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بعد شكر االله وحمده على إتمام هذه الدراسة ،

أتقدم بالشكر الجزيل الأستاذ المشرف الدكتور بن ناجي شريف على توجيهاته القيمة  

وعلى إشرافه ،والى والدي الكريمين أطال االله في عمرهما على صبرهما ،

والى زوجي على دعمه والى إخوتي وأخواتي ، وأزواجهم ،والى كل من قدم لي  

الدعم لانجاز هذا العمل المتواضع ،خاصة الأستاذة بن شيخ راضية ،

إلى جميع هؤلاء شكرا .
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ةـمقدم

ضاعف الاهتمام بها بازدیاد دورها تمنذ العصور القدیمة و السیاحة تشكل إحدى اهتمامات أغلبیة الشعوب و 

ماعي، البیئي و التكنولوجي و السیاسي حتى أصبحت تعتبر في عصرنا الحالي محورا أساسیا الاقتصادي، الاجت

و العشرین أو بالصناعة دون دخان.ببترول القرن الواحد لقبتللتنمیة على المستوى العالمي و 

ذلك تطور مفهوم السیاحة بصفة كلیة حیث تغیرت جذریا نظرة المجتمع الدولي المعاصر لهذه الظاهرة لو 

نشاط ترفیهي وجد لسد أوقات الفراغ أو فترات العطل فقط، بل صارت تمثل صناعة حقیقیة دالتي لم تصبح مجر 

لمي نظرا لحجم المبادلات السیاحیة و التدفقات المالیة الناجمة عنها من جهة، هامة لها وزنها في الاقتصاد العا

و الدور الذي تلعبه في تحریك الأنشطة الاقتصادیة الأخرى، و في خلق الثروة و استحداث مناصب الشغل و 

ل الكثیر من الدول و تثمین الموارد الطبیعیة و ترقیة التراث الثقافي من جهة أخرى. الأمر الذي جعتهیئة الإقلیم 

ستوعب مبكرا الأهمیة السالفة للسیاحة، الشيء الذي جعلها تولي السیاحة عنایة خاصة في مخططاتها التنمویة ت

مكنتها من الارتقاء بهذا النشاط الاقتصادي لیصبح من أهم قطاعات التصدیر المعول علیها في تحقیق إیرادات 

ي من الركائز الأساسیة للتنمیة الاقتصادیة في المرحلة الحالیة، و بالعملة الصعبة حیث یعد الاستثمار السیاح

قطاعا بدیلا هاما معول علیه في مرحلة ما بعد المحروقات.

أرجاء المعمورة أكثر من فیومیا تعرفو لقد تسارع تطور القطاع السیاحي على الصعید الدولي منذ السبعینات 

و مأكلهم و تسوقهم و أماكن تسلیتهم، و سكناهمأماكن ویا علىملیون دولار سن900ینفقون ملیون سائح 1,5

في المائة من إجمالي الطلب على السلع و 5لمي و افي المائة من الدخل الع10تبلغ صناعة السیاحة نحو 

و نوعیة الخدمات التي الخدمات في العالم، و قد استطاعت بعض الدول أن تطور و تحسن من مستویات

یاحة مثل التوسع في تسویقها و ترویجها و في النقل و في الخدمات الصحیة. بحیث سجلت تتكامل مع الس

السیاحة الدولیة نتائج معتبرة بالرغم من التراجع الذي شهده الاقتصاد العالمي على امتداد أكثر من عقدین من 

فمثلا ا في المرتبة الأولىلیة ثم أوروبالزمن، فمن حیث العائدات و عدد السیاح القادمین تأتي أمریكا الشما

على ضفاف البحرالواقعة من السیاح القادمین، و تأتي بلدان أوربا %60الأوروبیون یمتصون أكثر من 

المتوسط في المقدمة سواء من حیث نصیبها من السیاح القادمین أو فیما یتعلق بالإیرادات من السیاحة الأبیض

من عدد السیاح ، و بلغت عائدات السیاحة فیها %10,4بقدرالدولیة، فقد حصلت فرنسا على أكبر نصیب

من الأردن و سوریا. أما الجزائر التي تحوز على للكما یعادل مجموع الناتج المحلي الإجمالي 1996سنة 

الإمكانیات السیاحیة أكثر من غیرها على الأقل في منطقتنا، فمن الواضح أنها لا تستفید بقسط تقریبا من 

.السیاحة الدولیة التي تساهم في الكثیر من البلدان في تحسین المكونات الاقتصادیة الكلیةإیرادات 

على سبیل المثال وصل1994و تشیر الأرقام الصادرة عن المجلس العالمي للسیاحة إلى أنه في عام 

احت تدولار و أنها أریلیون ت3,4الناتج الإجمالي العالمي لصناعة السیاحة من السلع و الخدمات إلى نحو 
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من إجمالي %10,3ریلیون دولار، أو ما یعادل ت1,7ملایین فرصة عمل تقاضى أصحابها أجورا ناهزت 204

.)1(أجور العالم

و هو الأمر الذي یوضح العلاقة الوثیقة بین التنمیة في قطاع السیاحة و التنمیة الاقتصادیة. و نظرا لأهمیة 

حیث عوائده بالعملات الأجنبیة و في توفیر فرص العمل، نجد الكثیر من الدول المتقدمة القطاع السیاحي من

اهتمت بهذا القطاع، بل و دعمته من خلال تطویر و تحسین الخدمات و القطاعات الأساسیة التي تتفاعل معه.

نمیة لا تقتصر على البعد را هاما بالنسبة للتنمیة السیاحیة فإن التشو إذا كان النمو الاقتصادي یشكل مؤ 

عامل تنمیة، إلا إذا سعت إلى الكمي، و فیما یخص السیاحة، یؤكد الخبراء على أن السیاحة لا یمكن أن تشكل

، و بعبارة أخرى تثمین التراث بمختلف أشكاله.)2(تحقیق تنمیة مستدامة

الصادر حول السیاحة العالمیة ما یلي:1980و قد جاء في بیان مانیلا 

ي موارد یجب مراقبة همساحات و المنتجات و القیم و ال"تتكون الموارد السیاحیة التي تزخر بها الدولة من 

تلبیة الحاجات السیاحیة لا یجب أن تمس بالمصالح الاجتماعیة و ن،إاستعمالها تفادیا لتدهورها و إتلافها

الطبیعیة التي تشكل أساس السیاحة و كذا الاقتصادیة لسكان المناطق السیاحیة و البیئیة و خاصة الموارد 

هذه الموارد السیاحیة ملك للبشریة. و مما لا شك فیه أن التنمیة السیاحیة لها فكلالمناطق التاریخیة و الثقافیة 

وجب الاهتمام و الماء و التراث الطبیعي و الحضاري للأمة، و من هناتأثیر على البیئة مثل آثارها على التربة 

محافظة علیها من كل التأثیرات التي تفقدها ه العناصر المكونة للبیئة السیاحیة من حمایة و بمجمل هذ

ضمن بیئة مستدامة و ق تنمیة سیاحیة خصائصها سواء كانت طبیعیة أو تاریخیة أو حضاریة و ذلك حتى تتحق

د المجتمع و تسییر مستدامة یتطلب العمل على بث مزید من الوعي البیئي لدى أفرالتحقیق تنمیة سیاحیة 

التخلص من النفایات بشكل علمي سلیم بالإضافة إلى إعداد إجراءات متناسقة تربط بین الاستثمار في القطاع 

یة للمجتمع،ما یحفظ الهویة الاجتماعیة و الثقافو ترقیة السیاحة تبعا لالسیاحي و المحافظة على البیئة 

دون توسیع الاستثمار لیشمل مناطق أخرى ذات طابع سیاحي، یمكن أن السیاحي لمناطق الوعي بأن الاكتظاظو 

یؤدي إلى تدهور بیئي و نتائج سلبیة اجتماعیة. و رد الاعتبار لكل ما تم استنزافه من مورث ثقافي

سیاسیة و فنیة و اقتصادیة، و توفیر التمویل اللازم للحفاظ و صون التراث تاریخي و ذلك من خلال إجراءاتو 

ة شاء لجنة وطنیة لأخلاقیات السیاحمن المباني و المواقع الأثریة و التاریخیة، كما أنه لا بد من التعجیل بإن

.)3(القانون العالمي لأخلاقیات السیاحة، الذي أعدته المنظمة العالمیة للسیاحةتماشیا مع

تقدیرات المنظمة العالمیة ستشهد یمكن اعتبار السیاحة كواحدة من أسرع الصناعات في العالم، إذ أنه حسب

، ترى ماذا سیكون نصیب 2010تطورا معتبرا خلال العقد الحالي حیث یرتقب قدوم أزید من ملیار سائح سنة 

(1)
- www.patdq.com, consulté le 15/01/2008.

)2(
3/5م المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة في المادة 2003أفریل 17ھـ الموافق 1423ذي الحجة عام 15مؤرخ في 01-03و لقد عرفھا قانون -

لثقافي للأجیال القادمة.التنمیة المستدامة: نمط تنمیة تضمن فیھ الخیارات و فرص التنمیة التي تحافظ على البیئة و الموارد الطبیعیة و التراث ا
)3(

عشر مبادئ أساسیة.تیاغو بالشیلي، و تضمن في ھذا الخصوصبسن1999و تم الإعلان عن القانون المذكور في أكتوبر -
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ملیارات 9ملیار درهم (10فوزیر السیاحة المغربي أعلن أن حكومته قررت رصد الجزائر یومها من هذا الرقم ؟

ملایین سائح أجنبي في أفق عام 10على استقبال و ذلك في سیاق رهانهااحة، دولار) للاستثمار في قطاع السی

2020.

أن تتجاوز الحواجز السیاسیة و أن ،حال استثمارها بشكل إیجابي و متزنو السیاحة تعتبر أداة قویة في

دور في تدعیم تكون عاملا مساعدا في تحقیق عملیة التنمیة الاقتصادیة خصوصا فیما یمكن أن تقوم به من 

التنمیة المستدامة كما أن الاستثمار في قطاع السیاحة یجلب الاستثمار نحو باقي الفروع الخدماتیة و القطاعات 

الأخرى.

و مما لا شك فیه أن أي نشاط استثماري یبحث عن الضمانات و الحوافز، و الاستثمار في القطاع السیاحي 

ر الاستقرار السیاسي و المناخ الملائم للاستثمار إلى جانب محفزات و في أي مكان هو بدوره یتم حیث یتواف

سیاحي وعيو أخرى من بینها المنظومة القانونیة و التشریعات المتعلقة بالاستثمار، و توافر بنیة تحتیة ملائمة

لدخول و عام بین مختلف شرائح مجتمع المستقبل للسیاح، و تبسیط الإجراءات الرسمیة الخاصة بالانتقال و ا

فترة الإقامة المسموح بها.

التقابل سمة من السمات البارزة في الطبیعة الجزائریة، وو إذا كانت مصر تملك ثلث آثار العالم، فإن التنوع 

حیث الضفاف الدافئة على البحر الأبیض المتوسط و الرؤیة السحریة للمناظر القمریة في تمنراست، كما أن 

و نحوت صخریة. لهقار تحمل في آثارها عمق تاریخ البشریة من رسوم جداریةالحجارة بالطاسیلي و ا

ا" بتبسة شرقا، مرورا بالقبر الملكيالمعالم الأثریة بالمدن القدیمة، فهي تفوح بعبق التاریخ: من أطلال "تیفستأما 

طاسیلي ناجر" بإیلیزي الموریطاني، و مسرح "لیسیزاري" بشرشال، حتى كنیسة "سانتا كروز" بوهران غربا و "ال

جنوبا.

و لكن رغم تمتع الجزائر بالعدید من الخصائص النسبیة من موقع و تنوع ثقافي إلا أن مرتبتها في السیاحة 

الدولیة تبقى لحد الآن أقل بكثیر من المیزات التي تتمتع بها، بحیث لم ترتق إلى مستوى كل من تونس و 

القارة الإفریقیة إلى تسعة في المائة عام فيساهمتا بمفردهما في دفع نسبته المغرب في استقطاب السیاح، اللتان 

، أما الجزائر و بسبب ندرة الفنادق و التسییر السيء للمواقع السیاحیة، و قلة الترویج من طرف 2004

السلطات، و غیاب الثقافة السیاحیة في المجتمع، و بالرغم من إصدار العدید من النصوص التشریعیة و

التنظیمیة أهمها قوانین الاستثمار المتعاقبة، فإن المعطیات تؤكد بقاء قطاع السیاحة على هامش النشاطات، 

.)1(من الناتج الوطني الإجمالي%1بحیث لم یساهم في التنمیة الاقتصادیة سوى بأقل من 

تنظیم و الخوصصة و تطویر على امتداد عشریة التسعینات، و بالرغم من المنظومات القانونیة المؤطرة للو

ن أثر سلبا في الانتعاش السیاحي، لكالاستثمارات في القطاع الحرفي و السیاحي، فإن تدهور الأوضاع الأمنیة 

)1(
.08، ص 2000مة من أجل إعادة تحدید السیاسة السیاحیة الوطنیة، المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، نوفمبر ھامسالتقریر حول -
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بدأ یزداد توافد الزوار إلى الجزائر سواء من وطنیین مقیمین في الخارج أو فقدبمجرد عودة الاستقرار الأمني

ألف سائح و هو عدد 166و سجلت قدوم أكثر من ملیون2003ن سنة أجانب و لقد أكد وزیر السیاحة أ

ألف سائح و 966التي شهدت دخول 2002عدد السیاح الذین قدموا إلى الجزائر سنة %15یفوق بنسبة 

%17ملیون دولار بزیادة 160دخول 2003بالنسبة للمداخیل بالعملة الصعبة فقد حقق توافد السیاح سنة 

ملیون دولار للخزینة الجزائریة.133التي قدرت بـ 2002یل مقارنة بمداخ

و لذلك فإنه انطلاقا من المبادئ العامة للتنمیة المستدامة، تعمل الجزائر على تحقیق استغلال عقلاني للموارد 

حقق السیاحیة المتاحة من أجل تلبیة الطلب السیاحي دون رهن مستقبل الأجیال القادمة، و هو ما یمكن أن یت

المتعلق بالتنمیة السیاحیة 2003فیفري 17المؤرخ في 03/01قانون من خلال التطبیق على أرض الواقع 

.)1(يقطاع السیاحالالتنمیة المستدامة في و التي من شأنها تجسید عملیةالمستدامة 

طاء الرأي في السیاسة فلقد تم إنشاء الوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیة و مجلسا وطنیا للسیاحة مهمته إع

الوطنیة للسیاحة و اقتراح كل التدابیر و الإجراءات التي من شأنها تطویر و ترقیة السیاحة، بالإضافة إلى 

و ترقیتها و مناطق التوسع السیاحي و تهیئتهااقتناء الأراضي داخلتحكم في العقار السیاحي حیث أسندال

لسیاحیة. و من ناحیة الاستثمار السیاحي فإنه تم استحداث صندوق خاص تسییرها إلى الوكالة الوطنیة للتنمیة ا

لدعم التنمیة السیاحیة و أقر ضرورة إعداد مخطط وطني توجیهي للتهیئة السیاحیة، و هو بمثابة الدلیل 

.2015غایةللاستثمار السیاحي، یتم تحقیقه إلى 

لمستثمرین الذین یتعاملون مع الوكالة الوطنیة و قد قررت الدولة خوصصة القطاع من خلال توجیه نداء ل

منطقة توسع سیاحي، و تطمح الجزائر إلى وضع إستراتیجیة تنمویة 174للتنمیة السیاحیة المكلفة بتسییر زمام 

لیون سائح سنویا.أین یصل عدد السیاح إلى م2025للقطاع السیاحي تمتد إلى غایة سنة 

اهرة قدیمة، و الاهتمام بها في الجزائر كقطاع یعود إلى القرن التاسع عشر هذا و تعتبر الظاهرة السیاحیة ظ

أسس المستعمر 1897خلال الاحتلال الفرنسي، حیث تفطن المستعمر باكرا للقدرات السیاحیة للجزائر، ففي 

من أوروبا و بواسطة الدعایة و الاستثمار تمكنت من تنظیم قوافل سیاحیة عدیدة.)2(اللجنة الشتویة الجزائریة

نحو الجزائر، و خلال تلك المرحلة جلبت الجزائر العدید من السیاح الأوروبیین لاكتشاف مناظرها الطبیعیة، و 

هو ما دفع المستعمر الفرنسي إلى التفكیر في إنشاء هیاكل قاعدیة لتلبیة حاجیات السیاح الأوروبیین ففي سنة 

تم تشكیل نقابة سیاحیة في قسنطینة، تمثلت مهام 1916في تم تشكیل نقابة سیاحیة في مدینة وهران و1914

للسیاحة، و فیدرالیةتم تشكیل 1919و في )3(هذه النقابات في التنسیق بینها لتنظیم الرحلات في اتجاه الجزائر

،ةمن دعم مالي من طرف الحكومة الفرنسیالفیدرالیةنقابة سیاحیة المتواجدة آنذاك تستفید هذه 20التي تجمع 

)1(
.19/04/2003الصادرة بتاریخ 11الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة رقم -

(2)
- Heddar Belkacem, Rôle socio-économique du tourisme cas de l’Algérie, OPU, Alger, 1988, p 56.

(3)
- AHMED Houari, la politique touristique et les investissements en Algérie depuis 1968, D.E.S.E, 1974, p 05.
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خاصة بالفنادق بالإضافة إلى مصادقة الحكومة الفرنسیة على تقدیم إعانات فیدرالیةفي نفس السنة تم تشكیل 

تم إنشاء القرض الفندقي مكلف بمنح القروض للمستثمرین 1929و في سنة ،مالیة لأصحاب الفنادق السیاحیة

تم إنشاء 1931د و توسیع الفنادق، و في في المجال السیاحي، و هو بمثابة بنك أنشئ من أجل تشجیع، تجدی

) هدفه كان یتمثل في تنمیة السیاحة، و الذي أصبح یسمى فیما OFALACالدیوان الجزائري للنشاط السیاحي (

و قد بلغ عدد السیاح الذین زاروا الجزائر في ،)1(بعد بمركز السیاحة و استمر نشاطه حتى بعد الاستقلال

بسبب اندلاع الثورة التحریریة.1954ا العدد تقلص في سنة ، هذ)2(ألف سائح180، 1950

هذا عبر البرنامج الموسع الذي و ،إن المستعمر كان یدرك أهمیة الموارد السیاحیة التي تتوفر علیها الجزائر

غرفة )3(17200، و الخاص بإنجاز 1957تم وضعه و الخاص بالتجهیزات السیاحیة في مخطط قسنطینة 

،و على أهمیة السیاحة في الجزائروما هو إلا دلیل العاصمة، منها مركزة في الجزائر%18یة، لفنادق عصر 

أما غداة الاستقلال، فباعتبار أن القطاع السیاحي قطاع اقتصادي فإن تنظیمه یسایر مختلف المراحل التي 

4رنة بالقطاعات الأخرى وخلال جمیع هذه المراحل بقي القطاع السیاحي مهمشا مقاشهدها الاقتصاد الوطني

مع نهایة الثمانینات بدأت ف،الصناعات التقلیدیة السیاحة ووزارة علیهیشرفلي للقطاع السیاحيالتنظیم الحاو

تفكر في تصحیح میكانیزماتها السیاسیة و الاقتصادیة محاولة بذلك عقلنة تسییر المسائل السلطات العمومیة 

.)5(ترسانة من القوانین و تكییفها مع الأوضاع الجدیدة للاقتصاد الجزائريالاقتصادیة، كما عملت على إصدار 

.سریر76000إلى 2000و بلغت سنة سریر199022400و لقد بلغت طاقة الإیواء سنة 

كل هذا بسبب تطور قوانین الاستثمار الذي طور معه مساهمة القطاع الخاص، أما بالنسبة للتدفق السیاحي 

2010سنة فيسائح، أما 1.741.000بلغ قیمة 2007، و في 2000سنة سائح865994فبلغ قیمة 

.ملیوني سائحبـ

و رغم هذه الإنجازات المحققة إلا أن الجزائر مازالت تحتل المراتب الأخیرة في السیاحة العالمیة مقارنة مع 

خصوصا و أن الجزائر تتوفر على غیرها من الدول، الأمر الذي یستدعي إعادة التفكیر في القطاع السیاحي

مؤهلات و شروط طبیعیة و جغرافیة و بشریة التي تجعل منها وجهة سیاحیة رائدة و هذا لا یتم إلا من خلال 

لإطار القانوني و العمل بالتخطیط السیاحي، و هو ما تحاول الجزائر القیام اتهیئة الظروف و المناخ الملائم و 

تم إعادة النظر في 1999سنة انه في القانونیة المتعلقة بالقطاع السیاحي، حیثبه من خلال إعادة المنظومة 

المستوى الوطني و الوزاري علىكما تم انتهاج سیاسة و مخطط جدید مجمل القوانین المنظمة للقطاع السیاحي،

، 2025SDATق د على دراسات نوعیة لقطاع السیاحة متمثل في المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة آفامعتم

(1)
et

(2)
- Heddar Belkacem, op.cit, p 57.

(3)
- AHMED Houari, op.cit, p 59.

الرجوع الى الملحق والاطلاع على الجداول توزیع الاستثمارات على مختلف القطاعات .                                                -
4

)5(
المتعلق باستقلالیة المؤسسات العمومیة، قانون النقد و القرض 01-88صدور مجموعة من القوانین یتماشى مع الوضع القانوني الجدید، القانون -
.06-95، قانون المنافسة و الأسعار الأمر 22-95المتعلق بالاستثمار، قانون الخوصصة الأمر 12-93، المرسوم التشریعي 90-10
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اعتمادا على معاییر تناسقیة مع وضع مشاریع سیاحیة ةسیاحیباقطأسبعو الذي تم فیه تقسیم الجزائر إلى 

عبر مختلف هذه الأقطاب.

و یعتبر النهج الجدید كأول خطوة للرقي بقطاع السیاحة و ذلك بإقامة عدة عقود مع شركات وطنیة و أجنبیة 

ار فروع و مراكز سیاحیة، اع الخاص للنهوض بهذا القطاع و ذلك بإشراكه في انتشأي فتح المجال أمام القط

ریة ستشكل من الآن فصاعدا أولویة وطنیة.أن السیاحة الجزائحیث أقرت الحكومة 

، و من الصعب جدا الإلمام بتاریخ السیاحة دون أخذ فكرة عن مفهومهالا یتم دراسة أي علم أو ظاهرة إن 

صور القدیمة، إذ لم یعنى العلماء بتاریخ السیاحة عنایة كافیة، خاصة عبر كافة الع

و أنه علم یفتقر بكافة اللغات إلى المراجع حیث لم یعنى به إلا حدیثا. و الفرق بین الماضي 

و الحاضر هو أن السیاحة أصبحت الیوم تلقب بصناعة القرن الواحد و العشرین أو الصناعة المتداخلة أو 

ن، حیث موضوعها الیوم یهم آلاف الطلبة في ادخو المتكاملة، أو غذاء الروح، أو صناعة بدونأالمركبة

مؤسسات التعلیم العالي و التكوین السیاحي.

ما یهمنا نحن في جانب السیاحة هو الاستثمار في السیاحة كنشاط مقنن. الأمر الذي یستدعي وضع و 

مفاهیم مرتبطة ببعضها البعض: 3شاطا مقننا و هو ما یتطلب تحدید مفهوم للاستثمار السیاحي لكن باعتباره ن

"الاستثمار ثم السیاحة ثم تحدید مفهوم النشاطات المقننة".

فالاستثمار یختلف مفهومه باختلاف المجال أو الإطار الذي یعتني به: فمن الناحیة الاقتصادیة، اختلف 

على أنه لیس هناك استثمار ما لم تكن هناك عملیة خلق ثروة: الاقتصادیون حول مضمون الاستثمار لكن اتفقوا

عرف كینز الاستثمار بأنه: "یتضمن كل المنتجات التي یشتریها مقاول من مقاولین آخرین حیث 

و یقول أیضا: "إن الاستثمار هو تلك )1(و یوجهها إلى مخزونه الذي یودع فیه المنتجات التامة و غیر التامة"

على SAMUELSONحفز على الشراء و التي بدورها تخلق الاستثمارات" كما یعرفه سامویلسون النفقة التي ت

أنه ثاني أهم عنصر من الإنفاق الخاص و بالنسبة للاقتصاد الكلي تعني كلمة الاستثمار الزیادة في مخزون 

رأس المال المادي (من آلات، مباني... إلخ).

ملیة الحیازة على سلع أو خدمات لا تستهلك خلال سنة من النشاط و یعرف المحاسب الاستثمار على أنه عو

براءاتكهذا التعریف یضم كل من السلع المادیة من مباني، أراضي، معدات و آلات و السلع غیر المادیة 

لاستثمارات الاختراع، شهرة المحل أیضا تضم الخدمات من برامج تطویر و تعلیم و بحث بالإضافة إلى ا

التجاریة كالإشهار مثلا و هي أصول ثابتة سواء منتجة أو غیر منتجة.

(1)
- Pierre DITERLIN, L’investissement, Paris1957, p 22.
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الاستثمار بأنه عملیة الحیازة على أسهم أو سندات لغرض تحقیق قیمة مضافة في عرففالرجل الماليأما

.)1(رأس المال، و هو یقوم على المضاربة المالیة أو على أساس سعر الفائدة

ار الاستثمار المالي عملیة تتابع نفقة أولیة و التي تؤدي إلى تتابع مداخیل ناتجة عن بیع أكبر و یمكن اعتب

عن طریق السندات المخصومة.

عمل أو تصرف لمدة زمنیة معینة من أجل تطویر نشاط اقتصادي، بأنه الاستثمار فعرفوارجال القانون أما

مادیة (من بینها الملكیة الصناعیة، المهارة الفنیة، بحث) أو كان هذا العمل في شكل أموال مادیة أو غیرسواء 

المتعلق بتطویر 2001أوت 20المؤرخ في 01/03ولقد عرفه المشرع الجزائري في الأمر .)2(في شكل قروض

منه على انه "یقصد بالاستثمار في مفهوم هذا الأمر ما یأتي :02الاستثمار في المادة 

نتاج أو إعادة التأهیل أو إعادة طار استحداث نشاطات جدیدة أو توسیع قدرات الإاقتناء أصول تندرج في إ-

.الهیكلة 

.المساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل مساهمات نقدیة أو عینیة -

.استعادت النشاطات في إطار خوصصة جزئیة أو كلیة-

سار على وجه الأرض. أما في ب و جوال و عبارة ساح في الأرض تعني دو أما السیاحة، فلغة تعني الت

أي السیاحة فتعني الانتقال و Tourismعني یجول أو یدور، أما كلمة تTourكلمة اللغة الإنجلیزیة نجد أن 

الدوران.

و التي تعني رحلة و أطلقت على طلاب العلم الانجلیز في Tourمنفهي Tourismأما أصل كلمة 

. و انتشرت هذه الكلمة من الفرنسیة إلى اللغات الأخرى و استعملت 18رن في القTouristأوروبا كلمة السیاح 

للسیاحة و السائح، أي التحرك في رحلة لغرض المنفعة أو الترفیه أو الصحة و لیس لاكتساب الأموال أو 

.)3(الإقامة الدائمة في الدول المضیفة

.)4(سیاحة هو تعریفهاها من یرید دراسة الأول صعوبة یواجهلسیاحة اصطلاحا فأما ا

و حتى نتمكن من الوصول إلى تعریف عام و شامل للظاهرة السیاحیة، نورد بعض التعاریف العلمیة 

المتخصصة:

Robertتعریف - Lanquart:" السیاحة عبارة عن مجموعة أنشطة بشریة تتعلق بالسفر، و صناعة تهدف

.)5("إلى إشباع حاجات السائح

(1)
- PATRICK EPINGARD, Investir face aux enjeux technologiques et informationnels, Ed. Ellipses, 1991, p 5.

)2(
.04ص ، 1999دیوان المطبوعات الجامعیة، علیوش قربوع كمال، قانون الاستثمارات في الجزائر، -

)3(
.04دون سنة طبع ،ص مسعود مصطفى الكتابي، علم السیاحة و المنتزھات، دار الحكمة للطباعة و النشر، الموصل، العراق-

(4)
- Gérard Guibilato, Economie touristique, édition Delta et seps, Suisse 1993.

(5)
- Robert Lanquart, Le tourisme international, série que sais-je ?, Paris, PUF, 1980, p 12.
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Krafetتعریف - HunsiKer: و هو من مؤسسي البحث السیاحي: "هي مجموعة من العلاقات

و الأعمال التي تكونت بسبب التنقل، و إقامة الأفراد خارج مقرات سكناهم المعتادة، حیث أن هذا التنقل لا یدخل 

)1(في إطار النشاط الإنساني"

للسیاحة و الذي یعرفه كما یلي: تعریف الدكتور صلاح الدین عبد الوهاب: و یعتبر أحد التعاریف الحدیثة-

"السیاحة هي مجموعة العلاقات و الخدمات المرتبطة بعملیة تغییر المكان تغییرا مؤقتا و تلقائیا و لیس لأسباب 

."تجاریة أو حرفیة

:OMTأما التعریف الذي اعتمدته المنظمة العالمیة للسیاحة -

و الزمن المستغرق. فإذا الغرضلنظر عن المسافة و ، و ذلك بصرف اTravel"أي حركة في الحیز تعد سفرا 

تم عبور الحدود الدولیة عد سفرا دولیا، و إذا كانت المدة المستغرقة في الزیارة أقل من یوم كامل أو دون مبیت 

.)2(فإن ذلك یعد زائر لیوم واحد أو لنصف الیوم، و أما إذا زادت فترة الزیارة على یوم واحد، فإن هذا یعد سیاحة"

و هذا التعریف ینطبق على السیاحة الدولیة فقط و المنظمة العالمیة للسیاحة تبذل مجهودات لاعتماد هذا 

التعریف من قبل جمیع الدول الأعضاء في المنظمة، كون بعض الدول تعتبر السائح كل شخص یقیم بعیدا عن 

لیالي 3یبقى أیام خارج مقر إقامته النمسا مقر إقامته المعتادة، فمثلا ألمانیا تعتبر الفرد السائح كل شخص 

لیالي خارج مقر إقامته المعتادة، 4فأكثر، بریطانیا، بلجیكا، هولندا، سویسرا، تعتبر السائح كل شخص یقیم 

.)3(أیام. أما الجزائر فقد تبنت تعریف المنظمة العالمیة للسیاحة5السوید 

احي هو كل نفقة یبذلها شخص طبیعي أو معنوي خاص أو عام و ما یمكن قوله أخیرا هو أن الاستثمار السی

في تنمیة تجهیزات أو مجهودات خدماتیة من أجل إرضاء السائح مقابل الحصول على موارد مالیة تكون قیمتها 

أكبر من النفقة الاجتماعیة، أي هو مجموعة رؤوس الأموال المستثمرة في مجال السیاحة بإنشاء مشاریع سیاحیة 

ق و شركات السیاحة و السفر.كالفناد

، فقد تعددت تعاریفها بسبب تعدد مجالات الأنشطة )4(أما فیما یتعلق بالأنشطة و المهن المنظمة أو المقننة

مشرع الجزائري لم یضع لها تعریف موحد و معین بذاته، بل نجد أن هذا المقصودة بالتنظیم و التقنین و ال

.القوانین و یختلف من واحد لآخرالمصطلح نشر و توزع في العدید من

1998أوت 18المؤرخ في 22-90قانون تطرق المشرع لمفهوم المهن المنظمة في قانون السجل التجاري، 

تراف طبقا لأحكام و مبادئ القانون التجاري، إذ جاء حلمهن المنظمة تعد نشاطا تجاریا بالاا"منه05في المادة 

(1)
- Ahmed Tissa, Economie touristique et aménagement du territoire, OPU, Alger, 1994, p 21.

)2(
.42ص ، 2004فوزي عطوي السیاحة و التشریعات السیاحیة و الفندقیة في لبنان و البلدان العربیة، عن منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، -

)3(
.264، ص 1991المجموعة الإحصائیة السنویة للجزائر، الدیوان الوطني للإحصائیات، نشرة -

)4(
أخرى العبارتین معا المشرع الجزائري لم یوحد المصطلح المعبر عن الأنشطة المقننة فتارة یستعمل عبارة أنشطة و تارة أخرى عبارة مھنة و أحیانا-

نفس الأمر بالنسبة للفظ مقننة فتارة أخرى منظمة و أحیانا اللفظین معا بصفة الربط أو الاختیار.بالربط أو الاختیار، و 
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قوانین خاصة تحدد زیادة على ذلك الشروط المحتملة لتطبیق هذا القانون أو بعضه بفیها: "تحكم المهن المنظمة 

.علیها

شهادات أو امتلاكها على و یقصد بالمهن المنظمة في مفهوم الفقرة السابقة جمیع المهن التي تتوقف ممارست

طلوبة لممارسة المهن المنظمة مؤسسات یخولها القانون ذلك و یمنع فقدان الشروط القانونیة الماتسلمهمؤهلات 

المذكورة الاعتراف بصفة التاجر.

عملا بالقانون، تتأكد النقابات المهنیة المكونة قانونا تحت الرقابة القضائیة أن كل مترشح تتوفر لدیه شهادات 

."و القدرات المطلوبة

لنشاطات المقننة، حیث أنه إذا كان هذا و قد منح المشرع السلطة التنفیذیة دور أساسیا في تحدید و تنظیم ا

اختصاص الحكومة لا ینحصر في التطبیق الحرفي و الآلي للقانون و تنفیذ الموجود منه و في حدود الهامش 

مل دور كتوعلیهالتنظیم ابتداء أو بالإضافة تجاوز هذا الدور إلىیشرع فحسب، بل المتروك لها من قبل الم

ها في مسألة الحال تنظیم بعض النشاطات و المهن زیادة على ما قام به المشرع في تنظیمه للحریات، و من

مع العلم أن الحكومة تحوز في هذا المشرع بإضافة اشتراطات جدیدة إلى درجة أنها توحي أحیانا بإعادة تنظیم، 

97/40،97/41، 97/39المجال سلطة تقریر تابعة لا مستقلة، كما هو الشأن بالنسبة للمراسیم التنفیذیة 

المتعلق بمعاییر و مدونة النشاطات الاقتصادیة و المهن الخاضعة للقید في 1997جانفي 18المؤرخة في 

السجل التجاري.

من 02و الملاحظ أن المفهوم المكرس للنشاطات التجاریة كنموذج حي و مثالي للمهن المقننة في المادة 

، 22-90من القانون 05أعطي لها في المادة الذي إنما هو مفهوم أوسع بكثیر من ذلك97/401المرسوم 

بحیث یمكننا القول في هذا المجال أن مظاهر و دلائل هذا المفهوم أو التعریف الوارد في المرسوم التنفیذي 

المذكور شكلیا أو ظاهریا على الأقل و حتى و إن تم اعتماده بالنسبة للنشاطات التجاریة كلها عوامل من شأنها 

على ذلك مفهوما یمكن تطبیقه على مجموعة النشاطات الاقتصادیة، و بالنتیجة أیضا على كل الفروع أن تجعله 

المكونة للنظام القانوني الجزائري، مما یترتب علیه في النهایة إدماج هذا النشاط و ذاك و هذه المهنة أو تلك 

.)2(تجاریةضمن هذه الفئة من النشاطات المقننة و بدون الاستناد إلى طبیعتها ال

و تجدر الإشارة إلى أنه نظرا لندرة الكتابات الفقهیة المتعلقة بالقانون الجزائري نكتفي برأي الكاتب الجزائري 

Laالدكتور شریف بن ناجي حول مفهوم النشاطات المنظمة  notion d’activité réglementée و أهم ما

توصل إلیه كنتائج في دراسته هو:

محتواھا والى   التقنین  العادي ،المضمون في مدونة  إلى"تصنف النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري بالرجوع 02نصت المادة -1
النشاطات والمواد "          

)2(
.157،ص 2007رسالة دكتوراه دولة ،جامعة الجزائر ،ترخیص إداريعزاوي عبد الرحمان ،-
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التحلیل تتعلق بالجانب التاریخي، فإذا كان الظاهر أن النشاطات المقننة تم تكریسها رح عندكأول ملاحظة تط-

في إطار تحدیث قانون الاستثمار فإنه في حقیقة الأمر لیست بالحدیثة في نظام القانون الجزائري، 1993في 

الها في الثمانینات من جهة في فقد تم توریثها في إطار قانون العقوبات في شكل المهنة المنظمة كما تم استعم

قانون الخدمة المدنیة عند تنظیم مفهوم النظام العام في النصوص المنظمة لصلاحیات وزیر الداخلیة من جهة 

أخرى.

المعبرة عن مفهوم لمصطلحات لتوحید عدم وجود و كملاحظة ثانیة تتعلق بالجانب الاصطلاحي فالملاحظ -

اقتصرت على الجانب اللغوي الفرنسي.الأستاذ النشاطات المقننة رغم أن دراسة

أما من الجانب الموضوعي للمصطلح فنلاحظ أنه تأرجح في المصطلحات أدى لظهور عدة مفاهیم 

للنشاطات المقننة في القانون الوضعي الجزائري فنجد عدة مفاهیم تختلف من میدان إلى آخر غیر أننا نلاحظ 

وضع مفهوما شاملا للنشاطات المقننة كما سبقت 1997جانفي 18ؤرخ في الم40-97أن المرسوم التنفیذي 

الإشارة إلیه.

لم یتضمن سوى نص على النشاطات 1993و أخیرا في الوقت الذي یبدو أن قانون الاستثمارات لسنة 

شمل في قد عمل على وضع مفهوم عام لمسألة التنظیم و التقنین ی40-97المقننة نجد أن المرسوم التنفیذي

ذات الوقت النشاطات و المهن معا.

و كنتیجة لما سبق یمكن القول أنه باعتبار الثروة السیاحیة الطبیعیة التي تملكها الجزائر 

و تعد تراثا و ملكا وطنیا، كان من الضروري تقیید ممارسة النشاط السیاحي بشروط قانونیة محدودة و تأطیرها 

صدر في هذا الشأن عدة قوانین و تنظیمات تؤطر القطاع السیاحي بمختلف بنصوص تشریعیة و تنظیمیة لذلك

جوانبه، فنجد مثلا:

یحدد القواعد المتعلقة بالفندقة.06/01/1999المؤرخ في 01-99النشاط الفندقي نظم بقانون رقم -

یحدد القواعد 17/02/2003المؤرخ في 02-03قانون رقم نظمه استعمال و استغلال السیاحیین للشواطئ: -

العامة لاستعمال و استغلال السیاحیین للشواطئ.

المتعلق بمناطق التوسع 17/02/2003المؤرخ في 03-03قانون نظمهامناطق التوسع و المواقع السیاحیة -

و المواقع السیاحیة.

تخییم و المحدد لشروط تخصیص أماكن ال26/01/1985المؤرخ في 14-85المرسوم رقم نظمهالتخییم:-

.26/05/2001المؤرخ في 138-01استغلالها، معدل و متمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

یحدد شروط منح امتیاز 19/02/2007المؤرخ في 69-07المرسوم التنفیذي نظمهایة:حمو المیاه ال-

.حمویةاستعمال و استغلال المیاه ال
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یحدد القواعد التي تحكم نشاط 04/04/1999في المؤرخ 06-99قانون نظمهاوكالة السیاحة و الأسفار -

وكالة السیاحة و الأسفار.

یحدد شروط 20/06/2006المؤرخ في 224-06تنفیذي رقم المرسوم النظمهالدلیل في السیاحة و الأسفار:-

ممارسة نشاط الدلیل في السیاحة و كیفیات ذلك.

یحدد شروط تنظیم 21/09/2005المؤرخ في 359-05المرسوم التنفیذي رقم نظمهاالمهرجانات السیاحیة:-

المهرجانات السیاحیة و كیفیاتها.

یحدد شروط 04/06/2005المؤرخة في 207-05تنفیذي رقم المرسوم النظمهمؤسسات التسلیة و الترفیه: -

.268-05و كیفیة فتح و استغلال مؤسسات التسلیة و الترفیه معدل بالمرسوم التنفیذي رقم 

18/12/1982المؤرخ في 467-82المرسوم رقم نظمهاظاهرات و المباریات التي ینظمها الأجانب: الت-

یتعلق بالتظاهرات و المباریات التي ینظمها الأجانب.

یتعلق بالصید.14/08/2004المؤرخ في 07-04قانون رقم نظمه الصید:-

لیس بالمتعاملین ةعلاقله نشاطا اتأثیرا باعتبارهوكالات السیاحة و الأسفار من أهم الأنشطة السیاحیةوتعد

وسائل النقل البریة و وغیرها من كالفنادق و المطاعم ،فقط و إنما كذلك مع المهن الأخرى سیاحیة كانت

.البحریة و الجویة

ة و و الأنظمهذا النشاط بمجموعة من القوانین الأمر الذي استدعى من المشرع التدخل لتأطیر و تنظیم

ا یحرص المشرع فیه على توفیر مجموعة من الشروط لممارسة هذا النشاط و مقننو جعله نشاطا نینهبالتالي تق

تنظیمه على نحو یتفادى فیه أي تجاوزات، و إذا كان الأصل هو الممارسة الحرة و المستقلة لهذا النشاط طبقا 

،  وبالتحدید الوزارة المكلفة بالسیاحة لسلطة التنفیذیةدستورا فإن المشرع من ورائه اةلمفهوم حریة العمل المكرس

ى و لضرورة المصلحة العامة إخضاع مزاولة هذا النشاط لرقابة سابقة و یقصد بها ضرورة استصدار مستند أر 

و ،قانوني تمنحه إدارة مختصة تحرص على التأكد من توافر شروط معینة في الراغب في مزاولة هذا النشاط 

و الأسفار هي النشاط المرتبط بأغلب النشاطات السیاحیة الأخرى و ذو علاقة ةأن وكالات السیاحعلى اعتبار

إهمالامتینة بها و هو المفتاح الأول للسیاحة، فالاعتناء به یعني الاعتناء بالسیاحة و تركه و إهماله یعني 

نشاطا باعتباره"والأسفاراحة "وكالات السیعلى أهم استثمار سیاحيهذه الدراسة للسیاحة لذلك ستنحصر 

.سیاحیا مقننا 
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فسنحاول التركیز في هذه الدراسة على أهم الاستثمارات السیاحیة والمتمثل في وكالة السیاحة والأسفار ومن هنا 

؟ حریة الاستثمار في ظل نشاط وكالات السیاحة والأسفارنتساءل عن 

علق بوكالات السیاحة والأسفار؟و ما هي حدود هذه الحریة المت99/06فهل هناك حریة استثمار في ظل قانون 

سیاحة الإن وجدت ؟بعبارة أخرى هل هناك مساواة بین المستثمر الأجنبي والوطني  في استغلال نشاط وكالات 

هي المستندات القانونیة سفار ؟ ،وما هي شروط الالتحاق  و ممارسة نشاط وكالات السیاحة والأسفار ؟وماالأو 

هي وسائل الرقابة على هذا النشاط؟النشاط ؟ وماذااستصدارها لمزاولة هاللازم

سنحاول الإجابة على جمیع هذه التساؤلات من خلال دراسة ماهیة وكالات السیاحة والأسفار في الفصل 

على الرقابة السابقة (الفصل الأولالتمهیدي ،وشروط وإجراءات الالتحاق بنشاط وكالة السیاحة والأسفار في  

أشكال الرقابة على نشاط وكالات شروط الممارسة و ،وأخیرا سنحاول تحدید )نشاط وكالات السیاحة و الأسفار

).نشاط وكالات السیاحة والأسفارعلى الرقابة اللاحقة (السیاحة والأسفار في الفصل الثاني
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تمهیدي: ماهیة وكالات السیاحة و الأسفارالفصل ال

وكالات السیاحة و الأسفار أدى إلى ظهور عدة تسمیات تعبر عن ذات المعنى فهناك شهدتهإن التطور الذي 

من الفقه من استخدم عبارة وكالات السیاحة و الأسفار، و هناك من استخدم أحدى العبارتین وكالة سیاحة أو 

.وكالة أسفار جد مثلا المشرع الفرنسي استخدم عبارة وكالة أسفار، فن

أما المشرع المصري فقد استعمل عبارة الشركات السیاحیة على أساس اشتراط شكل شركة تجاریة عند إنشاء 

وكالات السیاحة و الأسفار.

Agenceإن الفقه الفرنسي یستخدم دائما اصطلاحا واحدا  de voyagesأحیانا مكاتب والأسفار وكالات

Bureauأسفار de voyage للدلالة على المكاتب التي تخصص غالبا فقط في عملیات الوساطة سیما

حجز تذاكر السفر و الحجرات في الفنادق  و لا تقوم بتنظیم رحلات بنفسها و إن كان من الممكن أن تقوم 

فرنسي الفقه الفرنسي في هذا الاتجاه.سیاحة و سایر القضاء الالسفر و البتسویق رحلات تنظمها وكالات 

أما في الجزائر، فیستخدم مصطلح وكالة السیاحة و الأسفار للدلالة على ما نسمیه وكالات السیاحة ، و نحن 

Agenceمن جانبنا نفضل استخدام هذا المصطلح "وكالة السیاحة و الأسفار" de tourisme et de

voyage"هذه الوكالات لا تتعامل إلا مع من یسافر بقصد السیاحة، فإذا كان ، حتى لا یحدث اعتقاد بأن

أغلب المتعاملین من وكالات السیاحة و الأسفار هم من یریدون السفر للسیاحة إلا أن خدماتها توجه لكل من 

یرید الاستفادة منها سواء كان السفر للسیاحة أو للدراسة أو العمل أو حتى العلاج. 

إصرارنا على إدخال لفظ السفر حتى یتأكد المعنى و هو نفس اتجاه المشرع حیث استخدم و من هنا كان 

مصطلح وكالات السیاحة و الأسفار لإخضاع جمیع الوكالات سواء كان منها السیاحة أو نقل سیاحي لنفس 

.النظام

تحلیل بد قبل التطرق إلى ر من أهم الأنشطة السیاحیة المقننة، فإنه لااسفالسیاحة و الأوكالات لما كانت و

بتطوره التاریخي محاولین دراسة وكالات هذا النشاط السیاحي إلى التطرق إلى تحدید ماهیته و ذلك مرورا 

ة و الأسفار من تاریخ ظهورها إلى غایة الآن، و تحدید السبب الرئیسي في انتشارها.السیاح

حة و الأسفار تقتضي بالضرورة البحث في تطوره الدراسات التاریخیة لتطور وكالات السیاأنإلىإضافة

التشریعي لمعرفة مختلف القوانین المنظمة لهذا النشاط.

راسفالمبحث الأول: التطور التاریخي لوكالات السیاحة و الأ

لم یكن محل الصدفة، و إنما هو ظاهرة طبیعیة في الإنسان المحب و الأسفارإن ظهور وكالات السیاحة

ة و البحث ثیو لعل الحضارة الحدیستطلع في البلاد و یروح و یجول فیها دفعتهروح الاطلاع التي للمعرفة و

،خاصة التطور التكنولوجي عن المتعة و الفراغ هما السببان الرئیسیان في ظهور وكالات السیاحة و الأسفار

غ ،فالحضارة الحدیثة تركت من ساعات الفراوأكثرالذي مكن من العیش في رفاهیة وقلل من ساعات العمل 
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فقد والأسفار،ازداد نشاط وكالات السیاحة القومي الدخلالسیاحة في أهمیةبصمتها على الوكالات ،ومع ازدیاد 

.هذا النشاطتسارع التشریعات لتنظیم إلىأدىالنشاطات السیاحیة تمارس من خلالها مما معظمأصبحت

في ظهور وكالات السیاحة و الأسفارالمطلب الأول: تأثیر الحضارة الحدیثة 

الإنسان منذ القدم، فراح یقلب وجهه یمینا و شمالا یضرب في الأرض طالبا الرزق و لقد استهوت السیاحة 

الإنسان نموذجا لجهد بذله المعرفة و المتعة، و ما رحلات ابن بطوطة و غیره من الرحالة العرب الأجانب إلا

یش على ظهره و التعرف على أولئك الذین یقتسمون معه هذا الملك الشاسع ستطلاع الكوكب الذي یعفي ا

الكبیر المسمى بالأرض، بل إن الخالق العظیم سبحانه و تعالى قد حث الإنسان على السیاحة حتى یخرج من 

من ضیق المكان الذي یعیش فیه إلى رحاب فضاء االله الواسع، فیؤمن بربه أو یزداد إیمانا و حتى یتأمل آثار

.قـُلْ سِیرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُـرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُجْرِمِینسبقوه و أطلالهم، فیقول االله تعالى: 

الفرع الأول: الحضارة الحدیثة حضارة فراغ و متعة

لأمر او یرى علماء الاجتماع أن الحضارة الحدیثة تتحول ببطء من حضارة عمل إلى حضارة فراغ و متعة، 

الغالب أن الأمرین متكاملین، إذ تشیر الدراسات إلى أن العمل، من ناحیة، و الفراغ من ناحیة أخرى ظاهرتان 

مرتبطتان، و نمو إحداهما یكون دائما على حساب الأخرى، و انتشار إحداهما یكون دائما على حساب الأخرى.

متعة فإن ذلك یعني بالقطع أن الوقت المخصص و إذا كان من الملاحظ حالیا ازدیاد مساحة الفراغ و ال

من خمسین ساعة أسبوعیا إلى ستة و تللعمل یتناقص، و یكفي ملاحظة تطور ساعات العمل التي تقلص

بعض الدول ترید النزول بساعات العمل الأسبوعیة إلى أقل من و ثلاثین ساعة حالیا في بعض الدول الغربیة، 

في أیام الإجازات السنویة.یومین في أغلب المجتمعات فضلا عن الازدیاد ذلك، و الإجازات الأسبوعیة صارت

و لیس معنى ذلك أن تضاؤل قیمة العمل، بل معناه إن العلم الحدیث استطاع عن طریق قوة الآلات أن یقلل 

یكون من العملیة الإنتاجیة، بحیث یكادومن الجهد الآدمي تاركا الآلات تقوم بالجزء الأعظم من العمل،

الإنسان قد اقتصر دوره على التحكم في الآلات و مراقبتها و بالتالي صار مجتمعنا الحدیث مجتمع الإنتاج 

الكبیر، و في نفس الوقت الذي قلت فیه مساحة الوقت المخصص للعمل لیفسح مكان أكبر للفراغ و المتعة.

الفراغ، فالمتعة كانت مجرد الراحة من عناء و في العهود الماضیة، كانت المتعة تتمثل في عدم العمل، أي 

العمل، و هو المفهوم الحالي المتواجد في أذهان أفراد المجتمعات الأقل تحضرا و الأكثر فقرا.

تسلیة و تنمیة للشخصیة أما المتعة في العالم المتقدم، فلم تعد مجرد الراحة، بل تحولت إلى أنشطة و 

اة الیومیة و الهموم المتزایدة التي صاحبت الحضارة الحدیثة قد وصلت إلى الإنسانیة. فلا شك أن ضغوط الحی

درجة من الخطورة بحیث لم یعد ممكنا الاستسلام للإرهاق، فالمتعة الحالیة تستهدف التخلص من الملل و السأم، 

"تغییر ة، بل صار الناس یبحثون في حاجة إلى یي الغاهضروریة لم تعد الو من هنا فإن الراحة، و حتى 

فقد صارت أنسب وسیلة لمغالبة هموم الحیاة و متاعبها هي الهرب و ،)1(الهواء" و بتعبیر آخر "تغییر البیئة"

(1)
- Pierre Couvrat, Les agences de voyage en droit français, thèse, LGDJ Paris, 1968, p 1.
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لم یعد مجرد التوقف عن العمل، بل هو و سبیل الحصول على الصحة و البهجة ي السفر و الانتقال بعیدا، ف

عاد یولد النسیان، و یخلق الارتیاح و الاسترخاء تنشیط الجسد و إنعاش الروح، و الرحلات تحقق ذلك، فالابت

للفرد.

، و هذه الحاجة تدعمها جاذبیة الانتقال، حاجةلذلك صارت الرحلات و السفر و السیاحة 

و حب الاستطلاع و الرغبة في المغامرة، و البحث عن المناظر الجدیدة و التعرف على الحضارات الأخرى، و 

ان بالفطرة التي فطر االله الناس علیها، و قد ترتب على ذلك أن صارت الرحلات و هذه الأمور توجد في الإنس

.)1(الإجازات في الدول المتقدمة من الأمور التي تحظى بكبیر العنایة و الاهتمام

الفرع الثاني: السیاحة ظاهرة جماهیریة

یث كان النبلاء الرومانیون و السیاحة و السفر ظاهرة قدیمة، و یرجع البعض أصولها إلى عهود الرومان، ح

عائلاتهم یرتحلون لمشاهدة المدن الشهیرة و المعابد و غیر ذلك من معالم العالم القدیم، و وجدت السیاحة الدینیة 

في القرن الرابع میلادي، حیث بدأت الرحلات التي تولت الكنسیة تنظیمها لمسیحي أوروبا لزیارة الأماكن 

میلادي7و مثلها رحلات الحج التي بدأها المسلمون منذ القرن )3(السادس عشرالمقدسة في فلسطین من القرن

راد بحكم أن الحج أحد الأركان الخمسة التي یتعین على من استطاع إلیه سبیلا باطالقیام بها سنویا بانتظام و 

أن یؤدیه.

أو مرافقا بأحد أفراد همسافر وحدو فیما مضى، كان السفر و الارتحال مغامرة و مخاطرة، و غالبا ما یكون ال

أسرته أو أصدقائه، حیث كان المسافر یتولى هو بنفسه ترتیب كل شيء، فهو الذي كان یدیر وسیلة النقل و 

یدبر أمر مطعمه و مشربه و تحدید خط سیره.

فاع العام و لكن في الوقت الحاضر و بعد تطور وسائل الانتقال، بطریق البر و البحر و الجو و بعد الارت

في مستوى المعیشة، و بعد تدعیم المكاسب الاجتماعیة التي حصلت علیها الطبقات الأقل حظا، كل ذلك أدى 

یون و الأثریاء، فالرحلات جواز ر یقبل علیها إلا المحظوظون من البإلى أن الرحلات لم تعد تلك المغامرة التي لا 

ه قد صار من الممكن لعدد كبیر من الناس أن یستمتعوا اكتسبت الیوم طابعا دیمقراطیا أو شعبیا، بمعنى أن

بالرحلات و السفر.

و قد اختلط في وقتنا الحالي الارتحال و السیاحة بالإجازات، و إذا كان السفر في إجازة بقصد السیاحة 

سیاحة في قاصرا على الأسر التي تمتلك دخلا مرتفعا و تعیش غالبا في المدن الكبرى، فإنه بالتدریج صارت ال

من الفرنسیون %24الدول المتقدمة أمرا شائعا بالنسبة لكل الطبقات الاجتماعیة لدرجة أنه في فرنسا كان 

%83، و أصبح 1961عام %63، و ارتفع معدل الذین یسافرون إلى 1955بقصد السیاحة سنة ونیسافر 

لبلدة التي یقیم فیها سواء لیر اغو الیوم یصعب تصور أن فرنسیا لا یقضي إجازته في مكان م،2000سنة 

.)2(داخل فرنسا أم خارجها، فالسیاحة صارت الیوم ظاهرة جماهیریة

)1(
.04،ص 2004النظام القانوني لوكیل السیاحة والأسفار ،مكتبة الجلاء الجدیدة بالمنصورة  ،سنة ،محمد أحمد فضیلعبد -

(2)
- P. Couvrat, op.cit, p 2.
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و لا شك أن اتساع نطاق ظاهرة السیاحة و ازدهارها أدى إلى صیرورة السیاحة صناعة هامة، و جانبا هاما 

مهن القائمة. فالسیاحة ترتبط للمن جوانب الاقتصاد، و نشاطا یرتبط به ظهور الكثیر من المهن و استفادة

ارتباطا وثیقا بأنشطة النقل و الفندقة، و الصرف و الإعلان و الإعلام. و إذا كان الناقلون و الفندقیون و 

هم، موجودون كأصحاب مهن بصرف النظر عن السیاحة، و كانواالخأصحاب المطاعم و الصیارفة... 

مصدر هام من مصادر دخولهم، فإن مهنة أخرى ترتبط تعد إذاالسیاحةفالمستفیدین الأوائل من السیاحة، 

و الأسفار، فإذا كان السفر و السیاحة السیاحةالسفر، و هي مهنة وكالات ارتباطا لا یقبل التجزئة بالسیاحة و 

بقى لا یمكن أن تقوم أو تالسیاحة والأسفار ، إلا أن وكالات والأسفار السیاحةیمكن تصوره مستقلا عن وكالات 

.السیاحة والأسفارإلا بوجود 

كان المسافر هو الذي یتولى بنفسه تسییر رحلته من كافة النواحي، سواء تعلق الأمر بوسیلة و في السابق

، و كانت هذه هي الصورة القدیمة حیث كان السفر مغامرة، ثم ظهرت بدایات ما غداءالنقل أن بالإیواء أو بال

و السیاحة في العصر الروماني، حیث ظهر أشخاص تخصصوا في إرشاد یعرف الیوم بوكالات السفر 

المسافرین و السائحین و مساعدتهم و تأمین حیاتهم و مرافقتهم أثناء تواجدهم في مدینة روما و كان هؤلاء 

ءالأشخاص یتولون فضلا عن الإرشاد و الحمایة و لمساعدة مهام الترجمة إذا كان السائح أجنبیا و مهمة الإیوا

.)1(كذلك 

و السیاحةوقد تطورت هذه المهنة بصورة أوضح في القرن السابع میلادي، و لكن الأصول الحقیقیة لوكالات

Thomas، حیث قام توماس كوك1861إلى عام ترجع الأسفار Cook بأول رحلة جماعیة باستخدام السكك

ینة و نظم بعض الرحلات البحریة و أنشأ نظام الحدیدیة في وقت كان فیه القطار اختراعا حدیثا، ثم استأجر سف

Billetsالتذاكر الجماعیة  collectifs قام بعبور المانش لأول مرة مع مجموعة من 1845، و في عام

نشاطه توج كوك1871ا و كندا، و في عام نظم رحلة بحریة من أوروبا إلى أمریك1866السائحین، و في عام 

1892توفي توماس كوك عام مادام إحدى السفن تولى دور المرشد فیها. و عندالعالم باستخبتنظیم رحلة حول

Thomasتاركا خلفه مشروعا ذا أهمیة عالمیة كبرى، هو وكالة توماس كوك و ولده  Cook and Son لتكون ،

بالمعنى الحقیقي.للسیاحة والأسفارأول وكالة 

حیث كان عملاء وكالات السیاحة والأسفارلاتوكاو قد ساهم تقدم وسائل النقل في تطور و ازدهار

أساسا من النبلاء و الأثریاء، و حیث كانت الوسیلة هي السكك الحدیدیة و السفن، ثم ظهرت والأسفار السیاحة 

حیث أنشأت وكالات السیاحة و الأسفار تخصصت في تنظیم رحلات عن 1930الحافلات السیاحیة عام 

السیاحة والأسفارء هذه الوكالات أقل ثراء، ثم ظهر نوع ثالث من وكالات طریق هذه الحافلات و كان عملا

، تخصصت بالإضافة إلى تنظیم رحلات جماعیة في تنظیم الإقامة المنظمة، و من 1950أكثر شعبیة عام 

L’agenceأشهر هذه الوكالات  Haves حیث صارت القطارات وسیلة النقل المفضلة و حیث صارت ،

لا من حیث المسافة و المدة و أكثر شعبیة، و قد ساعد على ازدهار هذا النوع الثالث من الرحلات أكثر طو 

(1)
- P. Couvrat, op.cit, p 5.
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السیاحة وكالات الإجازات المدفوعة الأجر للعمال و الموظفین، و أخیرا ظهرت السیاحة والأسفاروكالات 

إلى إدارة القرى السیاحیة بنفسها.و اتجهت بشكلها الحالي والأسفار

الأسفارة و تطور التشریعي لوكالات السیاحالالمطلب الثاني:

، و قد بدأ نشاط هذه 19بدأت فكرة وكالات السیاحة و الأسفار على ید البریطاني توماس كوك في القرن 

الشركة بابتكار فكرة التذاكر السیاحیة، أي بیع التذاكر لحساب الناقل في مقابل عمولة ثم یشمل نشاط الشركة 

و ولده قد أصبحت لها فروع عالمیة و على ككانت شركة كو 19المختلفة، و في نهایة القرن الأنشطة السیاحیة

حدث 1930تقدم السكك الحدیدیة، و في عام بنمطها قامت شركات أخرى، و تطورت تلك الشركات تطورا كبیرا 

ة المجموعات و لم تطور كبیر في مجال الصناعة السیاحیة، و ذلك بظهور الحافلات الكبیرة، فازدهرت سیاح

بمفهومها المتعارف وكالات السیاحة والأسفار تعد قاصرة على الأغنیاء، و یمكن اعتبار هذا التاریخ بدایة لقیام 

شكلها الحالي، فلم یعد دورها یقتصر على تنظیم رحلة ذات الوكالات ، استكملت 1950علیه الآن. و في عام 

.)1(تكفل أیضا بإقامة عملائها و إعاشتهمبرنامج محدد في غرض معین و لكن أصبحت ت

مارس من تةالسیاحیالأنشطةمعظم تو عندما ازدادت أهمیة السیاحة كمصدر هام للدخل القومي، و كان

و قد صدر لوكالاتتشریعات تنظم نشأة و نظام عمل تلك اعدة صدرت و الأسفار وكالات السیاحةخلال 

الذي اشترط الحصول على ترخیص لإنشاء وكالة أو مكتب للسیاحة ثم في فرنسا و)2(1937مارس 19قانون 

لیكمل التنظیم القانوني للنشاط السیاحي.1942فیفري 24صدر قانون 

رأىثم افتتاح و إدارة الوكالات و مكاتب السیاحة في فرنسا،عدة قوانین لتحدد شروط تطبیقا له ثم صدر

627-75بذلك قانون رقم فصدرلوكالات السیاحة والأسفارالقانوني ام من الأفضل توحید النظانهالمشرع 

وأخیرا،1977مارس 28في المؤرخ363-88له مرسوم صدر استكمالاثم 1975جویلیة 11في المؤرخ

المسمى بالقانون المحدد لشروط ممارسة النشاطات المرتبطة بتنظیم الأسفار 13/07/1992قانون الصادر في 

عدلالم1977لسنة 38أما في مصر فقد نظم هذا النشاط في قانون ة و بیعهما المعدل والمتمم و الإقام

176التنفیذیة المعدلة بالقرار رقم لائحةالالخاص بتنظیم الشركات السیاحیة و 1983لسنة 118رقم بقانون

.1990لسنة 

المتعلق بإصدار ترخیص 1942فیفري 24لـأما في الجزائر فقد كان العمل في البدایة بالقانون الفرنسي 

ظیم وكالات وكالة الأسفار و هذا في ظل الاستعمار، غیر أنه بمجرد الاستقلال تم صدور قانون متعلق بتن

المتعلق بتنظیم المؤسسات 28/12/1963المؤرخ في 63/488مرسوم بالأمریتعلق ورلأسفااالسیاحیة و 

یولیو سنة 7الموافق لـ 1384صفر عام 26سیاح. ثم صدر قرار مؤرخ في التي تؤدي الخدمات للمسافرین و ال

المتعلق بتنظیم المؤسسات التي تؤدي 28/12/1963المؤرخ في 488-63یتضمن تطبیق المرسوم رقم 1964

خدمات للمسافرین و السیاح.

(1)
-p- Couvrat ,op.cit. 1960, p 5 et 6.

(2)
- J.O, 8 Avril 1937 gaz pal 1937-1-1236.
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488-63ء القانون سنوات تم إلغا4أي بعد أقل من 1967سنةو ظل العمل بهذا المرسوم إلى غایة

1387رمضان عام 19المؤرخ في 286-67بمرسوم جدید منظم لوكالات السیاحة و الأسفار و هو مرسوم 

المتعلق بتنظیم المؤسسات التي تؤدي خدمات للمسافرین و السیاح و صدر في هذا 20/12/1967الموافق لـ 

یتضمن تحدید كیفیات تسلیم و سحب 1968نة أبریل س6الموافق لـ 1388محرم عام 14الشأن قرار مؤرخ في 

المؤرخ في 119-81مرسوم رقم صدر ثم 286-67صوص علیها في المرسوم رقم الرخص و الموافقات المن

المؤرخ 286-67المتضمن تعدیل بعض أحكام المرسوم 1981سنة جویلیة13الموافق لـ 1981عام شعبان 

المتعلق بتنظیم المؤسسات التي تؤدي خدمات للمسافرین 20/12/1967الموافق لـ 1387رمضان عام 19في 

و السیاح.

بموجب مرسوم و السبب في ذلك یعود إلى عدم تنظیمهاو الملاحظ أن وكالات السیاحة و الأسفار تم 

توازن و استكمال الجهاز التشریعي. و لكن السؤال الذي یطرح نفسه هو السبب الذي أدى إلى إلغاء قانون 

سنوات من العمل ؟ خاصة و أن هذه المدة جد قصیرة للحدیث عن جدارة و تحكم قانون 4بعد مدة 63-488

تعدیل إلاهو ما67/286ما جاء به مرسوم فالمرسومین لا یختلفان على العموم كثیرا ،أنوخاصة !معین

العموم كما سنبینه في الفصول القادمة .على 63/488طفیف لمرسوم 

و تاریخ تغییر النمط الاشتراكي هوو 1990سنة سنة إلى غایة 23لمدة 286-67مرسومالعمل بو استمر

الموافق لـ 1410رجب 23المؤرخ في 05-90اقتصاد السوق، حیث صدر قانون دخول إلى نهج جدید و هو ال

.1المتعلق بوكالات السیاحة و الأسفار1990فیفري سنة 19

تضمن م16/02/1991الموافق لـ 1411المؤرخ في أول شعبان عام 48-91رسوم و لقد صدر تطبیقا له م

22قرار مؤرخ في الو ،2إنشاء لجنة وطنیة لوكالات السیاحة و الأسفار و یحدد مهامها و تنظیمها و عمله

عمال تضمن المصادقة على النظام النموذجي لممارسة أالم10/12/1990الموافق لـ 1911جمادى الأولى عام 

.3روكالات السیاحة و الأسفا

أن ضمن هذا القانون تم و لأول مرة تم تنظیم وكالات السیاحة و الأسفار عن طریق قانون، و تجدر الإشارة 

سفار أي تم تبني تسمیة الأتغییر تسمیة من مؤسسات تؤدي خدمات سیاحة للمسافرین إلى وكالات السیاحة و 

.05-90قانون سفار ضمن الأوكالات السیاحة و 

المؤرخ 06-99تعلق الأمر بقانون ی1999سنة كانو آخر تعدیل عرفه قانون وكالات السیاحة و الأسفار

المحدد للقواعد التي تحكم نشاط وكالات السیاحة و 04/04/1999الموافق لـ 1419ذي الحجة 18في

،وفي نفس التاریخ .یةمراسیم تنفیذ04، و لتطبیق هذا القانون تم صدور )4(الأسفار

بنتظیم اللجنة الوطنیة المتعلق1420ذي القعدة 25الموافق لـ 01/03/2000المؤرخ في 47-2000مرسوم 

.وسیرها والأسفارلاعتماد وكالات السیاحة 

- 1990سنة 08جریدة رسمیة رقم 
1

.1991-02-20جریدة رسمیة المؤرخة في  -
2

.1991الصادرة سنة 10ة رسمیة رقم جرید -
3

)4(
.1999-04--07المؤرخ 24جریدة رسمیة رقم -
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المتعلق بتحدید شروط وكیفیات 1420ذي القعدة 25الموافق لـ 01/03/2000المؤرخ في 48-2000المرسوم 

1431شعبان عام 02المؤرخ في 10/186،المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي والأسفارسیاحة الوكالات إنشاء

.12010جویلیة سنة 14الموافق ل

المتعلق بتحدید شروط وكیفیات 1420ذي القعدة 25الموافق لـ 01/03/2000المؤرخ في 49-2000المرسوم 

.2والأسفارفروع وكالات السیاحة إنشاء

یحدد ممیزات 2001فبرایر سنة 26الموافق لـ 1421ذي الحجة عام 03مؤرخ في القرار اللإضافة إلى با

قرار الوزاري المحدد الیتعلق بفیماالمنشآت المادیة الخاصة بوكالة السیاحة و الأسفار، و تجدر الإشارة إلى أنه 

القرار الوزاري المحدد للكفالة المالیة لم و كذا )3(لشكل و خصائص رخصة استغلال وكالة السیاحة و الأسفار

لغایة الآن.ایصدر 

04/04/1999الموافق لـ 1419ذي الحجة 18المؤرخ في 06-99قانون حصر الدراسة على نلذلك س

التنفیذیة.وقراراتههو كذا مراسیمالمحدد للقواعد التي تحكم نشاط وكالات السیاحة و الأسفار 

وكالات السیاحة و الأسفار ممفهو المبحث الثاني: 

البحث في ماهیة الوكالات السیاحة و الأسفار یستدعي التوقف عند جمیع النقاط المتمثلة خصوصا في 

.القانونیة و محاولة تصنیفها طبیعتها تعریف وكالات السیاحة و الأسفار و تحدید 

الأسفارالسیاحة و ت المطلب الأول: تعریف وكالا

قوم بها و تضع تعریف لوكالات السیاحة و الأسفار وذلك یعود لتطور الأنشطة التي یمكن أن من الصعب و 

في هذا الإطار یمكن سرد مجموعة من التعاریف لفقهاء مختلفین محاولة للوصول إلى مفهوم واضح لوكالات 

.السیاحة و الأسفار

شخص طبیعي أو معنوي الذي یقترح للعملاء هي شركة تجاریة تم إدارتها من قبل الأسفاروكالة السیاحة و -1

:خدمات سیاحیة متعلقة بـ

سفر أو إقامة فردیة أو جماعیة مرتبطة أولا بخدمات سیاحیة.-

.)3(أو تقدیم خدمات كسندات نقل أو حجز غرف أو استقبال سیاحي أو مؤتمرات أو تظاهرات-

في ح، یكون هدفه تقدیم خدمات متنوعة للراغبین ي مشروع یهدف إلى تحقیق الربهوكالة السیاحة و السفر -2

تولى إعدادها و دعوة الجمهور إلى الاشتراك تالسفر و السیاحة بناء على طلبهم، و قد تقوم بتنظیم رحلات 

.)4(فیها

.2010-07-21مؤرخة في 44جریدة رسمیة رقم -
1

.2000-03-05مؤرخة في 10جریدة رسمیة رقم  -
2

)3(
86د .محي محمد مسعد ،الاطار القانوني لنشاط السیاحي والفندقي ،المكتب العربي الحدیث ،بدون سنة طبع ،ص .-

)4(
.9ص ،  المرجع السابق،عبد الفضیل محمد احمد -
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بقصد الكسب كما هناك من عرفها بأنها كل شخص طبیعي أو معنوي یتولى مباشرة أو بصفة وسیط-3

و إقامات و تأمینات بیع بطاقات النقل و بطاقات الإقامة و وجبات الطعام، تنظیم المادي، تنظیم سفریات

لمواقع و على الجملة تقدیم أي خدمة من الخدمات المرتبطة و المتفرعة عن الأعمال المذكورة لرحلات و زیارات 

.)1(إلى المسافرین

شخص معنوي یمارس نشاطا یتصل اتصالا وثیقا بالمجال السیاحي بهدف كما هناك من عرفها على أنها -

التالیة :الأعمالبعض أوخدمة السائحین ورفع مستوى السیاحة وذلك من خلال القیام بكل 

وغیر ذلك من إقامةتصل بها من نقل وا یموتنفیذفردیة وفقا لبرنامج معین أوتنظیم رحلات سیاحیة جماعیة -

.لقة بهذه الخدمة الخدمات المتع

كذلك الوكالة عن و على وسائل النقل المختلفة ،الأماكنوحجز الأمتعةنقل صرف تذاكر السفر وتیسیرأوبیع -

.الأخرىشركات الطیران والملاحة وشركات النقل 

في المشرع المصريأورده،وهو التعریف الذي 2تشغیل وسائل النقل من البریة وجویة ونهریة لنقل السائحین -

.118/1983رقم بالقانونالمعدل 38/1977لائحة الشركات السیاحیة قانون رقم 

04فيالمؤرخ06-99قانون الأسفار و بالرجوع إلى التشریع الجزائري، فالقانون المتعلق بوكالات السیاحة و -

ة تمارس بصفة دائمة منه أنها: "كل مؤسسة تجاری03في المادة الأسفارعرف وكالة السیاحة و ،1999أبریل 

نشاطا سیاحیا یتمثل في بیع مباشرة أو غیر مباشرة رحلات أو إقامات فردیة أو جماعیة و كل أنواع الخدمات 

أدناه"04المرتبطة بها كما هو منصوص علیها في المادة 

طریق عنالسیاحة و الأسفار هذا التعریف أن المشرع الجزائري قد عرف وكالةخلالو من الواضح من

تعداد أوجه النشاط التي یمكن أن تباشره، و من المعلوم أن التعداد لا یمكن أن یكون جامعا مانعا نظرا لتطور 

نشاط وكالة السیاحة و الأسفار الدائم.

كون غرضها هو تفادي تخلف بعض تو قد یكون الهدف من تعریف الوكالة من خلال تعداد الأنشطة التي 

من رقابة الدولة علیها، و ذلك عن طریق تفادي الظهور بمظاهر وكالة السیاحة و سفار السیاحة و الأوكالات 

من أوجه نشاطالأسفار، و من هنا یكون المشرع قد قصد تحقیق رقابة الدولة على المشروعات التي تمارس أي

و الأسفار مؤسسة اعتبر وكالة السیاحةالمشرع و ،ستخدمهاتي عددها أیا كانت التسمیة التي االالأنشطة

من القانون 03/03تأكیدا على ما ورد في المادة إلاهوما،و لصبغة أو الطبیعة التجاریة ااكسبها و ،تجاریة

تلك بحسب الشكل و یقصد بذلك ،و مهما كان هدفها تجاریةالتجاري حیث اعتبر الوكالات و المكاتب أعمالا

فیها و تتوسط ین أو نظیر نسبة معینة من قیمة الصفقة التي المكاتب التي تؤدي خدمة للجمهور لقاء أجر مع

و بالنظر إلى هو ما ینطبق بصریح العبارة على وكالة السیاحة و الأسفار و التي تقدم خدمات متعلقة بالسیاحة.

طبیعة هذه الأعمال نجد أنها عبارة عن بیع خدمات أو جهود یبذلها صاحب الوكالة أو عماله بقصد تحقیق 

)1(
.153، ص 2004حقوقیة، بیروت، لبنان، ي، السیاحة و التشریعات السیاحیة و الفندقیة في لبنان و البلدان العربیة، عن منشورات الحلبي الوفوزي عط-

.151. ،ص 2003نالإسكندریةوالفندقیة ،دار الجامعة الجدیدة للنشر السیاحیةد. سوزان علي  حسن ،التشریعات  -
2
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إلا أنها )1(من وراء ذلك فهي لا تتعلق بتداول الثروة و لا تخرج عن كونها بیعا أو تأجیرا للجهود و الخبرةالربح

ذلك فإن وكالة السیاحة و لاوفقو تعتبر تجاریة لأنها تهدف إلى تحقیق الربح و بالتالي تتضمن معنى المضاربة، 

فكرة الحرفة متوافرة كذلك، و هي كلها معاییر الأسفار تباشر نشاطها من خلال مشروع، و یمكن القول أن 

أما مفهوم وكالة السیاحة و .اعتمدها فقهاء القانون التجاري في تحدید طبیعة العمل و ما إن كان تجاریا أم مدنیا

الأسفار في التشریع الجزائري، فقد شهد تطورا نتیجة لتطور نشاط الوكالة في حد ذاته و یظهر ذلك جلیا في 

انین المنظمة لنشاط الوكالة:نصوص القو 

المتعلق بتنظیم المؤسسات التي تؤدي خدمات للمسافرین و 28/12/1963المؤرخ في 488-63فمرسوم -1

منه كما یلي :13في المادة عرف وكالة السیاحة السیاح.

قة بتنقلاتهم وتقدم بصفة دائمة للمسافرین خدمات لها علاأنكل مؤسسة یتلخص هدفها في أسفارتعتبر وكالة "

باقاماتهم وذلك مقابل ربح ،وتشمل على الخصوص مایلي :

.تذاكر سفرإصدارأوبیع -ا

.الاقامات بالفنادق تذاكرتقدیم خدمات فندقیة خاصة حجوزات الغرف والمطاعم وتسلیم -ب

.لقة بها تقدیم خدمات متعأو بیع تذاكر أوبالعمولة أوجزافا إماجماعیة أوفردیة أسفارتنظیم -ج

.مناطق حمویة وغیرها أوآثارمواقع، وأولا، لمدنأوبالإرشادزیارات أوتنظیم جولات -د

.الأمتعةسیارات عمومیة وكذا نقل إیجارمشتركة أو في وسائل نقل أماكنحجز -ر

.جماعیة وتظاهرات وغیرها أوتنظیم رحلات فردیة -ه

..الخوالصرف.فرین خاصة تعاملات الجمركیة المساتنظیم خدمات ملحقة مختلفة لصالح -و

".زهیةنالتمات االاقأوالأسفاربمناسبة أوأثناءالتي تحدث الأخطارعن التأمینیةتقدیم خدمات -ي

المتعلق بتنظیم المؤسسات التي تقوم بتقدیم الخدمات 1967دیسمبر 20المؤرخ في 286-67أما قانون -2

كل مؤسسة یتلخص هدفها في أسفارتعتبر وكالة ":منه على أنها04فها في المادة فقد عر ، السیاحللمسافرین و 

،وتشمل على باقاماتهم وذلك مقابل ربح وبتنقلاتهمتقدم بصفة دائمة للمسافرین خدمات لها علاقة أن

:یلي الخصوص ما

متعة ارات العمومیة ونقل الاالسیإیجاربیع وتسلیم تذاكر السفر وحجز المقاعد في وسائل النقل العمومي و-ا

.والمركبات 

.بالفنادق الإقامةتسلیم تذاكر أوتقدیم الخدمات الخاصة بالفنادق وحجز الغرف -ب

دلیل بإرشادبالعمولة وتنظیم زیارات إماجماعیة وبیع تذاكرهما وذلك جزافا وأوواقامات فردیة أسفارتنظیم -ج

.رشدین والمترجمین والمرافقین وناقلي البریدوتقدیم خدمات المتنزهیهوتنظیم جولات 

.الحفلات الریاضیة والتجاریة والفنیة إلىوبیع تذاكر الدخول السینمائیةمقاعد في المسارح والقاعات إیجار-د

الاقامات أوالأسفاربمناسبة أوأثناءالتي قد تحدث الإخطار تقدیم خدمات الشركات التي تقوم بالتامین من -ه

.یةالتنزه

)1(
.14ص ،2003،دار الكتب القانونیة  ، أحمد محرز، القانون التجاري-
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."المقیمة في الخارجالأسفارهیئات أوتمثیل عدة وكالات -و

المتعلق بوكالات السیاحة و الأسفار فعرفها في المادة 1990فیفري 19المؤرخ في 05-90أما القانون -3

تعتبر وكالة السیاحة و الأسفار كل مؤسسة تجاریة یتلخص هدفها في تقدیم خدمات بصفة كما یلي "الثانیة، 

."ائمة للسیاحة و المسافرین لها علاقة بتنقلاتهم و إقامتهمد

"كل مؤسسة تجاریة تمارس بصفة دائمة نشاطا .الي فلم یختلف تعبیرا عن التعاریف السابقةحأما القانون ال-4

ة سیاحیا یتمثل في بیع مباشرة أو غیر مباشرة رحلات أو إقامات فردیة أو جماعیة و كل أنواع الخدمات المرتبط

أدناه".04بها كما هو منصوص علیها في المادة 

اختلف عن باقي التعاریف السابقة في كونه میز بین 06-99و تجدر الإشارة أن التعریف الوارد في قانون 

العمل الأصلي لوكالة السیاحة و الأسفار، و المتمثل في بیع مباشر أو غیر مباشر لرحلات أو إقامات فردیة أو 

من نص 04قي الأعمال المرتبطة بها و التي تعد أعمال متممة لنشاط الوكالة حسب مفهوم المادة جماعیة و با

القانون. كما أكد المشرع الجزائري على اشتراط الدیمومة أي الحرفیة في ممارسة نشاط وكالة السیاحة و الأسفار 

صالة عن نفسها أو تمارسها عن عما إذا كانت تزاولها بصفة مباشرة أم لا أي سواء أكانت أبغض النظر ،

الخدمات المرتبطة مقدميدور الوسیط بین عملائها و تطریق وكالة، و إن كانت وكالة السفر في بدایتها مارس

، فكانت تقوم بحجز أماكن لزبائنها في وسائل النقل و الفنادق أو تزویدهم بتذاكر السفر أو السیاحة و الأسفار 

ذاكر سفر أو إقامة في فنادق، و إن كانت وكالات السفر مازالت تمارس هذا الدور بطاقات یمكنهم استبدالها بت

فإنها لم تقف عنده و تعاظم دورها و تنوع لیشمل تقدیم خدمات متعددة بحیث بدأ العملاء یعهدون إلیها بأعمال 

یات شراء و بیع تذاكر علق بحجوزات متعددة لفنادق و أماكن إقامة أخرى و مباشرة عملتت،)1(تزداد یوما فیوما

زیارة المعالم السیاحیة كالمتاحف و الملاهي و المشاریع و سائر دور العرض، و كذلك توفیر خدمات الإرشاد و 

المرافقة، تقدیم كل المعلومات اللازمة و الضروریة المتعلقة بوسائل النقل و أماكن الإقامة و الإیواء و المواعید 

بكل و و تیسیر حصول السائح على تأشیرات الدخول و تسهیل عملیات تبدیل النقود و المزایا و الخدمات المقدمة 

ما یعین ذلك من تحریر العمیل من متاعب القیام بهذه العملیات و ما یعنیه ذلك من فقدان للوقت.

و وكالات السیاحة و السفر قد تقوم بكل تلك الأعمال أو بعضها بناء على طلب العمیل، 

بدور الوسیط و قد یكون ذلك بمبادرة منها حیث تتولى هي تنظیم الرحلات و تعلن عنها و تدعو و عندئذ تقوم

الجمهور إلى الاشتراك فیها مقابل تكلفة إجمالیة معینة، بحیث صارت الرحلات المنظمة عنها كما لو كانت 

لوكالات إعدادها من شأنه سلعة كأي سلعة أخرى، و لا شك أن تنظیم و تسویق الرحلات الجماعیة التي تتولى ا

تكالیف الرحلة كما لو كانت الرحلة یقوم بها مسافر واحد، إذ تتعامل الوكالة مع الناقلین  و أصحاب فیضتخ

الفنادق و المطاعم كما لو كانت تاجر جملة، و تقوم الوكالة كذلك بعملیات تبادل العملة و إجراءات الجمارك، و 

احدة و لجمیع المشتركین في الرحلات الجماعیة، و هذا من شأنه النزول الحصول على التأشیرات على مرة و 

بالتكالیف الإجمالیة بل و یصل الأمر إلى حد أن بعض الوكالات تقوم بالإعلان عن رحلات جماعیة لا یدفع 

ت الرحلات فیها المشتركون فیها تكلفتها بالكامل قبل و أثناء تنفیذها، بل مقابل أقساط تدفع فیما بعد، و إن كان

)1(
.397و 396ص، 2000سنة مجلة الحقوق،نان إبراھیم سرحان،العلاقة بین وكالات السیاحة وعملائھا عد-
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الجماعیة لها بعض العیوب و المتاعب شأنها في ذلك شأن كل حالات الاشتراك و الحیاة المشتركة مع احتمال 

تباعد الأمزجة، و صعوبة التوفیق بین السائحین في الإقامة و غیر ذلك، غیر أن الملاحظ أن وتنافر الطبائع

ي نطاقها لاسیما في أوساط الشباب و ذوي الدخل هذه الرحلات شهدت إقبالا متزایدا و اتساعا ملحوظا ف

على الوكالات السیاحة و الأسفار. و هذه المهام المتشعبة للوكالات أدت إلى إطلاق لقب مهندس )1(المحدود

م السفر لعملائها و الإبداعات التي تظهر في تقدیم خدماتها بأنها صورة من صور الإنتاج لعملیات تنظی

.)2(الفكري

نفرد المشرع الجزائري في الاعتماد على موضوع أو نشاط وكالات السیاحة و الأسفار في تحدید و لم ی

مفهومها و إنما هو نفس اتجاه معظم التشریعات التي عرفت الوكالات السیاحیة فنجد المشرع الفرنسي عرفها في 

یتولاها كل شخص طبیعي أو من قانون السیاحة حیث اعتبر "تنظیم بیع الأسفار و الإقامات،211/01المادة 

معنوي الذي یتولى مباشرة أو غیر مباشرة عملیات تتعلق بتنظیم أو بیع:

رحلات و إقامات فردیة أو جماعیة، أو امتلاك الوسائل التي تتیح ممارسة هذا النشاط.-ا

ماكن في وسائل الخدمات التي تقدم بمناسبة الرحلات أو الإقامات و خاصة إصدار تذاكر النقل و حجز الأ-ب

النقل للمسافرین، تأجیر وسائل النقل و حجز الغرف في الفنادق و أماكن إقامة المجموعات السیاحیة و 

المطاعم.

تقدیم الخدمات المرتبطة باستقبال المجموعات السیاحیة و الأفراد لاسیما تنظیم زیارات المدن و الأماكن و -ج

رشاد السیاحي".الآثار التاریخیة و خدمات الترجمة و الإ

01ون المصري حیث سماها: "الشركات السیاحیة" بدلا من "الوكالات" و قد عرفتها المادة القانو نفس شأن 

1983آب 11المؤرخ بتاریخ 118المعدل بقانون 1977حزیران 23الصادر بتاریخ 38من قانون رقم 

المقصود بالشركات السیاحیة:

عض الأعمال التالیة:الشركات التي تقوم بكل أو بب

تنظیم رحلات سیاحیة جماعیة أو فردیة داخل مصر أو خارجها، وفقا لبرامج معینة و تنفیذ ما یتصل بها -1

من نقل أو إقامة أو ما یلحق بها من خدمات.

بیع أو صرف تذاكر السفر، و تیسیر نقل الأمتعة و حجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، و كذلك -2

و الملاحة و شركات النقل الأخرى.لة عن شركات الطیران الوكا

.تشغیل وسائل النقل من بریة و بحریة و جویة و نهریة لنقل السائحین-3

السیاحیة، و لم لوكالاتو نجد أن المشرع الفرنسي قد أورد تحدیدا قیما للأعمال التي یمكن الترخیص بها ل

راه إلى تلك الأعمال كما فعل المشرع المصري حیث نصت تما لتضیفیترك الأمر في النهایة للجهود الإداریة 

لوزیر السیاحة أن یضیف إلى تلك الأعمال 1977لسنة 38الفقرة الأخیرة من المادة الأولى من قانون رقم 

أعمالا أخرى تتصل بالسیاحة و خدمة السائحین.

(1)
- Pierre Couvrat, op.cit, p 08.

(2)
- P. Rodière,Note sous Cass ,CV, 28 octobre 1970, JCP 1971, II.
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یاحي جاء على سبیل المثال لا على سبیل للأعمال المرتبطة بالنشاط السهسردفأما المشرع الجزائري 

الحصر لاستعماله عبارة: "على الخصوص" فاتحا المجال بذلك، فهل هذا یعني فتح المجال أمام الإدارة لإضافة 

والمتمثلة في :06-99من قانون 04ما تشاء إلى القائمة المنصوص علیها في المادة 

.ات فردیة وجماعیة ماورحلات السیاحیة واقالأسفارتنظیم وتسویق -

.ذات الطابع السیاحي والثقافي والتاریخي الآثارقع واتنظیم جولات وزیارات رفقة مرشدین داخل المدن والمو -

تنظیم نشاطات القنص والصید البحري والتظاهرات الفنیة والثقافیة والریاضیة والمؤتمرات والملتقیات المكملة -

.بطلب من منظمیها أونشاط الوكالة ل

.وضع خدمات المترجمین والمرشدین السیاحیین تحت تصرف السیاح -

.فندقیة وكذا تقدیم الخدمات المرتبطة بها لحجز الغرف في المؤسسات االإیواء أو-

.تذاكر النقل حسب الشروط والتنظیم المعمول بهما لدى مؤسسات النقل أنواعوبیع كل السیاحيالنقل -

.غیر ذلك أوالریاضي أوالترفیهیة والتظاهرات ذات الطابع الثقافي الحفلات أماكنبیع تذاكر -

.إقامتهمومساعدة السیاح خلال استقبال-

.التامین من كل المخاطر الناجمة نشاطاتهم السیاحیة بإجراءاتالقیام لصالح الزبائن -

.ا قصد تقدیم مختلف الخدمات باسمها ومكانهأخرى أو أجنبیةتمثیل وكالات محلیة -

.غیرها من معدات التخییمأووكراء البیوت المنقولةالأمتعةبدون سائق ونقل أوكراء سیارات بسائق 

تصنیف وكالات السیاحة والأسفار الثاني:المطلب 

أيالسالف الذكر 99/06لم یتضمن قانون فواحد إطارفي والأسفارقام المشرع بتوحید وكالات السیاحة 

في شكل واحد ،غیر انه بصدور المرسوم التنفیذي الأمر،فجمعها في بادئ والأسفاراحة تصنیف لوكالات السی

01/03/2000المؤرخ في 48-2000المعدل والمتمم للمرسوم 2010جویلیة سنة 14المؤرخ في10/186

دة الثانیة المتعلق بتحدید شروط وكیفیات إنشاء وكالات السیاحة والأسفار ،قد اختلف الأمر حیث تضمن في الما

منه الفقرة الثانیة تصنیف لوكالات السیاحة والأسفار،فهذه الأخیرة أصبحت حالیا تصنف إلى صنفین :

موجه لوكالات السیاحة والأسفار الراغبة في ممارسة نشاطها خصوصا و/أو حصریا في "السیاحة الصنف أ:-1

.الوطنیة " و"السیاحة الاستقبالیة"

مجموع الخدمات المحددة في التشریع المعمول به ،على مستوى التراب الوطني ویقصد بالسیاحة الوطنیة

ولفائدة الطلب الداخلي .

السیاحة الاستقبالیة فیقصد بها مجموع الخدمات المحددة في التشریع المعمول به ،على مستوى التراب أما

الوطني،ولفائدة الطلب الخارجي .

حصریا في أوالراغبة في ممارسة نشاطها خصوصا و/ سفاروالأ:وتضم وكالات السیاحة الصنف ب-2

السیاحة الموفدة للسیاح على المستوى الدولي .
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الا انه بالرجوع الى القوانین السابقة نجد ان قانون 99/06ونجد ان تصنیف الوكالات وان لم یتضمنه قانون 

طیاته تصنیف للوكالات السیاحة كان القانون الوحید الذي تضمن في1990فیفري 14المؤرخ في 90/05

إلى صنفین وكالات تختص بالسیاحة الوطنیة وأخرى بالدولیة 07والإسفار حیث صنفت الوكالات طبقا للمادة 

المتضمن 10/12/1990الموافق لـ 1911جمادى الأولى عام 22من القرار مؤرخ في 7ولقد حددت المادة 

02عمال وكالات السیاحة و الأسفار شروط هذا التصنیف في المادة المصادقة على النظام النموذجي لممارسة أ

منه حیث اعتبرت:

تلك الوكالات التي تمارس الأعمال التالیة :وكالات السیاحة والأسفار صنف ب-

تنظیم الأسفار والجولات السیاحیة والاقامات الفردیة والجماعیة .-

لأماكن والآثار الطبیعیة والتاریخیة  .تنظیم النزهات والزیارات المقودة في المدن وا-

.تنظیم جمیع أنشطة الصید البري والبحري والتظاهرات الفنیة والثقافیة والعلمیة -

وضع المترجمین والمرشدین تحت تصرف السیاح .-

الإیواء والإطعام والنقل وتأجیر وسائل النقل .-

یتوفر فیها ما یأتي :وهي وكالات من صنف ب وكالات السیاحة والأسفار صنف أ-

إثبات الممارسة الفعلیة للمهنة بمقتضى رخصة صنف ب طوال ثلاث سنوات متتالیة .-

.إثبات معالجة التدفق السیاحي ورقم الأعمال بوسائل دفع خارجي متنام -

وتخول هذه الرخصة الحق في ممارسة أعمال بیع وثائق النقل في الشبكتین الدولیة والوطنیة .-

المتعلق بتنظیم المؤسسات التي تقوم بتقدیم 1967دیسمبر 20المؤرخ في 67/286في ظل مرسوم أما

المتعلق بتنظیم المؤسسات 1963دیسمبر 28المؤرخ في 63/488مرسوم و،الخدمات للمسافرین و السیاح

یختلف عن أساسعلى یقومآخر،فلقد تضمنا تصنیفا من نوع التي تقوم بتقدیم الخدمات للمسافرین و السیاح 

الخدمات أساسعلى وإنماالسیاحة الوطنیة والدولیة أساسبین الوكالات على افلم یفرقالسالفة الذكرالقوانین 

التي تقوم بها .

:منه وهي 3الواردة في المادة الأعمالتزاول التي المؤسسات الأسفاروكالات تفاعتبر -1

.بیع أو إصدار تذاكر سفر-ا

.خدمات فندقیة خاصة حجوزات الغرف والمطاعم وتسلیم تذاكر الاقامات بالفنادق تقدیم-ب

.تنظیم أسفار فردیة أو جماعیة إما جزافا أو بالعمولة أو بیع تذاكر أو تقدیم خدمات متعلقة بها -ج

.تنظیم جولات أو زیارات بالإرشاد أو لا، لمدن أو مواقع، و آثار أو مناطق حمویة وغیرها -د

.جز أماكن في وسائل نقل مشتركة أو إیجار سیارات عمومیة وكذا نقل الأمتعة ح-ر

.تنظیم رحلات فردیة أو جماعیة وتظاهرات وغیرها -ه

تنظیم خدمات ملحقة مختلفة لصالح المسافرین خاصة تعاملات الجمركیة والصرف.-و

ر أو الإقامة.تقدیم خدمات تأمینیة للأخطار التي یمكن أن تقع أثناء أو عند السف-ي
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آوبوسائلها الخاصة  الأسفارالبري التي تنظم تتولى النقل:المؤسسات التي الإسفارمكاتب تواعتبر -2

الخدمات المقدمة لها من طرف وكالات معتمدة .إلا المؤسسات التي لا تقدم 

تبطة بالوكالات لصالح یقدمون الخدمات المر الذین هم الأشخاص الطبیعیون أو المعنویون فالمراسلون وأما -3

وكالات أو مكاتب أو عدة وكالات أو مكاتب .
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وكالات السیاحة و الأسفارالفصل الأول: الرقابة السابقة على نشاط 

اقتصادیة و اجتماعیة في حیاة الأفراد مردودیةمبادرة و النشاط الفردي لما له من النظرا لضرورة 

و الجماعات على أن یمارس في إطار من الحریة، لما لهذه الأخیرة من أهمیة قانونیة و فلسفیة، بل و نفسیة في 

حیاة الأفراد لكن دون إهمال حتمیة و أهمیة التنظیم القانوني لهذه الممارسة على أن یكون هذا التنظیم هو الآخر 

د الذي قد یفقد هذه المبادرة الحرة و الفردیة أساسها و تنظیما بسیطا حتى لا یصل إلى درجة الإفراط في التقیی

تنفیذیة و هي الحائزة على سلطة اللسلطة لمجالها الحیوي و الحقیقي و بخاصة و بالتحدید الدور التنظیمي 

الضبط الإداري لما لها من اتصال و احتكاك مباشر بین الأفراد و تحدیدا في إطار الرقابة الإداریة السابقة و 

حقة على النشاط الفردي.اللا

یة المحوریة كطرف وسیط و فعال فيو ینظر لنظم الترخیص الإداري المسبق، و بالنظر لدور السلطة الإدار 

إطار النظریة العامة للحریات العامة، على أنها نظم یجب استبعادها مبدئیا لأنها تشكل "نظما وقائیة"

régimes préventifs »«des أي أنها تربط ممارسة الحریة و ترهنها بقبول السلطات العمومیة و موافقتها

كقاعدة عامة و بشكل مسبق.

غیر أن الأمر لیس كذلك دائما في المجال الاقتصادي، فمثل هذه النظم قد ظلت دائما مقبولة من حیث 

ناقض بین اعتمادها و إعمالها من تطبیقها و لكن من دون أن یؤدي ذلك إلى إثارة الشك حول وجود نوع من الت

أمرا كهذا یمكن تفسیره بكون مبدأ أنجهة و بین مبدأ الحریة الاقتصادیة في حد ذاته من جهة أخرى. على 

حریة التجارة و الصناعة نفسه مبدأ له أثر و مفعول الحمایة  العامة أو الإجمالیة، و من دون منع السلطة 

لكن الأمر )1(صارمة منها بالنسبة لهذا النشاط الاقتصادي الخاص أو ذاك،العمومیة من فرض القیود و حتى ال

الثابت و الطبیعي هو أنه وحتى  بالنسبة لنشاط محدد بعینه فإن القیود و الضوابط المفروضة التي من شأنها أن 

وجه التحدید و الذي  ینطبق على تمس "بالضوابط الأساسیة" لا یمكن فرضها إلا من قبل القانون، و هو الأمر

)2(من باب أولى على اعتماد نظام الترخیص الإداري المسبق بالعلاقة مع حریة التجارة و الصناعة.

و الغرض من الاعتماد على نظام الترخیص هو وضع و ضبط المعاییر المرجعیة لتحدید كل نشاط أو مهنة 

م، و هذا أخذا بالاعتبار خصوصیات و تجاریة، یكونان موضوع نصوص تنظیمیة خاصة توضح محتواهما العا

متطلبات كل نشاط أو حرفة على حدة.

الأمر الذي استدعى من المشرع التدخل لتأطیر و تنظیم هذا النشاط بمجموعة من القوانین و الأنظمة و بالتالي 

على نحو ا یحرص المشرع فیه على توفیر مجموعة من الشروط لممارسة هذا النشاط و تنظیمه مقننجعله نشاطا 

متى توافرت هذه الشروط و اتبعت جمیع الإجراءات یقدم للراغب في مزاولة هذا و یتفادى فیه أي تجاوزات، 

النشاط رخصة تسمح له بمتابعة نشاطه و هي وسیلة وقائیة سابقة تمارسها الدولة، و لذلك سنحاول دراسة 

هذا النشاط المرخص له بمزاولة شروط و الإجراءات اللازمة لمنح الرخصة كوسیلة رقابیة سابقة للتأكد من جدارة 

)1(
252الأستاذ عزاوي عبد الرحمان ، المرجع السابق ،ص-

253الاستاذ عزاوي عبد الرحمان،المرجع السابق ،ص -(
2
)
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المبحث الأول: شروط الالتحاق بنشاط وكالات السیاحة و الأسفار

لقواعد التي تحكم وكالة السیاحة و الأسفار لالمحدد 09/04/1999المؤرخ في 99/06لقد حدد قانون 

اجب مجموعة الشروط الواجب توافرها لمنح رخصة استغلال  وكالة السیاحة و الأسفار و كذا الإجراءات الو 

إتباعها لمنحها، و قبل التطرق لهذه الشروط لا بد من التطرق أولا لمفهوم الرخصة و كذا التطور التشریعي 

لنظام رخصة استغلال وكالة السیاحة و الأسفار.

والأسفارسیاحة الرخصة وكالات المطلب الأول: تحدید مفهوم 

كالاعتماد و الرخصة و التأشیرة و الإذن، كما سمیات مختلفةتالترخیص الإداري مصطلح یتخذ صورا و 

أن له استعمالات مختلفة في الحیاة العملیة الإداریة، تتخذ منه السلطة الإداریة وسیلة قانونیة لتنظیم و مراقبة 

ممارسة الأشخاص لنشاطاتهم، و بعض حریاتهم، أو الانتفاع بالمال العام باستعماله استعمالا خاصا.

فلیس بخاف علینا مدى أهمیة و خطورة استعمال مثل هذه الأداة أو الوسیلة القانونیة على الحقوق 

و الحریات، حتى و إن كانت أقل خطورة من الحظر بنوعیه أو درجتیه الكلي أو الجزئي، و یتمثل مظهر الخطر 

هنا في رهن ممارسة النشاط أو الحریة المقصودة و تعلیقها على شرط موافقة السلطة الإداریة و على رضاها و 

یجب الوقوف على حقیقته إذنها بالممارسة التي تتجسد عملیا في شكل ترخیص إداري، و من ثم

لقواعد التي تحكم وكالة السیاحة لالمحدد 09/04/1999المؤرخ في 99/06استعمالاته في ظل قانون و تبیان

، والتطرق  لتطوره التشریعي .و الأسفار  

بالرخصة واستعمالاتها التعریف الأول :الفرع 

المقصود هو الوقوف على حقیقة مفهوم الترخیص الإداري المسبق باعتباره عملا أو تصرفا قانونیا صادرا عن 

السلطة الإداریة أو شبه الإداریة أحیانا، و وسیلة قانونیة تمارس بمقتضاها هذه الأخیرة رقابتها على الحریات و 

التسمیات المستعملة التي قیلت في الترخیص النشاطات الفردیة، و هذا من خلال عرض بعض التعریفات و

الإداري، و من بین هذه التعاریف نذكر:

Pierre) تعریف 1 LIVET)1(:إذ عرفه بقوله

« On peut en effet admettre qu’il s’agit d’un acte administratif revêtant la forme
d’une décision unilatérale de caractère individuel, émis en principe après habilitation
expresse du législateur, soit par des autorités strictement administratives, soit par des
organes dépendant de ces dernières, et à la délivrance duquel sont conditionnés
l’exercice d’une activité et la création d’un organisme, aucune liberté, sinon
potentielle, n’étant réputée avant cette décision ».

بمعنى أن الأمر یتعلق بعمل إداري وحید الطرف أي صادر من جانب واحد، ذي صبغة فردیة، صادر بناء 

ات تابعة على تأهیل تشریعي صریح، إما من سلطات إداریة أصلیة (رئیسیة) ، أو عن طریق منظمات أو هیئ

(1)
- Pierre LIVET : L’autorisation administrative préalable et les libertés publiques, Librairie générale de droit et de

jurisprudence, Paris, 1974, p 188.
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لها مباشرة، بحیث یتوقف على إصدارها و تسلیمها ممارسة نشاط معین أو إنشاء و تأسیس منظمة معینة 

تجسیدا لحریة العمل و امتهان حرفة أو مهن معینة أو ممارسة حریة التجمع، (تأسیس نقابة أو جمعیة خیریة أو 

یمكن لأیة حریة مهما كانت حیویتها و أهمیتها ثقافیة أو دینیة أو تأسیس حزب سیاسي). و في كل الأحوال لا 

أن توجد و تمارس بدون إصدار القرار الإداري.

و واضح من ذلك مدى الأهمیة القانونیة لقرار الترخیص الذي لا یمكن للسلطة الإداریة اشتراط استصداره 

لطة إصدار قرار الترخیص دون أن تكون مؤهلة قانونا لذلك مسبقا من قبل المشرع، مع أن الكاتب قد قصر س

على الإدارات التقلیدیة دون المنظمات المهنیة التي بإمكانها هي الأخرى إصدار قرارات لها قیمة و طبیعة 

1القرارات الإداریة

ممارسة النشاط المرخص به، حقیمنح بالتصرف ) و من جهته عرفه محمد جمال عثمان جبریل بأنه: "إذن 2

العمل المرخص به".بقانونیةو هو قرار یصدر عن سلطة معینة یحمل في طیاته ضمانا للمرخص له و للغیر 

فالترخیص قرار سابق: یتوقف علیه ممارسة النشاط، أي لا یجوز ممارسة هذا النشاط قبل الحصول علیه، 

نشاط الذي یخضع له، فهو قرار لازم قانونا قبل كل بدایة لممارسة فهو قرار إداري یصدر قبل البدء في تنفیذ ال

)2(النشاط المشروط به".

و عرفه أیضا انطلاقا من إحدى خصائصه بأنه: "مستند إداري قانوني یمنح المرخص له حق أو أهلیة 

استخدامه، و ممارسة نشاط معین. و من جانب آخر یشكل ضمانة للجهة الإداریة مانحة الترخیص أن تراقب 

ضمانة لمرخص له في مواجهة العدول غیر القانوني من جانب الإدارة ".

الترخیص الإداري صورة من صور التنظیم و التقیید التي تستخدمها الإدارة في مواجهة الأفراد، و هو ف

المتمثلة في حمایة النظام وسیلة رقابیة سابقة على ممارسة النشاط. فهو أسلوب وقائي لتحقیق الغایات الضابطة 

)3(العام سواء في مفهومه التقلیدي أو مفهومه الحدیث".

یشهد الترخیص الإداري باعتباره مصطلحا إداریا و عملا إداریا قانونیا عدة استعمالات من حیث المفردات و 

ة العملیة كوثیقة أو المستخدمة للدلالة على معنى الرخص أو التراخیص الإداریة كعمل قانوني، و من الناحی

مستند قانوني یتعین على الأشخاص الحصول علیه و استصداره استصدارا من الجهة الإداریة أو الشبه إداریة 

سمیات و تممارسة نشاط منظم أو مقنن أو ممارسة مهنة منظمة، و یتخذ عدة -و بغرض-المختصة قبل 

السالف 99/06ما استعمله المشرع في ظل قانون ثم نقارنها بیصدر في عدة صور أو صیغ نلخصها في الآتي

:الذكر 

,Autorisation، و تقابلهما في اللغة الفرنسیة ثلاث كلمات أو مفردات هي: الترخیص أو الرخصة-1

permis, permission و تعد هذه المفردات هي الكلمات الأكثر استعمالا للدلالة على المعنى الاصطلاحي

لكلمة ترخیص أو رخصة في اللغة العربیة في كل من التشریع و الفقه و القضاء الإداري في كثیر من الدول 

. 18للاستاذ عزاوي عبد الرحمان ،المرجع السابق ص -(
1
)
)2(

.65ص 2005محمد جمال عثمان جبریل ،الترخیص الاداري دراسة مقارنة ،مجموعة رسائل الدكتوراه ،جامعة القاھرة ،سنة -
)3(

149للاستاذ عزاوي عبد الرحمان ،المرجع السابق ،ص-
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مجال تنظیم ممارسة كمصر و الجزائر و المغرب، فهي وسیلة أو تقنیة قانونیة إداریة في ید السلطة الإداریة في 

بعض الأنشطة التي تستوجب الحصول على إذن مسبق من الإدارة المختصة حسب قطاع النشاط الذي تشرف 

permisعلیه أو الموضوع الذي یتعلق به الترخیص الإداري محل البحث. مثال ذلك كلمة  de construire

و 4كرر م76ناء المنصوص علیها في المادتین أي رخصة البناء المستعملة في قانون التهیئة و التعمیر و الب

فهي )1(،2004لسنة 04/05التعمیر المعدل بالقانون رقم المتعلق بالتهیئة و90/29من القانون 5مكرر 76

استعمللف الذكر ،قد االس99/06،ونجد ان المشرع في ظل قانون وسیلة لتنظیم استخدام حق الملكیة العقاریة 

حیث نجده سفارالأو سیاحة العن المستند القانوني الواجب استصداره لمزاولة نشاط وكالة للتعبیرمة رخصة لك

رخصة: "یخضع إنشاء وكالة السیاحة و الأسفار للحصول علىقد استعمل كلمة رخصة منه06في المادة 

كالات السیاحة و الأسفار" وكذا استغلال تسلمها الوزارة المكلفة بالسیاحة بعد استشارة اللجنة الوطنیة لاعتماد و 

المعدل والمتمم المرسوم التنفیذي 2010ةجویلی14المؤرخ في 10/186التنفیذيمن المرسوم 02في المادة 

المتعلق بشروط إنشاء وكالات 01/03/2000الموافق لـ 1420ذي القعدة عام 25المؤرخ في 2000/48

منه: "یخضع إنشاء وكالات السیاحة و الأسفار قصد استغلالها استعمل كلمة رخصة حیث السیاحة و الأسفار، 

ستغلال یسلمها الوزیر المكلف بالسیاحة بعد الرأي المعلل للجنة المؤهلة".رخصة اللحصول مسبقا على 

أي لم انه لم یحتفظ بالترجمات إلاوان كان المشرع قد استعمل كلمة رخصة استغلال وكالات السیاحة والأسفار  

,Autorisationكلماتیستعمل  permis, permission وإنما استعمل ترجمة أخرىlicence وهي

licenceفلم یستعمل كلمة الفروع إنشاءة صالمشرع فیما یتعلق برخأننلاحظ أخرىترجمة خاطئة ،ومن جهة 

،ومن هنا نتساءل عن سبب عدم توحید الأصحوهي الترجمة Autorisationاستعمل كلمة وإنما

المصطلحات ؟

و هي مشتقة من مصدرها من فعل agrémentو یقابلها في اللغة الفرنسیة اعتمادمصطلح أو كلمة-2

agréer و تعني القبول أو الرضا المعبر عنه و الصادر عن إحدى السلطات على مسعى أحد الأشخاص

الإجراءات المطلوبة لممارسة نشاط ما، و منها تلك المطلوبة للانضمام إلى عندما ترى أنه یستوفي الشروط و

مهنة معینة و ممارستها ممارسة حرة على سبیل الاحتراف و مجردة من كل تبعیة تعاقدیة في شكل عقد أو 

الإدارةأنالمعمول به میدانیا أن،ونجد)2(علاقة عمل مع جهة ما ، أو تمثیله لدى الغیر من سلطة و أفراد

المتمثلة في وزارة السیاحة والصناعات التقلیدیة  تستعمل كلمة اعتماد عوضا عن رخصة .

Laالإجازة -3 licence و هي عبارة عن ترخیص إداري مسبق و لازم لممارسة أنشطة تجاریة و صناعیة أو

مهنیة معینة، التي تفرض علیها الدولة رقابة تتعلق خاصة بنوعیتها و كمیتها و مداها و لاسیما في مجال 

اصر استیراد و تصدیر بعض السلع التي یندرج الاتجار فیها ضمن التجارة المنظمة، و هذا كعنصر من عن

)1(
.2004لسنة 51الرسمیة العدد الجریدة -

(2)
- Dictionnaire encyclopédique de la langue Française, ALPHA, 1997, p 25.

و انظر أكثر تفصیلا شرح معنى الاعتماد باعتباره رخصة إداریة مسبقة في مجال ممارسة حریة الاستثمار في القانون الجزائري:
WALID LAGGOUNE, Le contrôle de l’Etat sur les entreprises privée industrielles en Algérie (génèse et mutations), les
éditions internationales 1996, p 232 et suite.
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الرقابة لمتغیرات و اتجاهات التجارة الخارجیة، كما هي الحال بالنسبة لاستیراد المواد الكیمیاویة و البترولیة و 

)1(الأسلحة و الذخیرة.

كما تستعمل الإجازة كصورة أو نموذج للترخیص الإداري المسبق لممارسة بعض الأنشطة و الخدمات 

كاستغلال النقل بسیارات الأجرة أو نقل البضائع و نقل المسافرین اتالمنتجالمربحة و بیع بعض السلع أو 

للمحترفین، على أن هذه المؤسسات المشتغلة في هذا المیدان لا یحق لها ممارسة نشاطها ما لم تكن مسجلة في 

سجل النقل العمومي تشرف علیها لجان تقنیة على مستوى الوحدات و الجماعات المحلیة (المحافظات أو 

ولایات)، أو فتح حانة أو محل لبیع المشروبات الكحولیة أو استغلال محل لبیع التبغ و الكبریت.ال

كما كانت الإجازة تستخدم للدلالة على التراخیص الإداریة التي یتم الحصول علیها بمقابل نقدي و یمكن 

مشرع قد استعمل ترجمة كلمة إجازة ، وكما سبق الإشارة إلیه أن التحویلها أو التنازل عنها بمقابل مالي أیضا

licenceسفار .الأسیاحة و الاستغلال وكالة للتعبیر عن رخصة

وكالات السیاحة و الأسفارةرخصنظام لالتطور التشریعي الثاني :الفرع 

إن اشتراط الحصول على ترخیص لمزاولة نشاط وكالات السیاحة و الأسفار یجد تبریره في العلاقة الموجودة 

بین العمیل من جهة و وكیل السیاحة من جهة أخرى القائمة على منح الطرف الأول الثقة الكاملة للطرف الثاني 

لة القانونیة التي تؤمن استمرار هذه العلاقة على في العلاقة مقابل قیامه بعمله بكل أمانة و الترخیص هو الوسی

اعتبار كل من یحمل هذا الترخیص مؤهل للقیام بعمله.

الفرنسي قانون الفي الرخصةجد أصل نو بالرجوع إلى التطور التشریعي لنشاط وكالات السیاحة و الأسفار 

و هي أول 1937سبتمبر 01و ماي 28المتبوع بأنظمة إداریة عمومیة المؤرخة في )2(1937مارس 19ل

مبادرة لاشتراط مبدأ الترخیص الصادر عن الوزیر المكلف بالسیاحة و إضافة إلى الكفالة الإجباریة كضمان 

هذا الشرط لمزاولة نشاط وكالة السیاحة و الأسفار كقانون على تلاها مجموعة من القوانین و الأنظمة 

صادر في نفس الیوم في إطار الجهود التشریعیة المحاولة لوضع و التنظیم الإداري العمومي ال1942فیفري24

شرط لاسترجاع النشاط السیاحي و المحافظة على الاقتصاد.

ن وضع شرط الكفاءة و التأهیل في مجال منح مهو 1956دیسمبر21لـغیر أن التنظیم الإدراي العمومي 

من توافره في الراغبین بمزاولة نشاط وكیل السیاحة و الرخصة و یتعلق الأمر بـ: تعریف شرط الكفاءة الذي لا بد

الأسفار بالإضافة إلى اشتراط حد أدنى من رأس المال.

الأسفار السیاحة و حیث اشترط هذا النص القانوني الحصول على الرخصة لكل من یرید مزاولة نشاط وكالة 

كمراسل لوكالة مرخص لها و تحت مسؤولیتها أو الانضمام إلى وكالة مرخص لها بمزاولة هذا النشاط أو العمل 

ین في الوكالة.یالذي یحدد شروط الكفاءة المتعلقة بالتقن1957ماي 06ثم صدر قرار 

)1(
للتوسع أكثر حول التطور التاریخي و التنظیمي لموضوع الرخص الإداریة (الإجازات) في القانون الفرنسي راجع:-

André DE LABADERE, droit public économique, Dalloz 3
ème

édition 1979, p 247-250.
(2)

- Pierre PY, Le droit de tourisme, Dalloz, p 117, 118, 2000.
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فیما یتعلق بالناقلین و المنظمین للنقل الجماعي بشكل أساسي أو تعقیداأكثر الأنظمة 1956و یعد تنظیم 

تطبیقه كثیرا و التنظیم الحالي للوكالات في فرنسا یجد أصوله في ثانوي لنشاط الأصلي لهذا السبب لم یستمر 

المعمول به لحد 04/04/1942من الدستور تطبیقا لقانون 37المأخوذ من المادة 1959أفریل 18المرسوم 

الآن.

و هذا النص أنشأ إلى جانب الرخصة المتعلقة بمزاولة نشاط وكالة السیاحة و الأسفار أنواع أخرى من 

التراخیص، فنجد مثلا: الترخیص الخاص بمكاتب الأسفار التي تتولى تقدیم رحلات عن طریق الحافلات 

الخاصة بها، و مكاتب الأسفار التي تتولى إعادة البیع رحلات منظمة من قبل وكالات أخرى و مكاتب الأسفار 

علیهم الحصول على اعتماد لمزاولة التي لا تتولى إلا نشاط محلي، كما یتولى المرسوم تعریف المراسلین الذین

النشاط إذا لم یكونوا معفیین.

و الذي لم یخص الوكالات و إنما طبق كذلك على جمیع الأشخاص الذین 1959أفریل 18و مرسوم 

یقدمون خدمة أو خدمات أساسیة للسفر.

أوت 05و هذا النص كان محل دراسة طویلة تبعته مجموعة من النصوص المكملة له نذكر مثلا: مرسوم 

و نصوص تطبیقیة أخرى 1962جانفي 08المتعلق بالكفالة، مرسوم 1961أوت 6،جریدة رسمیة ل1961

رسمیة جریدة 08/01/1962، مرسوم 1964نوفمبر 01جریدة رسمیة 1964أكتوبر 21منها قرار 

المتعلقة باللجنة 1962جویلیة 09متعلق بتنظیم اللجنة الاستشاریة للوكالات السیاحیة، قرار وال17/01/1962

.)1(التأدیبیة

أما في الجزائر و بعد الاستقلال فنجد أن أول قانون نظم نشاط وكالة السیاحة و الأسفار لم یترك مفسوح 

عن الوزیر المكلف بالسیاحة و أول تنظیم قانوني كان ةلمزاولة النشاط صادر شترط بدوره رخصة المجال بل ا

المتعلق بتنظیم المؤسسات التي تؤدي خدمات 1963دیسمبر 28المؤرخ 63/488عبارة عن مرسوم 

.)2(للمسافرین و السیاح

كما -كالة أسفار : "لا یمكن لأي شخص سواء كان طبیعي أو معنوي استغلال محل كو 5حسب نص المادة 

.)3("رخصة أسفارإلا إذا كان حائزا على ترخیص إداري یسمى -هو محدد أعلاه

المتضمن تطبیق 1964جویلیة لسنة 07الموافق ل 1384صفر عام 26و هو ما أكده قرار مؤرخ في 

للمسافرین و السیاح المتعلق بتنظیم المؤسسات التي تؤدي خدمات 28/12/1963المؤرخ في 63/488المرسوم 

منه: "تسلم رخص وكالات الأسفار و مكاتب الأسفار و مراسلي وكالات أو مكاتب الأسفار من قبل 16مادة 

وزارة السیاحة".

المؤرخ في 67/286و استمر العمل بنظام رخص استغلال وكالة السیاحة و الأسفار في ظل مرسوم 

ي تقوم بتقدیم الخدمات للمسافرین و السواح الذي نص في المادة المتعلق بتنظیم المؤسسات الت20/12/1967

(1)
- Pierre PY, op.cit, p 119, 120.

)2(
و ھي صادرة بالفرنسیة فقط.1964لسنة 02جریدة رسمیة العدد -

(3)
- Aucune personne, Physique ou morale, ne peut exploiter un Ford a destination d’agences de voyages, Ainsi que

celle-ci à été définie par article 03 si elle n’est titulaire d’une autorisation administrative dite "licence".
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وكالة أسفار أن یكونوا حائزین ن و المعنویین الذین یستغلون متجر كمنه: "یجب على الأشخاص الطبیعیی05

على ترخیص إداري یدعى "رخصة وكالة أسفار".

وكالة السیاحة و وم مغایر مزاولة نشاط"یجب" بمفه5و بالتالي استعمال صیغة الأمر في مضمون المادة 

على هذه القاعدة، في المادة استثناءاالحصول على رخصة غیر أن نفس القانون وضع الأسفار مرهون على

و یتعلق الأمر بـ:06

الجماعات العمومیة.-

إلا 04من المادة الأشخاص الطبیعیون أو المعنویون الذین لا یقومون بالعملیات المبینة في المقطعین أ، ب -

بمناسبة الخدمات التي یقدمونها بأنفسهم.

و طبقا لهذه المادة فكل من الأشخاص العمومیة المتمثلة في الدولة و الولایة و البلدیة و المؤسسات العمومیة 

ذات الطابع الإداري معفیین من الحصول على الرخصة، و نفس الأمر یمتد إلى الأشخاص الخاصة التي تتولى 

بیع و تسلیم تذاكر السفر و حجز المقاعد في وسائل النقل العمومي و إیجار السیارات العمومیة و نقل الأمتعة 

و المركبات و تقدیم الخدمات الخاصة بالفنادق و حجز الغرف أو تسلیم تذاكر الإقامة بالفنادق بشرط أن تكون 

هذه الخدمات مقدمة لنفسها.

كذلك مندوبي الأسفار المنظمین في الباب الثالث تحت عنوان مندوبو وكالة و اشتراط الرخصة امتد لیشمل

من نفس القانون: 07الأسفار، فعلى هؤلاء الحصول على موافقة من الوزیر المكلف بالسیاحة، طبقا للمادة 

من 05"یعتبر مندوبا لوكالات أسفار، و یعفى من حیازة رخصة وكالات الأسفار المنصوص علیها في المادة 

من هذا 04هذا المرسوم كل شخص طبیعي أو معنوي، یقدم للعموم الخدمات المنصوص علیها في المادة 

المرسوم و ذلك لحساب وكالة أسفار أو عدة وكالات أسفار".

كان مندوبو وكالات الأسفار معفیین من الحصول على رخصة استغلال وكالة أسفار فهم ملزمون انو 

بالحصول على موافقة صادرة عن الوزیر المكلف بالسیاحة، و كذلك الحال بالنسبة للجماعات و الجمعیات التي 

أن تحصل على موافقة 04تسعى وراء غرض لا یدر علیها ربحا و التي تتعاطى العملیات المبینة في المادة 

الوزیر المكلف بالسیاحة، غیر أنه یجوز إعفاء هذا الأخیر من استصدار موافقة لمزاولة نشاط وكالة السیاحة و 

الأسفار و هذا الإعفاء صادر عن الوزیر و هو غیر مشروط.

متضمن تحدید ال1968أفریل 16الموافق لـ 1388محرم 14و لقد حدد طریقة تسلیم الرخصة عبر قرار 

.)1(كیفیات تسلیم و سحب الرخص و الموافقات

القانوني اللازم لاستغلال دمختلفتین للتعبیر عن السنكلمتین67/286قد استعمل المشرع في ظل مرسوم و ل

وكالة السیاحة و الأسفار.

و یتعلق الأمر هنا بوكالة السیاحة و الأسفار.Licenceفمن جهة رخصة 

)1(
منھ.15، 14، 13، 12المواد -
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و یتعلق الأمر هنا بمندوبي الوكالات و كذا الجمعیات و الجماعات agrémentو من جهة أخرى موافقة 

التي تسعى وراء غرض لا یدر علیها الربح.

أن هناك اختلاف في الشروط و الإجراءات اللازمة لمزاولة النشاطین إلا أنه سواء لكلمتینإن كان یبدوا من ا

سابقة الذكر 4وافقة فإن الراغبین في مزاولة العملیات المنصوص علیها في المادة تعلق الأمر برخصة أو م

الباب الخامس منه المعنون بـ: 67/286مرسوم المنصوص علیها في الإتباع ذات الشروط و الإجراءات معلیه

سها بشروط تسلیم الرخص و الموافقات، نجد أن شروط و إجراءات  الحصول على رخصة الأسفار هي نف

.شروط و إجراءات الحصول على الموافقة

رخصة الأسفار و الموافقة لهما نفس الشروط، و للراغبین أن حیث أنه جمیع المواد نصت في كل مرة على 

في الحصول على إحداهما علیهما إتباع ذات الإجراءات.

عنوان "شروط استغلال انفرد بالرخص فقد جاءت تحت67/286و إن كان الباب السادس من مرسوم 

وكالات الأسفار"، إلا أن مضمون المواد نص على نفس شروط استغلال وكالات الأسفار و شروط استغلال 

مثلا: "یكون تسلیم الرخص المتعلقة بوكالات الأسفار أو الموافقات، موقوفا على 16مندوبیات الأسفار، فالمادة 

أن ذات الالتزامات تقع لىرار من وزیر السیاحة"، كما أكد المشرع عإیداع كفالة یحدد مبلغها الجزافي الأولى بق

.منه23و22و 21دواعلى عاتقي وكلاء الأسفار و مندوبي الأسفار، الم

السند القانوني تسمیة و كنتیجة لما سبق یمكن القول أن تفرقة بین الوكلاء و مندوبي الأسفار من خلال

الواجب الحصول علیه لمزاولة النشاط هو تمییز شكلي فقط على اعتبار أن المستندین لهما نفس الطبیعة 

.القانونیة القانونیة و ذات التأثیر و الصیغة

المتعلق بوكالات السیاحة و الأسفار أكد بدوره على ضرورة الحصول على 90/05أما فیما یتعلق بقانون 

یجب على الأشخاص منه "05لمزاولة نشاط وكالات السیاحة و الأسفار و ذلك بمفهوم المادة رخصة 

.الطبیعیین و المعنویین الذین یستغلون متجر كوكالة أسفار أن یكونوا حائزین على رخصة 

وهذه الرخصة لیست شرط على:

الجماعات والهیئات العمومیة والشركات المختلطة الاقتصاد.-

ات والجمعیات التي لا تتخذ من تنظیم الأسفار هدفا رئیسیا لها ولا تقوم بالعملیات المذكورة إلا لفائدة الجماع-

".أعضائها 

صیغة الأمر، "یجب" للتأكید على أن مزاولة النشاط وكالات 90/05فقد استعمل المشرع في ظل قانون 

-91و هو ما أكده كذلك المرسوم التنفیذي Licenceالسیاحة و الأسفار مرهون على الحصول على "رخصة" 

لسیاحة المتضمن إنشاء لجنة وطنیة لوكالات ا16/04/1991موافق لـ 1411المؤرخ في أول شعبان عام 48

.منه01و تنظیمها و عملها، المادة و الأسفار و یحدد مهامها

در نظام نموذجي لاستغلال وكالات منه سیص13المادة 91/48و الملاحظ أنه طبقا للمرسوم التنفیذي 

المصادقة على النظام تم السیاحة و الأسفار مصادق علیه من قبل وزیر السیاحة عن طریق قرار، و فعلا
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النموذجي لممارسة أعمال وكالات السیاحة و الأسفار الذي تضمن شروط و إجراءات منح الرخصة و هو قرار 

المتضمن المصادقة على النظام النموذجي لممارسة 1990دیسمبر 10الموافق لـ 1411جمادى الأولى عام 23

ان هذا القرار لم یتم المصادقة علیه من قبل وزیر السیاحة كما نصت غیر أعمال وكالات السیاحة و الأسفار 

.!!؟وزیر المكلف بالنقلالطرف و إنما من 13علیه المادة 

.!!و من هنا نتساءل عن سبب عدم المصادقة على النظام من قبل وزیر السیاحة؟

المتضمن المصادقة 1990دیسمبر 10الموافق لـ 1411جمادى الأولى 23یمكن القول أن القرار ومن هنا

م من عیوب عدببعیشوب على النظام النموذجي لممارسة أعمال وكالات السیاحة و الأسفار أنه قرار م

نصت أن القرار صادر عن 13الاختصاص و المتمثل في عیب تجاوز السلطة على اعتبار أنه طبقا للمادة 

وزیر السیاحة و لیس وزیر النقل خاصة و أن وكالات السیاحة نشاط سیاحي لا یدخل في إطار اختصاص 

النقل.

فنظام الرخصة لا زال معمول به لحد الآن، باعتباره وسیلة قانونیة فعالة 99/06أما في إطار القانون الحالي 

منه: 06في المادة 99/06قانون الت في لضمان الرقابة على عمل وكالات السیاحة و الأسفار فقد اشترط

"یخضع إنشاء وكالة السیاحة و الأسفار للحصول على رخصة استغلال تسلمها الوزارة المكلفة بالسیاحة بعد 

، و في هذا الإطار أنشأت هیئة عمومیة تتكفل "استشارة اللجنة الوطنیة لاعتماد وكالات السیاحة و الأسفار

لأسفار و هي اللجنة الوطنیة لاعتماد وكالات السیاحة و بدراسة طلبات رخص استغلال وكالات السیاحة و ا

.2000مارس 01المؤرخ في 2000/47ظیمها عن طریق مرسوم تنفیذي الأسفار و تم تن

و الأسفارشروط إنشاء وكالات السیاحة01/03/2000المؤرخ 2000/48و لقد نظم المرسوم التنفیذي 

منه على 02، حیث أكدت المادة 2010جویلیا 14المؤرخ في 10/186والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي 

ضرورة الحصول على رخصة مسبقة لاستغلال وكالات السیاحة و الأسفار،  "یخضع إنشاء وكالات السیاحة و 

بعد الرأي المعلل الأسفار قصد استغلالها للحصول مسبقا على رخصة استغلال یسلمها الوزیر المكلف بالسیاحة

".نة المؤهلة للج

السیاحة و الأسفارتالمطلب الثاني: شروط منح رخص استغلال وكالا

من 06أخضع المشرع إنشاء و استغلال وكالة السیاحة و الأسفار إلى ضرورة استصدار رخصة طبقا للمادة 

السیاحة و الأسفار، تسلمها الوزارة المكلفة بالسیاحة بعد استشارة اللجنة الوطنیة لاعتماد وكالات06-99قانون 

.01/03/2000الصادر بتاریخ 2000/47جنة عدده المرسوم التنفیذي و تنظیم هذه الل

الشروط الواجب توافرها في الراغبین في استغلال وكالة السیاحة 06-99من قانون 07و لقد حددت المادة 

.و الأسفار 

المتعلق بشروط و كیفیات إنشاء وكالات 2000/48ذه الشروط صدر مرسوم تنفیذي و تفصیلا في ه

.2010جویلیا 14المؤرخ في 10/186والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي السیاحة و الأسفار و استغلالها
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سیاحة و ویر نشاطها، سمح المشرع للوكالات و من أجل توسیع نشاط العمل و حثها على الاستمرار و تط

لها على أن تحصل على رخصة مسبقة صادرة من الوزیر المكلف بالسیاحة و الأسفار الناشطة بإنشاء فروع 

تذلك بعد استشارة اللجنة الوطنیة لاعتماد وكالات السیاحة و الأسفار، أما شروط و إنشاء الفروع فقد حدد

شروط و كیفیات إنشاء فروع وكالات السیاحة ولالمحدد 01/03/2000الصادر 2000/49بالمرسوم التنفیذي 

الأسفار.

و فروعها وفقا للمراسیم الأسفاریتم دراسة شروط و كیفیات إنشاء وكالات السیاحة و سو على هذا الأساس 

ذي 03لى بعض القرارات التنظیمیة،    و یتعلق الأمر على الخصوص بقرار اواستنادا السالفة الذكر، التنفیذیة 

.)1(لممیزات المنشآت المادیة الخاصة بوكالة السیاحةالمحدد 2001الموافق لـ فبرایر 1421الحجة عام 

الأسفار الأصلیةالسیاحة و ت: شروط منح رخصة استغلال وكالاالأولالفرع

على أن شروط منح الرخصة متمثلة فیما یلي:99/06من قانون 07أكدت المادة 

عدم توافر هذا الشرط في طالب أن یثبت تأهیلا مهنیا له علاقة بالنشاط السیاحي، غیر أنه في حالة-1

الرخصة فبإمكانه أن یقدم شخصا آخر من اختیاره یتوفر فیه هذا الشرط لاعتماده كوكیل، و یجب تسجیل  اسم 

هذا الوكیل في رخصة استغلال إضافة إلى اسم صاحب الوكالة.

الأشخاص الاعتباریین.ي أن تكون أخلاقه حسنة و یشترط حسن الخلق في مسیر -2

أن یلتزم بتوجیه الزبائن إلى احترام القیم و الآداب العامة.-3

أن یكون كامل الأهلیة القانونیة.-4

أن تكون له منشأة مادیة ملائمة.-5

أن یكون له ضمان مالي یخصص لتغطیة الالتزامات التي تعهدت بها الوكالة.-6

أن یكون حائزا على رخصة أخرى كوكیل سیاحة و أسفار.-7

المتعلق بكیفیات و شروط إنشاء وكالات 2000/48رسوم تنفیذي مق حدد أحكام هذه المادة عن طریو ت

.10/186التنفیذي المعدل والمتمم بالمرسوم السیاحة و الأسفار

یمكن تحدید 2000/48المرسوم التنفیذي السابقة الذكر و 99/06من قانون 07و على ضوء المادة 

الشروط كما یلي:

والأسفارسیاحة الوكالات رخصة استغلالالأشخاص المؤهلة قانونا لطلب -أولا 

للأشخاص" مما یعني أن المشرع لم یقتصر استغلال وكالة رخصة الاستغلال "تسلم 07/1نصت المادة 

المادة السیاحة و الأسفار على الأشخاص الطبیعیة فقط بل و على الأشخاص الاعتباریة كذلك و هو ما تأكده 

التي نصت على الوثائق الواجب توافرها في ملف الشخص الطبیعي و 2000/48من المرسوم التنفیذي 06

و بالتالي المشرع لم یقید استغلال الوكالة على أشخاص طبیعیین لمعنویة الملف المقدم من طرف الأشخاص ا

)1(
.28/03/2001الصادرة في 18جریدة رسمیة رقم -
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211/1و إنما و سعه لیشمل الأشخاص المعنویین، شأنه في ذلك شأن المشرع الفرنسي الذي نص في المادة 

:الاقامات والأسفار بیع من قانون السیاحة الفرنسي، و المتعلق بتدابیر العامة لـ

لقة ببیع و تنظیم:طبیعیة و المعنویة الذین یتولون العملیات المتعالعلى أن هذه التدابیر تطبق على أشخاص -

الرحلات و الإقامات جماعیة أو فردیة.-أ

الخدمات التي تقدم بمناسبة الرحلات و الإقامات و خاصة إصدار تذاكر النقل، حجوزات الغرف بالفنادق -ب

أو أماكن إقامة المحلات السیاحیة و المطاعم.

.ولاسیما زیارة المتاحف و الآثار التاریخیة تقدیم خدمات مرتبطة باستقبال المجموعات السیاحیة و الأفراد -ج

و المقصود بالشخص الطبیعي في القانون الجزائري: هو الإنسان و هو وحده من یتمتع بالشخصیة القانونیة 

و للتمتع و بالتالي القدرة على أن یكون صاحب الحق، أما الأشیاء فهي لا یمكن أن تكون محلا للحق

اء الموت المدني لعبودیة و التخلي عن جز أن یتعلق الأمر بكائن إنساني، فبعد إلغاء ابالشخصیة القانونیة یكفي 

صار كل إنسان یولد حي یتمتع بالشخصیة القانونیة بدون أي استثناء، أي بدون أي تمییز على أساس الجنس، 

الإنسانیة لیتمتع أو اللون أو الدین أو الجنسیة أو الحالة الاجتماعیة...إلخ فالأجنبي كالوطني یكفي صفة

بالحقوق المدنیة طبقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان و للمبادئ الدستوریة المعلنة في باب حقوق الإنسان و 

المواطن في الدستور.

إن كان أصحاب الحق هم الأشخاص الطبیعیة إلا أن المشرع اعترف بالشخصیة فأما الشخص المعنوي، 

ما سماها الشخص الاعتباري و المقصود به: مجموعة من الأشخاص یضمهم تكوین القانونیة لغیر الإنسان أو ك

واحد لتحقیق هدف معین، أو مجموعة من الأموال موجودة لغایة معینة یضفي علیها القانون الشخصیة القانونیة، 

یعیة الذین و هكذا ینشأ شخص جدید ینظر إلیه القانون على أنه وحدة قائمة بذاتها مستقلة عن الأشخاص الطب

نشاطه أو یفیدون منه...إلخ.في یتكون من مجموعهم أو یساهمون

أیة نظریة أخرى في القانون، فإن موقف هر ثو لقد أثارت نظریة الشخص الاعتباري جدلا فقهیا ربما لم ت

بالشخص لاعتراف الصریح لالقانون الوضعي منها متردد في مختلف القوانین، و إن كان مسار الاتجاه العام 

الاعتباري كصاحب حق موازي للشخص الطبیعي له نفس الخصائص و الممیزات إلا ما كان من طبیعة هذا 

الأخیر و هو موقف المشرع الجزائري.

و على عكس المشرعین الفرنسي و الجزائري فقد انفرد و اختلف المشرع المصري باقتصار طلب الرخصة 

طبیعي، على اعتبار أن الأول هو المؤهل لاستغلال الوكالة و لم على الشخص المعنوي فقط دون الشخص ال

38، حیث نص قانون التجاریة جمیع الأشخاص المعنویة بل على شكل معین و هو الشركةلیفتح المجال 

المتعلق بتنظیم الشركات السیاحیة في جمهوریة مصر العربیة و المعدل بقانون 1977حیزران 23المؤرخ في 

المادة الأولى منها متعلقة بتعریف الشركات السیاحیة على أن المقصود بشركات سیاحیة: 1983ة لسن118رقم 

الشركات التي تقوم بكل أو بعض من الأعمال التالیة:
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تنظیم رحلات سیاحیة جماعیة أو فردیة داخل أو خارج مصر وفقا لبرنامج معین و تنفیذ ما یتصل بها من -1

ا من خدمات.نقل و إقامة و ما یلحق به

بیع أو صرف تذاكر سفر، تیسیر نقل الأمتعة، حجز أماكن على وسائل نقل مختلفة و كذلك الوكالة من -2

شركات الطیران و الملاحة و شركات النقل الأخرى.

تشغیل وسائل النقل البریة، البحریة و الجویة و النهریة لنقل السائحین.-3

ة، فیمكن أن تكون شركة أشخاص، و هي شركات عادة ما تتكون من و لم یحدد المشرع شكل معین للشرك

الاعتبار اهیمجموعات صغیرة تربطهم عادة روابط معینة (عائلیة على الأغلب) و تكون لشخصیة الشریك ف

الأول مثل شركة التضامن، كما یمكن أن تكون شركة أموال مثل شركة المساهمة أو ذات مسؤولیة محدودة.

أحد الأشكال المنصوص علیها هویجب أن تتخذه الشركة السیاحیة في مصرالشكل اه فإنو كما ذكرن

أن أنواع الشركات التجاریة و أشكالها أمر یتعلق بالنظام العام قضاءقانونا، حیث أنه من المتفق علیه فقها و 

تقر علیه أن محكمة الموضوع فإن الشركة التي لا تتخذ إحدى تلك الأشكال تعد باطلة بطلانا مطلقا، و من المس

، و إنما لها أن تطرح هذا التكییف جانبا عقدفي معرض بحثها عن نوع الشركة لا تتقید بالتكییف الوارد في ال

لاسیما فیما یتعلق العقدلتحدد نوع الشركة على ضوء الإرادة الحقیقیة للشركاء التي یمكن استخلاصها من شروط 

.)1(ن دیون الشركة و أنماط إدارتهابتحدید مدى مسؤولیة كل شریك ع

وافر فیه الشروط تو هنا نجد علاقة وثیقة بین عقد الشركة و الترخیص الإداري فإبرام عقد الشركة یلزم أن ت

الموضوعیة العامة التي یتطلبها القانون في العقود بوجه عام من رضا، محل، سبب مشروع و أهلیة، فإذا 

أحد الأركان تعرضت الشركة للانحلال، إلا أنه رغم إبرام  عقد الشركة الذي یؤدي إلى وجود كاشف تتخلف

قانوني یستقل بذاته عن العناصر البشریة و المادیة التي یتألف منها، فإن هذه الشركة لا تستطیع أن تمارس 

صول على ترخیص إداري المنصوص النشاط الذي قامت من أجله إذا تعلق بأحد الأعمال السیاحیة إلا بعد الح

ي علاقة تبادلیة، فإبرام عقد هعلیه قانونا، و نلاحظ أیضا أن تلك العلاقة بین عقد الشركة و الترخیص الإداري 

الشركة للحصول على ترخیص، و الحصول على ترخیص شرط یتوقف علیه إمكانیة ممارسة الشركة 

.)2(لنشاطها

الشرط في القانون الجزائري حیث لم یشترط أن یتخذ الراغب في الحصول و نلاحظ أیضا أنه لا وجود لهذا

بل یمتد لیشمل 99/06القانون لم یقتصر على قانون أشخاصعدم التمییز بین إن،على ترخیص شكل معین

المتعلق بتنظیم المؤسسات التي تؤدي خدمات63/488جمیع القوانین المتعلقة بالوكالات السیاحیة بدءا بمرسوم 

أسفارمعنوي استغلال وكالة أوشخص طبیعي لأي یمكنمنه "لا05للمسافرین و السیاح الذي نص في المادة 

".أسفاریدعى"رخصة وكالة إداريدون حیازة ترخیص أعلاه.03كما هو محدد في المادة 

)1(
.36، ص 1989أبوزید رضوان، الشركات التجاریة في القانون المصري المقارن، دار الفكر العربي القاھرة، مصر، -

)2(
.381المرجع السابق ، ص محمد جمال عثمان جبریل -
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المتعلق بتنظیم المؤسسات التي تقوم بتقدیم خدمات للمسافرین و 67/286فیما یتعلق بالمرسوم الأمرو نفس 

منه: "یجب على أشخاص طبیعیین أو معنویین الذین یستغلون متجرا كوكالة أسفار أن یكونوا 05، المادة السیاح

حائزین لترخیص إداري یدعى رخصة وكالة أسفار".

المتعلق بوكالات السیاحة و الأسفار حیث 90/05و لقد سار المشرع على نفس المسار فیما یتعلق بقانون

وحد بین أشخاص القانون و فتح المجال أمام الأشخاص معنویین و طبیعیین معا لتقدیم طلب رخصة استغلال 

: "یجب على الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الذین 90/05من قانون 5أشارت إلیه المادة الوكالة و هو ما 

".أن یكونوا حائزین لترخیص إداري یدعى رخصة وكالة أسفار كوكالة السیاحةیستغلون محلا تجاریا

إلا أننا ل السیاحة و إن كان المشرع الجزائري لم یستثن أي جهة من الحصول على ترخیص لممارسة أعما

سته نجد أن المشرع الفرنسي قد استثنى بعض الأشخاص العامة و الخاصة من الخضوع لأحكامه في حالة ممار 

من قانون السیاحة الفرنسي. ما یعني أن تلك الأشخاص 211/1للأنشطة السیاحیة المشار إلیها في المادة 

211/3لى ترخیص و تتمثل حسب المادة تمارس أعمال الوكالة دون ترخیص إداري فهي معفیة من الحصول ع

فیما یلي:

الجماعات المحلیة و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري و المؤسسات العمومیة ذات الطابع ،الدولة-

العلمي و التقني فیما یتعلق بالتظاهرات المتعلقة بنظامها الأساسي.

ماعدا بیع أو 211/1الأشخاص الطبیعیة و المعنویة التي تتولى القیام بالعملیات المنصوص علیها في المادة -

تنظیم الرحلات أو إقامات فردیة أو جماعیة لخدمة أنشطتها الأصلیة.

الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة لتي لا تمارس من الأعمال المنصوص علیها في القانون سوى حجز تذاكر -

لحساب وكالة أو عدة وكالات سیاحیة.بالطریق البري 

إلا حجز تذاكر 211/1مال المنصوص علیها في المادة الناقلین بالطریق الجوي الذین لا یمارسون من الأع-

ار نقل جوي و تعد نشاط تكمیلي لمسار أو عدة مسارات للنقل البري و مسشكل تجویة أو تذاكر نقل متتالي 

مؤمنة من قبل ناقل أو عدة ناقلي مسافرین.

إلا 211/1ها في المادة الناقلین عن طریق السكك الحدیدیة الذین لا یمارسون من الأعمال المنصوص علی-

شكل مسار نقل بسكك حدیدیة أو نشاط تكمیلي لمسار تحجز تذاكر نقل بالسكك الحدیدیة أو تذاكر نقل متتالي 

أو عدة مسارات نقل بري أو جوي مؤمنة من قبل ناقلین أو ناقل أسفار.

ن الحصول على الرخصة نجد أن المشرع قد استثنى مجموعة من الأشخاص م90/05و بالرجوع إلى قانون 

یتثمل هؤلاء في:05و حسب المادة 

الجماعات و الهیئات العمومیة و الشركات المختلطة الاقتصاد.-

الجمعیات و التجمعات التي لا تتخذ من تنظیم الأسفار و الإقامات هدفا رئیسیا لها و لا تقوم بتلك الأعمال -

إلا لفائدة أعضائها أو المنخرطین فیها.
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شخاص الطبیعیون أو المعنویون الذین لا یقومون بالعملیات المذكورة في الفقرات ج و د و ح من المادة الأ-

تكملة للأعمال الرئیسیة إلى الخدمات التي یتولون هم أنفسهم تقدیمها.03

و إن كان هؤلاء معفیون من الحصول على الرخصة فهم ملزمون بالخضوع للواجبات المنصوص علیها في 

منه.06المادة 05-90نون قا

على اعتبار أنه یمكن أن تطبق عملیا دون انطقییبدو م99/06في قانون و إن كان حذف هذه المادة 

النص علیها من الناحیة القانونیة على اعتبار أن الأشخاص المعنویة العامة لیست بحاجة إلى الحصول على 

ذلك بالنسبة لباقي الأشخاص الخاصة.كلا یعد الأمرترخیص للقیام بتلك الأعمال، فإن 

و إن المشرع نص فقط على اعتبار أن الأشخاص الطبیعیة أو الاعتباریة الذي یقتصر نشاطهم أساسا على 

بیع تذاكر النقل لحساب ناقل أو عدة ناقلین للمسافرین فإن هؤلاء لا یخضعون لأحكام هذا القانون أي لا یعدون 

أسفار.وكالات سیاحة و 

هذا یعني أن الجمعیات التي تتولى القیام بتنظیم رحلات كنشاط تبعي لنشاطها الأساسي و الخاص فهل

بالمنضمین إلیها بحاجة إلى استصدار رخصة ؟

09المادة قد أكد في 67/286الملغى المرسوم أن ذلكو بالتأكید فهي ملزمة باستصدار رخصة خاصة و 

وراء غرض لا یدر علیها ربحا ملزمة بالحصول على موافقة من سعىعلى أن الجمعیات و الجماعات التي ت

،والمتمثلة فیما على شروط و إجراءات الحصول علیها11و 10الوزیر المكلف بالسیاحة و لقد حددت المواد 

یلي :

ق الربح.أن یتعلق الأمر بجمعیات أو جماعات لا تهدف إلى تحقی-1

و لا بد من تحدیدها بدقة.04أن تتولى القیام بالعملیات المنوهة في المادة -2

إبلاغ الوزارة المكلفة بالسیاحة قبل شهر من إنجازها تحت طائلة العقوبة.-3

أن ینحصر تقدیم هذه الخدمات إلى المنضمین إلیها.-4

یمكن إعفاء مؤقت من الحصول على الموافقة.-5

الذي أعفاها من الحصول على رخصة و أمام هذا التباین في تنظیم الرخصة 90/05هذا على خلاف قانون 

المتعلق بوكالات السیاحة و الأسفار یفسر بأنها 99/06بالنسبة للجمعیات فإن عدم تنظیمها من قبل قانون 

.99/06من قانون 04ملزمة بالحصول على رخصة لمباشرة العملیات المنصوص علیها في المادة 

الوكیل السیاحي:

من قانون   03احي" و قد عرفته المادة إن الشخص الطبیعي أو المعنوي المسیر للوكالة یسمى "وكیل سی

على أنه: "شخص طبیعي مؤهل و معتمد بموجب هذا القانون في تسییر وكالة السیاحة و الأسفار 99/06

مستخدما فیها لصالح الغیر.او سواء كان مالك أو شریكا 

فالوكیل السیاحي یمكن أن یكون صاحب الوكالة كما یمكن أن یكون مجرد مستخدم فیها، فصاحب الوكالة 

یختلف عن الوكیل السیاحي على اعتبار أن الأول هو شخص طبیعي أو معنوي الذي یملك قانونا الوكالة أما 
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لوكالة، و الاختلاف واضح یتمثل في شروط التأهیل، فصاحب الثاني فهو شخص طبیعي مؤهل قانونا لتسییر ا

الوكالة لا یكون وكیلا سیاحیا إلا إذا توافرت فیه شروط التأهیل، و متى فقدت، علیه تقدیم شخص طبیعي تتوفر 

فیه تلك الشروط لاحقا، على أنه یمكن أن یكون صاحب الوكالة و الوكیل واحدا متى كان صاحب الوكالة 

توفرت فیه شروط التأهیل فلا یمكن للشخص المعنوي أن یكون وكیلا بل لا بد له من الاستعانة شخص طبیعي 

بشخص طبیعي مؤهل، فالتأهیل شرط في المسیر ، و إذا لم تتوفر فیهم علیه تقدیم شخص طبیعي یتوفر فیه 

شرط التأهیل.

:عرفته كما یلي 99/06من القانون 03و نجد أن نص المادة 

ل: كل شخص طبیعي مؤهل و معتمد بموجب هذا القانون لتسییر وكالة السیاحة و الأسفار سواء كان "وكی

"مستخدما فیها لصالح الغیرأو مالكا لها أو شریكا 

- « Agent : toute personne physique habilitée et agréée, en vertu de la présente loi,
pour gérer une agence de tourisme et de voyages, quelle soit propriétaire, associée ou
employée pour le compte d’un tiers ».

على 10/186المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي 2000/48من المرسوم التنفیذي 03لمادة ولقد نصت او 

مجموعة من الشروط لابد من توافرها في الشخص طالب الرخصة بصفة شخصیة فإن لم تتوفر فیه علیه أن 

:یستعین بشخص تتوفر فیه

على أنه: "لا بد من طالب الرخصة بصفة شخصیة أو 03نصت المادة التمتع بسن قانونیة محددة: -1

:إلىسنة، إضافة19السن القانونیة التعدیل كانت، وقبلسنة21المستعان به أن یتجاوز سن 

لابد أن یكن الشخص الراغب في الحصول على رخصة قانوني إضافة إلى سن الالتمتع بأهلیة كاملة:-أ

استغلال الوكالة كامل الأهلیة أي متمتع بكامل قواه العقلیة.

یتمتع بالأهلیة بل لا بد أن یتأكد من تمتعه بكامل قواه العقلیة و قد القانوني حتىفلا یكفي أن یبلغ سن 

هذا الشرط حتى لا تربط كمال الأهلیة بعملیة حسابیة مجردة و إنما بالواقع.40أضافت المادة 

فأحیانا یداهم الإنسان عوارض من شأنها أن تصیبه في ملكاته العقلیة فتشلها كلیا أو جزئیا 

ي على إرادته و إدراكه مما یجعله غیر كامل الأهلیة رغم بلوغ السن القانونیة، فكمال الأهلیة و تؤثر بالتال

یقتضي التمتع بكامل القوى العقلیة.

إذا بلغ الإنسان سن الرشد، و كان متمتعا بقواه العقلیة یكون كامل الأهلیة لكن یكون عدم الحجر علیه:-ب

عدم وجود هذا المانع من القانون المدني40لدیه مانع قانوني یمنعه من ممارسة حقوقه، و قد جعلت المادة 

م قانونیا یقف بدوره شرط آخر لكمال الأهلیة و عبرت عن ذلك بعبارة: "لم یحجر علیه، فالحجر قضائیا كان أ

حائلا دون كمال الأهلیة".

لا یكون محروم من حقوقه المدنیة والسیاسیة أنیجب حیث :التمتع بالحقوق المدنیة و السیاسیة كاملة-ج

.تعرضه للعقاب الجزائي سبب (كحق الانتخاب والترشح ومزاولة العمل السیاسي) ب
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اشترط المشرع الجزائري شرط التأهیل في النشاط السیاحي و هو شرط د:التمتع بالتأهیل القانوني المحد-د

أساسي لابد من توافره لمزاولة نشاط الوكیل السیاحي، فإن لم یتوافر هذا الشرط في صاحب الوكالة فلابد من 

السالفة الذكر.99/06من قانون 07الاستعانة بشخص یتوافر فیه هذا الشرط طبقا للمادة 

تمتع الشخص بالتأهیل العلمي، أو تخصص في مجال معین أو خبرة أو تجربة هوو المقصود بالتأهیل

مكتسبة خلال حیاته الوظیفیة تؤهله لممارسة مهنة أو نشاط معین.

التأهیل ا المطلوب لممارسة نشاط وكیل السیاحة و الأسفار یتمثل في:و

قة.شهادة دراسة علیا في السیاحة و الفند-

سنوات متتالیة منها سنة واحدة كإطار أو ما یماثله في المیدان السیاحي.3ثبات أقدمیة لإشهادة تعلیم عالي -

ما یماثله في المیدان السیاحي.او كإطارسنوات 10أقدمیة -

فالتأهیل المطلوب لممارسة نشاط وكیل السیاحة و الأسفار هو تأهیل علمي كأساس، فبالنسبة للأشخاص 

علیا في السیاحة أو الفندقة لم یشترط المشرع أي خبرة بالنسبة لهؤلاء على عكس على شهادة الحاصلین 

اكتساب خبرة في المیدان المهني الأشخاص الحاصلین على شهادات دراسة علیها في باقي المیادین فعلى هؤلاء 

، نفس الأمر فیما یتعلق ما یماثله في المیدان السیاحي أوواحدة كإطارمنها سنة متتالیةسنوات 03لمدة

سنوات عمل متتالي 3بالحائزین على شهادة تقني سامي في الفندقة لا بد من اكتسابهم لخبرة مهنیة تقدر بـ 

له في المیدان السیاحي، أما الأشخاص الغیر حاصلین على مؤهل علمي كإطار منها سنتین كإطار أو یماث

سنوات كإطار أو ما یماثلها في المیدان السیاحي.10توافر لدیهم خبرة تعالي فلا بد أن 

.!!و الإشكال المتعلق بشرط التأهیل هو تحدید المقصود بالمیدان السیاحي؟

ذات الكفاءة أو الاختصاص بالمیدان السیاحي مثال: دیوان فهل یقصد به الهیئات أو المؤسسات العمومیة

الوطني الجزائري للسیاحة، الدیوان الوطني للسیاحة، وزارة المكلفة بالسیاحة، المتاحف...إلخ أو یشمل كذلك 

الهیئات أو المؤسسات الخاصة العاملة في المیدان السیاحي كالفنادق، و هو الأشكال الذي یطرح نفسه بالنسبة 

Airطارات الشركة الجزائریة للطیران لإ Algerieیعتبرون ذو تأهیل لا طارات و العاملین على مستواها الإ، ف

؟.الجوي في المیدان السیاحي على اعتبار أنها لا تنشط في المیدان السیاحي بل في میدان النقل

خاصة و أن !!؟سنوات فعلى أي أساس اعتمد تحدیدها10سنوات أو 3أكثر من ذلك مدة الخبرة سواء 

في علم السیاحة تهمالأشخاص الحاصلین على شهادة تقني سامي في الفندقة هم أشخاص انحصرت دراس

السیاحة، على تخصص فندقة فهم أكثر تأهیلا من الأشخاص الحائزین على دراسات علمیة في میادین غیر

على سنة واحدة في المیدان هؤلاءن المیدان السیاحي، فلماذا تقتصر خبرتعاعتبار أن دراستهم بعیدة كل البعد 

.!!السیاحي و التقنین في الفندقة تطلب منهم سنتان؟

:أما في القوانین السابقة الملغاة المتعلقة بالوكالات السیاحة و الأسفار

لم ینص على شروط التأهیل بل ترك تنظیمها لنصوص تنظیمیة، لذلك نجد أن المشرع في ظل 90/05فقانون 

قد منح أكثر ضمانات من القوانین السابقة على اعتبار أن شروط التأهیل حددت عن طریق نص 99/06قانون 
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لأولى عام جمادى ا23تشریعي و لیس عن طریق نص تنظیمي كما كان علیه في ظل القرار الصادر  بتاریخ 

تضمن المصادقة على النظام النموذجي لممارسة أعمال وكالات الم1990دیسمبر سنة 10الموافق لـ 1421

شروط 12السیاحة و الأسفار، حیث تضمن هذا القرار في القسم الثاني منه المعنون بـ: شروط التأهیل، المادة 

و التي نصت على ما یلي:التأهیل المتعلق بممارسة أعمال وكالة السیاحة و الأسفار

یجب أن تتوفر في الشخص المكلف بإدارة وكالة السیاحة و الأسفار أحد الشروط التالیة:

منها على الأقل بصفة إطار في ة واحدسنة سنوات 3أن یكون حائزا على شهادة تعلیم عالي و له أقدمیة -أ

إحدى المؤسسات السیاحیة.

سنوات منها 3ؤسسات التكوین الثانوي في السیاحة و الفندقة و له أقدمیة أن یكون متخرجا من إحدى م-ب

سنتان على الأقل بصفته إطارا في إحدى المؤسسات السیاحیة.

سنوات في وكالة السیاحة و الأسفار أو في أیة مؤسسة سیاحیة منها سنتان على 5أن یكون له أقدمیة -ج

ل اثنتي عشر ادروس في التكوین المهني و یكون ذلك انتقالا و طو الأقل بصفته إطارا مع متابعة تدریبات أو 

شهرا ابتدءا من تاریخ نشر هذا النظام في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، و بناء على 

.المرشحطلب 

الرخصة فإن الأمر قد ارتكز على التأهیل العلمي كأساس في منح 99/06و إذا كان المشرع في ظل قانون

حیث اعتمد المشرع على تأهیلي العلمي  و الخبرة على سواء في جمیع الحالات.90/05اختلف في ظل قانون 

فالمشرع لم یتطرق إلى شروط التأهیل و ترك تحدیدها للسلطة التقدیریة للسلطة 67/286أما في ظل مرسوم 

و تهدیدا للنشاط السیاحي بالتقیید خاصة و أن السلطة الإداریة مما اعتبر مساسا بحقوق و حریات الأفراد

ة العمل، فالمادة تخفیف بشكل یمس بحریأوالإداریة أمام هذه الحریة في تحدید شروط التأهیل من شأنها التقیید 

نصت على أنه: المتعلق بتنظیم المؤسسات التي تؤدي خدمات للمسافرین و السیاح 67/286من مرسوم 13

أن یستوفي الشروط 8و 5لب رخصة وكالة أسفار أو الموافقة المنصوص علیها في المادتین "یجب لكل طا

التالیة:

إثبات تأهیل مهني المطلوب و التجهیز المادي المناسب و تبث في هذین الشرطین اللجنة المنصوص في -أ

."التأهیلتحدید لشروط أيولم تتضمن أعلاه".13المادة 

و شروط المتعلق بتنظیم المؤسسات التي تؤدي خدمات للمسافرین و السیاح63/488أما في ظل مرسوم 

حیث نصت على أنه:19/01التأهیل حددتها المادة 

لا بد من أن یثبت توفر الشروط التالیة:14و 05كل مترشح لإحدى الرخص المنصوص علیها في المادة "

حیازة دبلوم عن طریق ن حائزا على منشأة مادیة ملائمة و التأهیل مهني یثبت یثبت تأهیل مهني و یكو -1

."أساس خبرة مهنیة في میدان الأسفارلى مهني أو ع

أشهر من تمرین على قطع تذاكر لدى شركة أو عدة شركات نقل بري أو جوي أو 6قضاء فترة كما اعتبر "

قد 99/06المشرع الجزائري في ظل قانون و بالتالي نجد أن"ةكتساب خبر لابحري أو لدى وكالات أسفار كافي 
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أعطى ضمان و ثقة للراغبین في الحصول على الرخص و ذلك بتحدیده لشروط التأهیل بنص تشریعي و 

لتشریعي الذي كان على عكس دورها اینحصر دور السلطة الإداریة في التأكد من توافر الشروط من دونها فقط

و ینحصر دور لجنة وطنیة لاعتماد الوكالة السیاحة و الأسفار في دور رقابي یتمثل .90/05في ظل قانون 

في التأكد من توافر هذه الشروط.

شروط التأهیل في فرنسا و مصر: اما عن 

من النص 212/29اعتمد المشرع الفرنسي على الخبرة في تحدیده لمفهوم التأهیل، فقد نصت المادة فلقد 

تشریعي: أن التأهیل المهني النص المن 212/2للقانون السیاحي التي جاءت تطبیقا للمادة نظیميالت

المنصوص علیه یتمثل فیما یلي:

سنوات متتالیة بصفته إطارا أو ما یماثلها في:3خبرة لمدة -1

أساسي سیاحي، وكالة سیاحة، مؤسسة تمارس نشاطها كوكیلة عن وكالة سیاحیة، جمعیة أو هیئة هدفها-أ

هیئة محلیة سیاحیة، هیئة إقامة.

إدارة، جماعة إقلیمیة عمومیة، مؤسسة عمومیة أو أي تجمع له اختصاص في السیاحة.-ب

لأعمال السیاحیة لمؤسسات النقل البري أو السكك الحدیدیة المستفیدة من استثناء منصوص علیه في ا-ج

التشریع الداخلي.

ائزا على الشهادات التالیة:أن یكون حوا -2

.BTSشهادة تقني سامي في السیاحة أو السیاحة الترفیهیة -

شهادة أو دبلوم على مستوى الثالث مطابقة من قبل لجنة تقنیة لمطابقة الشهادات و دبلومات التعلیم التقني.-

الدولة.لیسانس أو دبلوم مطابق أو أعلى صادر عن الدولة أو مؤسسة معترف بها من -

سنوات إذا لم 05بالإضافة إلى خبرة منصوص علیها في الفقرة الأولى لمدة سنتین على الأقل أو خبرة -

یتعلق بالمؤسسات المنصوص علیها في الفقرة الأولى.

مصر فنظرا للدور الذي یلعبه مدیر الشركة السیاحیة كما سبقت الإشارة إلیه أن الشركة شرط شكلي في أما 

أن یكون 1988لسنة 38من قانون 04الوكالة، فقد اشترط المشرع المصري في البند ح من المادة لإنشاء

المدیر العام مصري الجنسیة و أن تتوافر فیه عدة شروط تتعلق بالكفاءة المهنیة بالإضافة إلى بعض الشروط 

الشروط هي:الأخلاقیة التي لم ینص علیها القانون صراحة و لكن یستفاد منها ضمنا و هذه

سنوات إذا كان متحصلا على مؤهل عال منها أربع سنوات من عمل 10أن تكون له خبرة لا تقل عن -1

مسؤول مناسب لقطاع السیاحة و الطیران المدني.

سنة لغیر الحاصلین على مؤهل عال منها ست سنوات في عمل قیادي في مجال 15و خبرة لا تقل عن -2

ني.السیاحة و الطیران المد
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أما إذا كانت الوظیفة هي مدیر لأحد فروع الشركة، فیجب ألا تقل خبرته في مجال العمل السیاحي الذي -3

تباشر الشركة عن سنتین بالنسبة للحاصلین على مؤهل عال و عن خمس سنوات إذا لم یكن حاصلا على 

فیتم خصم الدراسة أربع -یةقسم دراسات سیاح-مؤهل، و إذا كان المؤهل عالي بكالیریوس سیاحة و فنادق 

سنوات عن الخبرة المطلوبة كما تخصم مدة سنتین من الخبرة المطلوبة للحاصلین على دبلوم الدراسات العلیا في 

السیاحة من إحدى هذه الكلیات.

و في كل الأحوال یجب أن تكون هذه الخبرة قد تم اكتسابها من خلال عمل منتظم و أساسي بصفة تنفي 

عنه وصف العرضیة و أن یكون هذا المدیر لا یعمل في أي جهة أخرى و أن یقتصر عمله على شركة واحدة، 

ي بها المقر الرئیسي للشركة و في و یجوز لمدیر الشركة أن یكون مدیر الفرع للشركة الموجودة بنفس المدینة الت

حالة خلو منصب المدیر تستمر الشركة في مباشرة عملها لحین تعیین مدیر جدید على ألا تتجاوز فترة خلو 

وظیفة المدیر ستة أشهر.

شروط التأهیل في الجزائر أقل بمقارنتها بالشروط المنصوص علیها في كل من القانونین الفرنسي أنو نجد 

ري حیث اعتمد هذان الأخیران على الخبرة في المیدان السیاحي كشرط أساسي إضافة إلى الشهادات و المص

على عكس المشرع الجزائري إذ اعتبر أن شهادات علیا للسیاحة كافیة لمنح الرخصة.

كما أن هنالك شرط آخر متعلق بالوكیل السیاحي هو ألا یكون أن سبق له أن حصل على رخصة من قبل أو 

سحبت منه غیر أننا نجد في مثل هذا الشرط حد لحریة التجارة خاصة و أنه قد یكون عدم تمكنه في الاستمرار 

قوة قاهرة كأزمة اقتصادیة عالمیة أو كوارث طبیعیة من شأنها عرقلة النشاط السیاحي مما یؤثر سلبا على نشاط 

سحب الرخص منه.یترتب عنهمماالتوقف عن العمل قد یؤدي إلى وكالات السیاحة و بالتالي 

قانون الاستثمار لتبعا المشرع الجزائري دعما للاستثمار الأجنبيحذفهافقد الجنسیةشرط بأما فیما یتعلق 

المتعلق بتطویر الاستثمار خاصة و أنه بالنسبة للشخص المعنوي 01/03من أمر 14اري المفعول المادة الس

من القانون التجاري فعلى جمیع الشركات التي تمارس نشاطها في الجزائر تخضع 547الأجنبي طبقا للمادة 

للقانون التجاري بغض النظر عن جنسیة مؤسسها أو مقرها الرئیسي كما لم یفرق المشرع بین الشخص العام و 

الخاص.

: "تسلم رخص 8/1المادة 90/05كان منصوص علیه في قانون الذي -لتالي حذف شرط الجنسیة و با

-جزائري الجنسیة..."المرشحالذین تتوفر فیهم الشروط الآتیة: أن یكون للمرشحینوكیل السیاحة و الأسفار 

ال استغلال أو ممارسة نشاط للعنصر الأجنبي لاستغلال نشاط الوكالة، حیث كان مجاتشجیعیمنح ضمانا و،

الوكالة محصورا في الأشخاص الحاصلین على الجنسیة الجزائریة أي المواطنین فقط، و هو ما نصت علیه 

10/12/1990الموافق لـ 1411جمادى الأولى 23و ما نص علیه قرار 90/05من قانون 08المادة 

منه: "یتوقف 03الة السیاحة و الأسفار المادة وكنشاطالمتضمن المصادقة على النظام النموذجي لممارسة

طلب رخصة وكیل السیاحة و الأسفار على تكوین ملف یشمل الأوراق الآتیة:

طلب خطي یعبر عن الرغبة.-
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عقد ملكیة المحل التجاري أو عقد الكراء التجاري.-

شهادة تسجیل في السجل التجاري.-

الوكالة.وصل إیداع كفالة یسلمه بنك موطن -

وصل إیداع ضمان أهلیة الدفع.-

التزام خطي یجعل الزبائن یحرمون القیم الأخلاقیة و حسن السلوك.-

شهادة حسن خلق المترشح طالب الرخصة.-

شهادة المیلاد.-

شهادة الجنسیة...".-

الجزائري، القطر د نص بدوره على الجنسیة الجزائریة كشرط لإنشاء وكالة سیاحة داخل ق67/286أما قانون 

غیر أنه سمح للوكالات الموجودة خارج الجزائر أن تنظم رحلات و أسفار بالجزائر على أن تلتمس لها في 

لم یحدد الجزائر ممثلا أو عدة ممثلین، و لكن یتوقف ذلك على الحصول على ترخیص غیر أن ذات القانون

فهو لم ینص على شرط الجنسیة و لم یتطرق لها.63/488شروط هذا الترخیص، أما مرسوم 

شرط الملاءة المالیة:-ثانیا

یقصد به الملاءة المالیة التي یجب أن تتمتع بها الوكالة ضمانا لعملائها، مما یقتضي أن و الشرط المالي وهو 

الوكالة تمارس نشاطها في مجال السیاحة و لا تقتضي هذه الملاءة تستمر الملاءة بعد منح الترخیص مادامت 

ضمان حقوق العملاء فقط و إنما ضمان جدیة المشروع و ضمان حد أدنى لإمكانیات الشركة مما یتفق و 

یجب على "أنه99/06من قانون 06فقرة 07الطبیعة الخاصة للنشاط السیاحي، و لقد نص المشرع في المادة 

، و "حصیل رخصة تقدیر ضمان مالي أو كفالة تخصص لتغطیة الالتزامات التي تعهد بها للوكالةالراغب في ت

:05ذلك في المادة الثالثة منه المتعلق بتحدید شروط منح الرخصة فقرة 2000/48لقد أكد المرسوم التنفیذي

حة و الأسفار تحدد قیمتها "أنه یكون له ضمانا مالیا یخصص لتغطیة الالتزامات التي تعهد بها وكالة السیا

بالسیاحة و المالیة".المكلفین بموجب القرار المشترك بین الوزیرین

و بعبارة أخرى الراغب في مزاولة نشاط السیاحة و الأسفار علیه دفع ضمان مالي محدد سلفا بقرار وزاري 

مقر الوكالة و تشهد ها لتي یوجد بمشترك بین وزیر السیاحة و وزیر المالیة، یودع لدى بنك أو مؤسسة مالیة ا

"یجب أن یكون ضمان مالي التي تنص عى انه 2000/48من المرسوم التنفیذي 04طبقا للمادة "كتابیا بذلك 

المقروض أعلاه مودعا لدى بنك أو أي مؤسسة مالیة تشهد كتابیا على إیداعه لدیها".

"یجب أن یخصص 02فقرة 04ال فقد نصت المادة و لقد حدد المشرع الالتزامات التي تضمنها هذه الأمو 

ضمان مالي لضمان سداد توقف عن دفع اتجاه الزبائن المحتملین للوكالة أصلا أو لإعادة الزبائن إلى وطنهم"

أي توجه هذه الأموال لسداد التزامات الوكالة تجاه عملائها و كذا مقدمي الخدمات المتعاملین معها أصلا.

سنة صدرت المراسیم التنفیذیةمعظم و 1999لسنة صدرانون وكالة السیاحة و الأسفارو إذا كان ق

!!لقرار المشترك المتعلق بتحدید الضمان المالي لم یصدر لحد الآن ؟ان افتجدر الإشارة 2000
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و هنا نتساءل عن سبب عدم تحدید الكفالة، و طریقة التعامل مع الراغبین في الحصول على رخصة خاصة 

الة على كفأن دفع ضمان مالي شرط أساسي لمنح رخصة فهل تتولى السلطة الإداریة تطبیق أو تحدید الرغم

ة على النظام النموذجي المتضمن المصادق10/12/1990الموافق لـ1411جمادى الأولى عام 23أساس قرار 

لممارسة أعمال وكالات السیاحة و الأسفار، الملغى، أو منح الرخص دون دفع ضمان مالي ؟

تحدد مالمعمول به میدانیا أن الرخص تمنح دون دفع كفالة و ذلك على اعتبار أنها ل

من قانون 47صة أن المادة و تحدیدها یتم بناء على قرار مشترك بین وزارة السیاحة و وزارة المالیة و خا

شهرا على الأكثر.12تطبیقیة بـهو حددت مدة العمل بنصوص90/05اء قانون لغنصت على إ99/06

و لعل السبب الحقیقي في عدم تحدید الكفالة المالیة هو عدم وجود تنسیق بین الوزارات على أساس أنه في 

جمیع القوانین السابقة كانت الكفالة المالیة تحدد من قبل وزیر السیاحة و معظمها تم تحدیدها بقرارات، و لم 

!یوجد تماطل في ذلك

:90/05الضمان المالي في ظل القانون -ا

جمادى 23القرار منمن القسم الثالث المعنون بـ: الضمانات المالیة، 05حدد الضمان المالي في المادة 

المصادقة على النظام النموذجي لاستغلال وكالات السیاحة المتضمن20/12/1990لـالموافق 1411الأولى 

و التي حددت كما یلي:والأسفار 

لرخصة ب. كما یجب أن یكون 100000دح لرخصة أ و مبلغ 50000یجب أن یتوفر الطالب على مبلغ -

المبلغ نقدي و غیر مقید إطلاقا، و تشهد على عملیة الدفع مؤسسة مالیة كتابیا، كما یضاف إلى ذلك مبلغ 

للالتزامات اتجاه دج لرخصة ب كفالة تودع لدى مؤسسة مالیة ضمانا 30000دج لرخصة أ و مبلغ 5000

أن یراجع هذا المبلغ كل سنة.ONTالسیاح. و یمكن للمدیر العام للدیوان الوطني للسیاحة 

إضافة إلى ذلك، أن المبلغ الإجمالي للضمان المالي الذي استهلك سواء كله أو جزء منه في تغطیة الخدمات -

تاریخ اقتطاعه تحت طائلة سحب الرخصة و التي تمت تأدیتها یجب أن یعاد تكوینه في أجل شهر ابتداء من 

یتولى الدیوان الوطني للسیاحة تنفیذ الكفالة و تقوم المؤسسة المالیة المستوطن لدیها بناء على إخطار الدیوان 

الوطني للسیاحة بدفع فاتورات التي یرسلها إلیها المتعامل الذي أدى خدمات تماثل الخدمات التي عجز عن 

كان هناك نوعان من الضمانات: ضمان مالي یودع لدى 90/05. ففي ظل قانون )1(ةتأدیتها وكیل السیاح

و ضمان مالي ضمان مالي یخصص للمشروع كامل، یجب أن یكون نقدي و غیر مشروط أو مقیدهوالإنشاء و 

دیل آخر موجه لضمان التزامات الوكالة اتجاه الزبائن السیاح دون مقدمي الخدمات و هو غیر ثابت قابل للتع

.من قبل الدیوان الوطني للسیاحة كل سنة

لا یتم تسدیدها إلا بعد إخطار الدیوان الوطني فالالتزامات عن طریق ضمان مالي تسدید و أما فیما یتعلق ب

فبعد للسیاحة للمؤسسة المالیة أي بعد تأكد الدیوان الوطني للسیاحة من صحة الفواتیر و السندات الملزمة الدفع، 

)1(
المتضمن المصادقة على النظام النموذجي لاستغلال و 20/12/1990الموافق لـ1411جمادى الأولى 23من قرار 06ھذا ما نصت علیھ المادة -

إنشاء وكالات السیاحة و الأسفار.
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و بعد تأكد هذه الأخیرة للسیاحة الوكالة عن الدفع أو أداء الالتزامات یتولى المدین إعلام الدیوان الوطنيعجز 

من صحة الدفع تخطر المؤسسة بالدفع للمدین.

و في حالة عدم إعادة تكوین الضمان المالي خلال مدة شهر من استهلاكه قد تتعرض الوكالة إلى توقیف 

نشاطها.

:67/286المالي في ظل المرسوم الضمان -ب

التي نصت على أنه: "یكون 16إلى الضمان المالي في المادة 67/286تطرق المشرع في ظل المرسوم 

تسلم الرخصة المتعلق بوكالات الأسفار أو الموافقات، موقوفا على إیداع كفالة یحدد مبلغها الجزافي الأولي بقرار 

من وزیر السیاحة.

إن تحدید هذا المبلغ الأولي یحصل كل سنة حسب الكیفیات المحددة في القرار أعلاه.

أشهر الأولى من كل سنة.03یجب أن یتم دفع تكملة لكفالة من طرف الوكالات و المندوبین خلال و

عن كل من مبلغ الكفالة یحسب %15و یترتب عن كل تأخر في دفع هذه التكملة من دفع إضافي یعادل 

."شهر إضافي من التأخیر

المتضمن تحدید كیفیات تسلیم و حسب الرخص 1968أفریل 16الموافق لـ1388محرم 14و لقد حدد قرار 

دج بالنسبة 5000مت الضمان المالي بـیالسالف الذكر ق286-67و الموافقات المنصوص علیها في المرسوم 

مراسلي وكالات الأسفار، و هذه الكفالة قابلة للتعدیل كل سنة دج بالنسبة ل2000لرخص وكالات الأسفار و 

أشهر الأولى من السنة و في حالة عدم 03بموجب قرار وزاري و لقد أوجب المشرع دفع هذه الكفالة خلال 

من قیمة الكفالة الإجمالیة عن كل شهر تأخیر.%15الدفع تتعرض الوكالة لدفع غرامة مالیة تقدر بـ

:63/488المالي في ظل المرسوم الضمان -ج

حیث نصت 63/488نص المشرع على الضمان المالي كشرط لمنح الرخصة لأول مرة في ظل المرسوم 

على أن منحها یتم بدفع الضمان المالي المحدد بناء على قرار وزاري صادر عن الوزیر المكلف 18المادة 

63/488المتضمن تطبیق المرسوم 1964ة جویلی07الموافق ل1384صفر 26بالسیاحة و لقد نص قرار 

06المتعلق بتنظیم المؤسسات التي تؤدي خدمات للمسافرین و السیاح في المادة 1963دیسمبر 28المؤرخ في 

ل خلال سدخول الإجمالي الذي حققته الوكالة أو المكتب أو مرامن %05منه على أن قیمة الكفالة تحدد بـ

دفع خلال الربع الأول من السنة، على أنه یمكن أن یحدد قیمة الضمان بقرار من وزیر السنة الماضیة على أن ی

السیاحة لسنة واحدة خلال السنة التالیة و تدفع الكفالة إلى الخزینة العامة ببنك الجزائر أو في الخزنات العمالیة 

بوهران و قسنطینة.

هما نصف الضمان المستحق و تتم الدفعة الأولى على دفعین تمثل كل من1964هذا و یتم الأداء عن عام 

بعد شهر من تاریخ نشر هذا القرار و الدفعة الثانیة في شهر أكتوبر من هذه السنة و یجب لحساب الضمان 

للسنتین التالیة خلال الربع الأول من السنة الجاریة، و أن مبلغ الضمان المعین بقرار من وزارة السیاحة لسنة 

ء العمل به خلال السنتین التالیة.واحدة یمكن إجرا
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بدفع كفالة أو ضمان مالي لتغطیة الالتزامات التعاقدیة سواء اتجاه نهو مر أما في فرنسا فإن منح الرخصة 

السیاح أو اتجاه المتعاملین و مقدمي الخدمات و في كل سنة یتم تحدیدها من قبل الوزیر المكلف بالسیاحة و 

.)1(أورو و تحدد بنسبة تختلف من سنة إلى أخرى99092في جمیع الأحوال یجب ألا تقل عن 

ر فإن الضمان المالي غیر ثابت یختلف باختلاف نوع الشركة كما سبقت الإشارة إلیه فالشركات أما في مص

السیاحیة المصریة على ثلاث أنواع تختلف باختلاف النشاط الذي تقوم به على هذا الأساس یختلف الضمان:

رأسمالهاجب ان لا یقل ویشركة نوع أول: و هي التي یرخص لها لمباشرة بجمیع الأعمال الواردة بالقانون -

منها كضمان.جنیه20000صص تخجنیه 100000عن 

شركة نوع ثاني: و هي التي یرخص لها بیع أو صرف تذاكر السفر و الوكالة عن شركات الطیران و الملاحة -

منها كضمان.جنیه 8000یخصصجنیه بها40000ل رأسمالها عن ق، بحیث یجب ألا یالخو النقل... 

شركة نوع ثالث: و هي التي یقتصر نشاطها على تشغیل وسائل النقل المختلفة لنقل السائحین، فیجب أن -

منها كضمان على أنه لا یجب أن یقل رأسمالها الموظف للشركة جنیه 4000یحظى 20000یكون رأسمالها 

.)2(من رأسمالها الكلي%60عن 

لعملة المصریة أو ما یعادلها من العملات الأجنبیة المقبولة أو و یودع الضمان لدى وزارة السیاحة نقدا با

.)3(ضمان معتمد من أحد البنوك المصریة

، و یتم الخصم )4(و یخصص التأمین المالي لتغطیة المبالغ التي تستحق على الشركات بسبب مزاولة أعمالها

في القانون أو بحكم قضائي واجب النفاذ من هذه الأموال بناء على قرار لجنة فض المنازعات المنصوص علیها

في موضوع یتعلق بالتزامات الشركة أي تغطیة لمسؤولیة الشركة المدنیة المتعلقة بمجال نشاطها و هذه القراءة 

موجودة في النظام القانوني المصري و الفرنسي كذلك، و یجب على الشركة التي تعرضت للخصم من مبلغ 

یوم من تاریخ مطالبة وزارة السیاحة بذلك 30برد جمیع المبالغ التي خصمت خلال التأمین الخاص بها أن تقوم 

.)5(و في حالة الامتناع على وزیر السیاحة وقف النشاط

و في حالة تعدیل النشاط المرخص به للشركة، یجب أن یغیر رأسمالها و كذلك مبالغ الضمان وقت التعدیل 

الطارئ بالزیادة أو النقصان.

موافقة المصفي بعدطلب التأمین المالي إلى صاحب الشأن بناء على منو إذا تمت تصفیة الشركة یرد جزء

لجنة فض المنازعات.

و إذا كانت هذه الشروط المالیة التي حددها المشرع فإن العمل قد جرى على خلاف ذلك حیث رأت الإدارة 

سنوات لاحقة أن تلك المبالغ المحددة كشرط للموافقة على منح الرخصة أصبحت غیر كافیة في ،مصرفي

جنیه500000فأصدر الوزیر المكلف بالسیاحة تعلیمات لرفع رأسمالها فأصبح نوع أول من الشركات رأسماله 

(1)
- Chambre de commerce et d’industrie, www.lyon,cci.fr.تفحص في 2009تم

)2(
المصري.1977لسنة 38من قانون رقم 04المادة-

)3(
من القانون المنوه أعلاه.05المادة -

)4(
من القانون المنوه أعلاه.07المادة -

)5(
المصري.1977من سنة 38الصادر بلائحة تنفیذیة لقانون 1983لسنة 222قرار 13/08المادة -
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تنظیم المحكم للضمانات و أن هذا ال)1(جنیه و النوع الثالث لم یصدر بشأنه تعلیمات300000و النوع الثاني 

المالیة و إن دل على شيء فإنه یدل على اهتمام المشرع المصري بعمل وكالات السیاحة و الأسفار على عكس 

لحد الآن تحدید الكفالة على الرغم من أنه شرط أساسي و ضروري لحمایة ىإدارة السیاحة الجزائریة التي لم یتول

ة.حقوق المتعاملین مع الوكالات السیاحی

!!فعلى أي أساس تمنح الرخص في الجزائر دون تحدید كفالة أو دفعها ؟

شرط القید في السجل التجاري:-ثالثا

یعد القید في السجل التجاري من أهم الشروط الواجب توفرها في الراغب في استغلال نشاط الوكالة 

إجراءات كذلك فانتفاء القید في السجل و الأسفار فهو یعد شرط من شروط منح الرخصة و إجراء منالسیاحة

و99/06من القانون 03یة طبقا للمادة التجاري ینفي معه صفة التاجر على اعتبار أن الوكالة مؤسسة تجار 

لمنح الرخصة باعتبار أنها تتم بعد الحصول على الموافقة المبدئیة.القید في السجل التجاري إجراء 

لم 99/06و على خلاف القوانین السابقة المنظمة لوكالة السیاحة و الأسفار، فالمشرع في ظل القانون 

السالفة الذكر على عكس القوانین 07یتضمن شرط القید في السجل التجاري ضمن الشروط الواردة في المادة 

السابقة فنجد:

20/12/1990الموافق لـ 1411جمادى الأولى 23نص القرار الوزاري الصادر في 90/05في ظل قانون 

: "یتوقف 09فقرة 03المتضمن المصادقة على النظام النموذجي لاستغلال وكالة السیاحة و الأسفار المادة 

طلب رخصة وكیل السیاحة و الأسفار على تكوین ملف یشمل الأوراق الآتیة:

طلب خطي یعبر عن الرغبة.-

أو عقد كراء.عقد ملكیة المحل التجاري-

شهادة التسجیل في السجل التجاري...".-

: نصت المتعلق بتنظیم المؤسسات التي تؤدي خدمات للمسافرین و السیاح67/286أما في ظل المرسوم 

منه على أنه: "یجب عن كل طالب لرخصة وكالة أسفار أو الموافقة المنصوص علیها في المادتین 03المادة 

الشروط التالیة:أن یستوفي08و 05

تقدیم شهادة التقیید في السجل التجاري، تبین أن المؤسسة لا توجد في حالة إفلاس أو تصفیة..."-

: نص بدوره على ضرورة المتعلق بتنظیم المؤسسات التي تؤدي خدمات للمسافرین و السیاح63/488مرسوم 

شح للحصول على رخصة منصوص علیها في : "على كل متر 19/05التقیید في السجل التجاري في المادة 

........لا بد من تقدیم الوثائق التالیة:14و 05المادة 

تقدیم شهادة التسجیل في السجل التجاري یؤكد أن المؤسسة لیست في حالة تصفیة أو إفلاس".-6

حیث یعد القید في السجل التجاري شرط ضروري للحصول على رخصة وكالة السیاحة.

)1(
.389إلى 385جمال محمد عثمان جبریل ،  المرجع السابق ،ص -
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لا 2000/48من مرسوم 06فإن حذف القید في السجل التجاري من الشروط و الوثائق المطلوبة في المادة 

و )1(یعني استبعاده كشرط من شروط منح الترخیص و ذلك لأن وكالة السیاحة و الأسفار هي مؤسسة تجاریة

شارة إلیه.جمیع الأعمال التي تقوم بها هي أعمال تجاریة بحسب الشكل كما سبقت الإ

كل طالب ممارسة أي نشاط مقنن على هأن07/40من مرسوم 07إضافة إلى أن المشرع نص في المادة 

.)2(97/41من مرسوم 13الحصول على القید في السجل التجاري تقییدا أو تعدیلا، و هو ما أكدته المادة 

. فبعدما ذكرت المادة الأولى )3(التجاريالمتعلق بالسجل 1990غشت 18المؤرخ في 90/22القانون وكذلك 

منه بأنه یحدد المبادئ التي تثبت أهلیة التاجر القانونیة، و أن القانون التجاري و أعراف المهنة ینظم العلاقات 

نشاطات تجاریة بالاحتراف طبقا لأحكام و مبادئ عدبین التجار، تعرضت مادته الخامسة للمهن المنظمة التي ت

القانون التجاري إذ جاء فیها: "تحكم المهن المنظمة بقوانین خاصة تحدد زیادة على ذلك الشروط المحتملة 

لتطبیق هذا القانون أو بعضه علیها.

الملزمین بالقید .شخاصالأمفهوم القید وكذا إلىونظرا لارتباط الرخصة بالقید في السجل التجاري ،سنتطرق 

أولا: مفهوم السجل التجاري

یقوم القانون التجاري على عنصرین أساسیین هما السرعة و الائتمان و إن تطبیق عنصر السریة قد یتم في 

أغلب الأحیان على حساب الأمن لذا وجب حضور الائتمان كعنصر ثان ملازم لعنصر السرعة و یقتضي دعم 

لثقة لیبث األف منها نشاطه التجاري الائتمان التجاري شهر المركز القانوني للتاجر و العناصر المختلفة التي یت

و الاطمئنان في نفوس المتعاملین و تسهیلا للمعاملات التجاریة لذلك أنشئ نظام السجل التجاري.

تعود نشأة السجل التجاري إلى طوائف التجار القدیمة في الجمهوریات الإیطالیة بوجه خاص مهد معظم 

فة سجل یقید فیه أسماء أعضائها و الخصائص الرئیسیة لنشاطهم أنظمة القانون التجاري إذ كان لدى كل طائ

التجاري ثم زالت هذه السجلات بزوال نظام الطوائف.

و قد اهتمت معظم التشریعات المقارنة بتنظیم السجل التجاري و إن اختلفت الآثار المترتبة عن القید فیه.

بنظام السجل التجاري و نصت علیها في قانونها التجاري حیث تعتبر ألمانیا من بین أوائل الدول التي أخذت 

. و یمتاز هذا القانون عن غیره من القوانین، أنه یعهد بالسجل التجاري إلى قاض خاص یتولى 1897لسنة 

الإشراف علیه و التأكد من صحة البیانات المدونة فیه كما یترتب على القید في السجل التجاري الألماني آثار 

مة، أهمها أن القید في السجل التجاري شرط لاكتساب صفة التاجر، كما أن البیانات واجبة القید في قانونیة ها

)1(
.06-99من قانون 03نص المادة -

)2(
المتعلق بشرط القید في السجل التجاري.13/01/1997المرسوم التنفیذي المؤرخ في -

)3(
. و 1996لسنة 3، الجریدة الرسمیة العدد 1996ینایر 10المؤرخ في 07-96، و ھو القانون المعدل بالأمر 1990لسنة 36الجریدة الرسمیة العدد -

جل التجاري" ارتباط ممارسة كل النشاطات التي قدرت السلطة التنفیذیة التنظیمیة ضرورة تقییدھا بقید التسجیل في السجل المذكور بالرجوع إلى قانون الس
صناعة، التجارة و الاستنادا إلى دور الضبط الذي تقوم بھ السلطة الإداریة في تنظیم و مراقبة و توجیھ النشاط الفردي في إطار التطبیق العملي لمبدأ حریة 

عتھا أو إلى جانب دور المشرع و اختصاصھ الأصیل في ذلك، و باعتبار السجل التجاري القانون المشترك لتأطیر كل النشاطات المربحة مھما كانت طبی
علمیة معینة، أو في المسمیات التي تطلق علیھا أو المجالات التي تشملھا، تتعلق بھا و ترتبط، و سواء تمثلت في نشاط تجاري بحت لا یحتاج لمؤھلات

لقانون و نشاط أو مھنة تتوقف ممارستھا على شرط واقف یتمثل في الشھادة العلمیة أو المؤھل العلمي التكویني المتخصص، حتى تتم ممارستھا في ظل ا
النظام، علاوة على الإتقان الفني للصنعة أو الحرفة أو المھنة.
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السجل لا تكون حجة على الغیر، إلا إذا قیدت في السجل التجاري فیجوز للتاجر أن یحتج على الغیر بالبیانات 

المقیدة فیه.

لوسطى و كان یرتبط أساسا بنظام الطوائف و بإلغائها أما فرنسا فقد ظهر فیها السجل التجاري منذ القرون ا

، إلا أنه ظهر مرة ثانیة في فرنسا بعد الحرب العالمیة الأولى، 18اختفى نظام السجل التجاري في أواخر القرن 

و كان الشعور بالحاجة إلى وجوده قصد حصر المشروعات التجاریة و الوقوف على جنسیات مستغلیها.

بأن التشریع الفرنسي بخصوص السجل التجاري قد مر بمرحلتین:و یمكننا القول

، و قد تمیزت هذه 1953أوت 9و استمرت حتى صدور 1914مارس 18المرحلة الأولى: بدأت بقانون -

، و لم یكن في ظل هذا القانون إلا مجرد 1919المرحلة بصدور أول قانون ینظم السجل التجاري الفرنسي لسنة 

یقوم بأي دور قانوني في الحیاة التجاریة فلم یكن یترتب على القید فیه اكتساب صفة التاجر كما سجل تجاري لا 

أن بیاناته لم تكن لها أیة حجیة على الغیر كما أنه لم یكن الأداة الوحیدة للشهر في المواد التجاریة، و قد انتقد 

أكتوبر 30و في 1923ول جوان و في أ1920جوان 26هذا القانون و صدر عدة قوانین متلاحقة في 

. و بالرغم من كثرة التشریعات الخاصة بالسجل 1983نوفمبر 16و في 1973أوت 25، و في 1935

التجاري الفرنسي إلا أنه ظل محتفظا بكونه مجرد موسوعة إداریة لیست لها قیمة فعالة.

لتعدیل إصلاحا شاملا للسجل التجاري ، و یعد هذا ا1953أوت 9المرحلة الثانیة: و تبدأ من صدور قانون -

الفرنسي القدیم باستثناء الجزء الجنائي ظل كما هو.

و قد تمیزت هذه المرحلة بأن السجل التجاري الفرنسي أصبح أقرب ما یكون من السجل التجاري الألماني، 

ارة بالنسبة للأشخاص لما استجدته من تعدیلات أهمها أن القید في السجل التجاري شرط لازم لمباشرة التج

الملزمین بالقید في السجل التجاري.

كما عهد بالسجل التجاري إلى قلم كاتب المحكمة التي تقوم بالتحقیقات اللازمة بالنسبة للبیانات المقدمة إلیه 

و المطلوب قیدها تحت إشراف القاضي على هذه المهمة، لكن لا یصل دوره إلى مرتبة دور القاضي المشرف 

السجل التجاري الألماني، كما جعل هذا القانون القید في السجل التجاري قرینة على اكتساب صفة التاجر، على

و محددا لبعض البیانات على سبیل الحصر، و قرر عدم الاحتجاج بها على الغیر إذا لم تكن مقیدة في السجل 

صیة المعنویة.التجاري، كما جعل قید الشركات في السجل التجاري شرط لاكتساب الشخ

كل هذه الاختلافات بین فرنسا و ألمانیا في تفصیلات نظام السجل التجاري من حیث وظائفه و أهدافه في 

كل زمان و مكان كانت نتیجته هي صعوبة وضع تعریف شامل للسجل التجاري، حیث عرفه البعض بأنه دفتر 

ة التاجر و التي تمارس نشاطا یرتبط بالتاجر.أو موسوعة رسمیة لأشخاص طبیعیة و المعنویة التي تكتسب صف

كما عرفه البعض الآخر بأنه سجل عام تمسكه جهة قضائیة أو إداریة لتدوین ما أوجب القانون على التجار 

و أجاز تسجیله فیه من بیانات تتعلق بهویاتهم و نوع النشاط الذي یزاولونه و التنظیم الذي یجرون أعمالهم 

و كل ما یطرأ على ذلك من تغییر تثبیتا لحقوقهم و ضمانا لمصالح المتعاملین معهم.التجاریة بموجبه 
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ذ بنظام السجل التجاري         و الجزائر على غرار الدول السالفة الذكر لم تتخلف عن الاهتمام في الأخ

أصدر قانونا خاصا  و هو بالتالي فالمشرع الجزائري أعطى أهمیة كبیرة لتنظیم التجارة في الجزائر و ذلك بأن و 

القانون التجاري الجزائري هذا الأخیر أعطى للسجل التجاري أهمیة خاصة لا یمكن أن یتصور في الجزائر 

السماح بوجود أعمال تجاریة دون قیدها في السجل التجاري حیث خص لها بابا كاملا هو الباب الثاني من 

الكتاب الأول، بالإضافة إلى قوانین خاصة.

لأهمیة السجل التجاري فقد تدخل المشرع الجزائري عدة مرات لیلغي تارة، یعدل و یتمم تارة أخرى، و 

السجل التجاري حتى یواكب التطورات الاقتصادیة التي عرفتها الجزائر، خاصة و أن النظام بالنصوص المتعلقة 

نظام الاقتصاد الحر، أو ما یعرف الجزائري عرف نظاما اقتصادیا هو النظام الاشتراكي  ثم تراجع عنه لینهج

باقتصاد السوق، هذا الأخیر الذي كان له الأثر الكبیر على نظام السجل التجاري.

هذا الاهتمام المتزاید من قبل الدولة الجزائریة في ظل التوجه الاقتصادي من جهة و الدور الذي یؤدیه نظام 

من جهة ثانیة و ضرورة تدعیم مبدأ الائتمان باعتبار أن نظام السجل السجل التجاري في تنظیم الحیاة التجاریة 

التجاري یعد ركیزة أساسیة مدعمة لعنصر الائتمان في تنظیم الحیاة التجاریة.

بالإضافة إلى التقصیر الملفت للنظر في تناول هذا الموضوع و الذي ترتب عنه عدم تفرقة فئات هامة من 

المركز الوطني للسجل -جل التجاري كسجل مركزي یشرف علیه مركز وطني یسمى المجتمع الجزائري بین الس

و مستخرج أو خلاصة من السجل التجاري الذي یسلم للمسجلین فیه بعد استیفائهم لشروط القید.-التجاري

الأشخاص الملزمون بالقید في السجل التجاري-ثانیا

لسجل التجاري لا بد من التعرف على الشروط الواجب توفرها قبل التطرق إلى الأشخاص الملزمین بالقید في ا

في هؤلاء الأشخاص الملزمین بالقید في السجل التجاري:

الشروط الواجب توفرها في الأشخاص الخاضعین للقید في السجل التجاري-1

لا یتحقق القید في السجل التجاري إلا إذا توفرت شروط معینة لممارسة مهنة التجارة، 

تتمثل هذه الشروط فیما یلي:و

الشرط الأول: إضفاء الصفة التجاریة-

یلتزم بالقید في السجل التجاري كل من یتمتع بصفة التاجر سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا كالشركات و 

المؤسسات الاقتصادیة و الوكالات في حالة ما إذا اتخذت شكلا من الأشكال التي أضفى علیها القانون الصفة 

.)1(التجاریة، و سواء إذا كان الشخص وطنیا أو أجنبیا

الثاني: ألا یكون التاجر موضوع تدابیر تمنعه من ممارسة النشاط التجاريالشرط -

یجب ألا یكون التاجر موضوع تدابیر تمنع من ممارسة النشاط التجاري، بحیث یوجد أشخاص غیر مؤهلین 

لممارسة النشاط التجاري و هم على التوالي:

)1(
ن یبادر بالطعون المتعلقة بالنزاعات الناجمة عن الاعتراض عن أھلیة التاجر أو الناجمة عن التسجیل في : "یمكن أي طرف لھ مصلحة أ25نص المادة -

وقف التسجیل السجل التجاري أمام القضاء المكلف برقابة السجل التجاري و الذي یبث في المسألة بإصدار أمره في شأنھا و في حالة الطعن بالاستئناف ی
المتعلق بالسجل التجاري السالف الذكر،.1990أوت 18المؤرخ في 22-90ي". من القانون حتى إصدار القرار النھائ
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المأمورون القضائیون (مساعدو القضاء).-1

لمدنیون أو العسكریون.الموظفون ا-2

الأشخاص ذوي الأعمال الحرة.-3

الأشخاص المحكوم علیهم بعقوبة مدتها ثلاثة أشهر سجن نتیجة ارتكاب جنحة أو جریمة ضد النزاهة.-4

الأشخاص المحكوم علیهم بنفس العقوبة لجرائم مالیة، مخالفات لإجراءات القید في السجل التجاري و -5

. المأمورون العمومیون المعزولون.الجرائم الاقتصادیة

أما بالنسبة للشخص المعنوي فیحظر علیه الاتجار، مثلا:

في موضوع یدخل في نشاط الدولة، أو یتخذ شكلا یحظره القانون.-

الشرط الثالث: مزاولة النشاط التجاري على التراب الوطني-

یلزم بالتسجیل في السجل التجاري:و

له صفة التاجر في نظر القانون و یمارس أعماله التجاریة داخل القطر الجزائري.كل شخص طبیعي -1

.)1(كل شخص معنوي تاجر بالشكل، أو یكون موضوعه تجاریا و مقره في الجزائر، أو أي مؤسسة كانت-2

ي، بل یجب أن و یفهم من هذا أنه لا یكفي التمتع بالصفة التجاریة حتى یلتزم التاجر بالقید في السجل التجار 

یكون له محل تجاري سواء كان رئیسیا أو فرعیا على التراب الوطني.

فالتاجر الذي یتمتع بالجنسیة الجزائریة و لكن محله یكون في الخارج غیر ملزم بالقید في السجل التجاري رغم 

الرئیسي في الخارج و . أما فیما یخص الأشخاص المعنویة حتى و لو كان مركزها )2(اكتسابه الصفة التجاریة

لكنها تمارس نشاطا تجاریا في الجزائر، فرعیا كان أو ثانویا بجانب النشاط الرئیسي الذي تقوم به في الخارج، 

فإن القانون الجزائري یخضعها لأحكامه و أحكام قانون السجل التجاري، و لا یجوز إطلاقا إخضاعها للقانون 

الأجنبي.

من القانون المدني بحیث نصت: "بأن الشركات التي یكون مركزها الرئیسي 5فقرة 50و هذا ما أكدته المادة 

.)3(في الخارج و لها نشاط في الجزائر یعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر

الملزمون بالقید في السجل التجاري-2

یخضع للقید في السجل التجاري وفق ما ینص علیه التشریع المعمول به و مع مراعاة الموانع المنصوص 

علیها فیه:

كل تاجر شخص طبیعي أو معنوي.-1

كل مؤسسة تجاریة مقرها في الخارج و تفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى.-2

تابعة للدولة أو الجماعات أو المؤسسات العمومیة الأجنبیة التي تمارس كل ممثلیة تجاریة أو وكالة تجاریة-3

نشاطها على التراب الوطني.

)1(
، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم، المذكور سالفا.1975سبتمبر26المؤرخ في: 59-75من الأمر رقم 19المادة -

)2(
.153، ص 2002ئري، الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة ،نادیة فوضیل، القانون التجاري الجزاالأستاذة -

)3(
الصادرة 78، المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، الجریدة الرسمیة العدد 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75من الأمر رقم 5فقرة 50المادة -

.990، ص 1975سبتمبر 30بتاریخ 
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كل مؤسسة حرفیة أو كل مؤسسة خدمات سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا.-4

كل مستأجر یسیر محلا تجاریا.-5

و یفتح بها وكالة أو فرعا أو أي كل شخص معنوي تجاري بشكله أو بموضوعه التجاري مقره في الجزائر أ-6

مؤسسة أخرى.

.)1(كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس نشاطا یخضع قانونا للقید في السجل التجاري-7

من النص التنظیمي لقانون السیاحة في 212/14و القید في السجل التجاري أكده المشرع الفرنسي في المادة 

.03الفقرة 

شرط المنشأة المادیة المناسبة-رابعا

التمتع بملاءة مالیة و القید في السجل شرط و المؤهلین لطلب الرخصة الأشخاصبتحدید لم یكتفي المشرع 

التجاري بل هناك شرط آخر ذو طبیعة مختلفة و هو شرط مادي یتمثل في ضرورة توفر شكل قانوني في 

نشاطه أو ما یعرف بمقر مزاولة النشاط.الأسفارویاحة السالمنشأة المادیة التي یزاول بها وكیل 

منه الفقرة الخامسة، "أن یكون له منشأة مادیة 07المادة 99/06و في هذا الإطار نص المشرع في قانون 

حیث 03/4في المادة 10/186التنفیذيالمعدل والمتمم بالمرسوم 2000/48ناسبة"، و هو ما أكده مرسوم م

تضمن الشروط الواجب توافرها في الراغبین في الحصول على رخصة استغلال الوكالة، " أن یكون له منشأة 

مادیة لها علاقة بنشاط وكالة السیاحة و الأسفار و تحدد ممیزاتها بواسطة قرار وزاري".

، 2001فیفري 26الموافق لـ 1421الحجة ذي 03و لقد صدر في هذا الشأن قرار من وزیر السیاحة بتاریخ 

یحدد ممیزات المنشأة المادیة الخاصة بوكالة السیاحة و الأسفار، حیث یهدف هذا القرار إلى تحدید المعاییر 

القانونیة اللازمة توافرها في المنشآت القانونیة لمزاولة نشاط وكالات السیاحة و الأسفار و هذه الشروط نوعان:

ل الداخلي للمنشأةتتعلق بالشك-1

یخصص جزء منها 2م30تعرض المشرع للشكل الداخلي للمنشأة حیث اشترط أن لا تقل مساحة المنشأة عن 

لاستقبال الزبائن لذلك لا بد أن یكون مهیأ بكیفیة تسمح باستقبالهم في أحسن ظروف الرحلة و یقصد بذلك 

بطریقة تلیق بمزاولة العمل السیاحي، و هي مسألة نسبیة، كما طریقة إعداد هذا المقر و تأثیثه فلا بد من تأثیثه 

ف بالجزائر و السیاحة الجزائریة و تظهرها على أكمل وجه مبرزا بذلك ییجب أن یكون مزینا بطریقة تسمح بالتعر 

.)2(القدرات السیاحیة و الحرفیة للجزائر

كما یجب أن تتضمن المنشأة مكان لتعلیق الأسعار و شروط عامة لبیع الأسفار و یتعلق الأمر بالالتزام 

بالإعلام المنصوص علیه في قانون المستهلك.

كما یجب أن تزود المنشأة بما یلي:

هاتف على الأقل.-

فاكس.-

)1(
.11المتعلق بشروط القید في السجل التجاري، المذكور سالفا، ص 1997ینایر 18المؤرخ في 41-97ي رقم من المرسوم التنفیذ04المادة -

)2(
من القرار الوزاري السالف الذكر03المادة -
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مطفأة حریق.-

اء في التواصل مع الوكالة.عنحتى لا یكون هناك 3مصعد ابتداء من طابق -

د قمدخل مستقل: حیث یجب أن یكون مقر الشركة مستقل من أي نشاط آخر و إذا كان المشرع الجزائري -

أي الضعف و مساحة 2م60على غرار المشرع الفرنسي فالمشرع المصري اشترط مساحة 2م30اشترط مساحة 

باستثناء مقر الشركات و الفروع التي تنشأ في الفنادق و النوادي أو الهیئات العامة أو شركات 2م30الفرع 

القطاع العام على خلاف المشرع الجزائري الذي لم ینص على هذه الاستثناءات.

: اسم الوكالة، و رقم الرخصة و القید في السجل علىأما في تعاملاتها فلا بد أن تحتوي وثائق الوكالة-

) و إن كان المشرع لم یحدد طریقة كتابة هذه 6/1التجاري و عنوان الوكالة و كذا الأرقام الهاتفیة (المادة 

منه 30حیث حددت المادة والأسفارالمتعلق بتنظیم وكالات السیاحة 90/05المعلومات على خلاف قانون 

سیاحة و الأسفار و اسم المعلومات التعریفیة التي نصت على أنه یجب كتابة عبارة وكالة طریقة كتابة هذه ال

الوكالة و رقم الرخصة و صنفها و رقم التسجیل و أن یذكر ذلك في جمیع الرسائل و الفواتیر و مبینة في 

لتجاري و رقم ملم كما یجب أن یذكر العنوان ا2الظرف العلوي على الیمین بحروف لا یقل ارتفاعها عن 

الرخصة و الصنف في أسفل الصفحة.

كما یتعین على الوكالة في إطار نشاطاتها استعمال تكنولوجیات الإعلام الآلي والاتصال لترقیة وتسویق -

المنتجاتكتوبة ورقمیة بصفة دوریة لبیع مختلف مأخرى،ونشر كتیبات والمطویات  ودعائم المقصد الجزائر 

قصد الجزائر .والدورات السیاحیة لم

و یجب أن تملك الوكالة سجل یدعى سجل الاحتجاجات یتم تدوین فیه جمیع الاحتجاجات و الملاحظات من -

تأدیة الواجبات و لا بد من وضعه ضمن مكان عدم قبل الزبائن سواء من سوء الاستقبال أو عدم الاحترام أو

ظاهر في الوكالة و یوضع تحت تصرف الزبائن، و یتم ترقیمه و توقیعه من طرف المصالح اللامركزیة للوزارة 

90/05ما كان معمول به في ظل قانون لسیاحة، على خلافلیة ئولاالمدیریة الالمتمثلة في المكلفة بالسیاحة،

الدیوان الوطني للسیاحة.مدیر،لحیث كان یوقع من قب

الشروط المتعلقة بالشكل الخارجي-2

لم یشترط المشرع تواجد الوكالة في مناطق معینة على خلاف قرینه المصري الذي اشترط أن یكون المقر في 

مثل هذا و 1977لسنة 38من قانون 04منطقة تتناسب مع نوع العمل الذي تباشره الوكالة في البند ج المادة 

بعض المناطق و یطور الأخرى و یتضمن نوع من التمییز بین المناطق الجغرافیة تطوردون الشرط قد یحول

بعدم النص علیه.حسنا فعل المشرع للوطن لذلك 

اشترط المشرع أن تتضمن الوكالة خارجیا لوحة خارجیة مضیئة تشیر إلى طبیعة النشاط و أن تضیئه إجباریا -

توكالالتسمیات بد أن لا تتضمن أي لبس أو تشابه مع لیلا، و لا بد أن تتضمن الواجهة اسم الوكالة و لا 

المتعلق بوكالات السیاحة  والأسفار 90/05أخرى، و خلافا للقانون الحالي اشترط المشرع في ظل قانون 

90/05من قانون 09الملغى طریقة معینة لكتابة الاسم التجاري للوكالة أو ما یعرف بالواجهة حیث أن المادة 
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نص أن یكون اسم الوكالة متبوعا بعبارة وكالة السیاحة و الأسفار و رقم الرخصة و صنفها فوق باب المدخل 

سم، و الملاحظ أن المشرع لم یتطرق إلى طبیعة ملكیة المنشأة، فلم یشترط 20بحروف لا تقل ارتفاعها عن 

المشرع أن یكون الوكیل مالكا للمنشأة بل یكفي استئجار المحل لمزاولة النشاط كما أنه لم یحدد مدة الإیجار 

دمات المتعلق بتنظیم المؤسسات التي تؤدي خ67/286على عكس مرسوم 90/05أو 99/06سواء في قانون 

سنوات.3بـ ه حدد للمسافرین و السیاح

سنوات على الأقل و أن یكون ثابت التاریخ 5و على خلافه حدد المشرع المصري مدة عقد الإیجار بـ 

بمصلحة الشهر العقاري.

المسؤولیة المهنیة و المدنیةمنشرط التأمین-خامسا 

في الفقرة الأولى:"یجب على الوكالة أن تكتب عقد تأمین یغطي 06-99من قانون 19و نصت علیه المادة 

مسؤولیاتها المدنیة و المهنیة".

و التأمین من المسؤولیة المدنیة و المهنیة هو تأمین إجباري و هو شرط متلازم لممارسة نشاط وكیل السیاحة 

یترتب عنه سحب أو توقف الرخصة، و المقصود بالتأمین هنا هو التأمین من و الأسفار، فكل منع أو توقف 

أخطار الاستغلال لذلك الوكیل له القیام بتامین كلاسیكي من المسؤولیة.

و إن كان المشرع لم یتطرق بالتفصیل إلى التأمین من مسؤولیة وكیل السیاحة و الأسفار إلا أنه بالرجوع إلى 

وكلاء لك إلى بعض القواعد الواردة في القانون الفرنسي الذي نظم التأمین على مسؤولیةالقواعد العامة و كذ

1977مارس 28لـ 77/363و المرسوم 11/07/1975مؤرخ في ال75/627الأسفار عن طریق قانون 

على الذي یلزم وكالات الأسفار على اكتتاب بولیس التأمین1983دیسمبر 01لـ 83/1043المعدل بالمرسوم 

المسؤولیة المدنیة و المهنیة.

ة و المسؤولیة المؤمنة أو الأخطار منو لهذا و طبقا لهذه القوانین و الأنظمة سنحاول تحدید الأضرار المؤ 

المؤمنة و المستثناة من التأمین، و حالات امتداد التأمین:

الأخطار المؤمنة-1

على أن الرخصة أساسیة لمزاولة نشاط الوكالة، و حددت المادة الفرنسي 1975جویلیة 11أكد قانون 

الأولى منه النشاطات المخصصة لهذا النشاط المقنن و تتمثل أساسا في:

تنظیم رحلات و إقامات فردیة و جماعیة.-

تقدیم خدمات مناسبة للرحلات أو الإقامات خاصة إصدار تذاكر السفر و حجز أماكن في وسائل النقل -

للمسافرین، تأجیر وسائل النقل، حجز الغرف في الفنادق و في أماكن إقامة المجموعات و كذا المطاعم.

تقدیم الخدمات المرتبطة باستقبال المجموعات السیاحیة و الأفراد.-

واردة و على هذا السیاق یمكن تحدید العملیات المؤمنة و المتعلقة بالوكالات السیاحة و الأسفار بالعملیات ال

:و المتمثلة في 99/06ن قانون م04في المادة 

.تنظیم وتسویق الأسفار والرحلات السیاحیة والاقامات الفردیة والجماعیة -
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.تنظیم الجولات وزیارات رفقة مرشدین داخل المدن والمواقع والآثار ذات الطابع السیاحي والثقافي والتاریخي -

تنظیم نشاطات القنص والصید البحري والتظاهرات الفنیة والریاضیة والمؤتمرات والملتقیات المكملة لنشاط -

.الوكالة أو بطلب من منظمیها 

.وضع خدمات المترجمین والمرشدین السیاحیین تحت تصرف السیاح-

.ة بها الإیواء أو حجز غرف في المؤسسات الفندقیة وكذا تقدیم الخدمات المرتبط-

.النقل السیاحي وبیع كل أنواع تذاكر النقل حسب الشروط والتنظیم المعمول بهما لدى مؤسسات النقل -

.بیع تذاكر أماكن الحفلات الترفیهیة والتظاهرات ذات الطابع الثقافي أو الریاضي أو غیر ذلك -

.استقبال ومساعدة السیاح خلال إقامتهم 

.طر الناجمة عن نشاطاتهم السیاحیةابإجراءات التامین من كل المخالقیام لصالح الزبائن -

.تمثیل وكالات محلیة أو أجنبیة أخرى قصد تقدیم مختلف الخدمات باسمها ومكانتها -

.كراء سیارات بسائق أو بدون سائق ونقل الأمتعة وكراء البیوت المنقولة وغیرها من المعدات -

هو تأمین إلزامي أما النشاطات الأجنبیة عن 04على العملیات الواردة في المادة و تجدر الإشارة أن التأمین 

عمل الوكالة فلا یشملها التأمین.

الأضرار المؤمنة-2

ر و تتنوع اسفالاالسیاحة وإن طبیعة الأضرار المؤمنة ترتبط أساسا بالنشاطات الممارسة من قبل وكالات

تؤدي إلى تنوع طبیعة الأضرار المغطاة بالتأمین والتي هذه النشاطات و المهمات المؤدات من قبل هذه الأخیرة 

سواء كانت مادیة أو معنویة أو جسدیة، و اتجه بعض الفقهاء على اعتبار الأضرار ما هي إلا نتیجة عن 

ناتج عن نقص ه أو حرمان من انتفاعأو وائدأو فقدان ففندقأو عند استعمال نقل أو يء لسائق مثلاسالاختیار ال

واجب الإعلام من قبل منظمي الأسفار. في 

إن عقد التأمین الإجباري یغطي الأضرار المادیة و المعنویة و الجسدیة و هي معرفة في بولیس التأمین 

معدة من قبل شخص آخر أو من كالتالي: "كل ضرر ناجم إما عن حرمان من حق انتفاع، أو انقطاع منفعة 

.)1(عقار أو منقول أو فقدان فوائد"

ائدة التي یتحملها الزبون و لكن لا بد من توفر شرطین ز كما یشمل التأمین عن الأضرار: المصاریف ال

العقد، متلازمین: أن تكون المصاریف ناجمة مباشرة عن عدم تأدیة أو تأدیة غیر كافیة للالتزامات المتبادلة في 

أن یكون عدم تأدیة أو تأدیة غیر كافیة ناجمة عن وكیل نفسه أو عماله أو مقدمي الخدمات المتعاملین مع 

.)2(لوكیلا

(1)
- « Tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un

service rendu par une personne ou par un bien muable ou immuable, soit de la perte du bénéfice.
(2)

- Juris class, Assurance Terrestres par f Vincent, 1987. p
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المسؤولیة المغطاة-3

إن وكلاء الأسفار یستفیدون من تامین من مسؤولیة تعاقدیة و غیر تعاقدیة، فالتأمین الإلزامي من المسؤولیة 

من مضمون F.Provinceیضم المیدان التعاقدي و الغیر التعاقدي و هو المعنى الذي یفهم حسب الأستاذ 

ة التأمین المسؤولیة التعاقدیة و و المعادة في معظم العقود، "تغطي بولیس1977من مرسوم 23المادة 

التقصیریة لوكیل الأسفار التي تنجم عن حدوث أضرار للزبون أو لمعدي الخدمات المتعامل معهم أو للغیر".

ةالمستثنیالأخطار -4

من التأمین و التي أحالته إلیها معظم عقود المستثنیةمنه إلى أن الأخطار 24المادة 1977نص مرسوم 

التأمین غیر أن بعض عقود التأمین تذهب إلى أبعد من ذلك و تنص إلى حد أدنى من تأمین الأخطار 

في یةالمستثنعلى التمییز بین الأخطار 1977من مرسوم 24و بشروط إضافیة، و لقد نصت المادة یةالمستثن

بشكل اختیاري.ةیتثنالمسشكل إجباري و بین الأخطار 

الاستثناءات الإجباریة-ا

یستثنى من الضمان:

الأضرار التي تصیب المؤمن، الزوجة، فروعه و أصوله، فجمیع الأضرار التي یمكن أن تصیب هؤلاء -1

مستثناة من التأمین بقوة القانون و لا یمكن أن تتضمنها عقود التأمین على مسؤولیة الوكیل على اعتبار أنها

مغطاة بعقود أخرى كعقود التأمین العائلیة.

الأضرار التي تصیب الممثلین الشرعیین لشخص معنوي و المتعلقة بنشاطهم.-2

الأضرار الناجمة عن أخطاء متعمدة من الوكیل أو أحد تابعي و فرضا أن الأضرار ناجمة عن أخطاء -3

العودة على الضمان المالي فهو معد لتغطیة الالتزامات.الزبائن المتضررین لهم ف،متعمدة عن وكیل السیاحة

الاستثناءات الاختیاریة-ب

أخطار أخرى، و هذه الاستثناءات قائمة على:03لمتعاقدین حریة استثناء لمنح الفرنسي المشرع و

حریة اختیار متعاقدین بین إبقائها أو استبعادها من الضمان و یتعلق الأمر بـ:-

الأضرار الناجمة عن وسائل نقل تعود ملكیتها لوكیل الأسفار سواء تعلق الأمر بحراسة أو استعمال هذه -1

الوسائل فهي مستثناة من المسؤولیة، فالتزامات الناقل سواء تعلق الأمر بنقل بري، جوي، بحري تختلف جدا عن 

نه هذا الاستثناء لمسؤولیة الناقل عقود خاصة غیر أالوكیل أصلا فهي غیر عادیة و عادة ما تكون موضوع

قائمة على الالتزام بتبعیة محتملة.

خسائر أو ضیاع أو سرقة نقود أو سندات بنكیة، مجوهرات أو أشیاء ذات قیمة موضوعة لدى المؤمن أي -

وكیل الأسفار أو مستخدمیه، غیر أن باقي الأشیاء غیر مستثناة من التأمین و یتعلق الأمر بالملابس مثلا.

الأضرار التي تنشئ مسؤولیة وكیل بصفته مالك أو مستغل للمنشأة الفندقیة.-
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فإذا كان الوكیل مؤمن ضد الخطأ لاختیاره لفندق فإن عقد التأمین لا یغطي التزاماته الخاصة كفندقي -

د التأمین فالمسؤولیة ناجمة عن التزامات فندقیة مستثناة، غیر أن هذه المسؤولیة و إن كانت مستثناة من عق

الخاصة بالمسؤولیة المدنیة و المهنیة للوكیل فهذا لا یمنع من أن تكون موضوع تأمین خاص.

یةكمیلالاستثناءات الت-ج

و هي متنوعة و الأكثر انتشارا و لها هدف محو الحالات التي من شأنها أن تفاقم المسؤولیة أو تجعل منها 

أكثر احتمالا و أكثر وقعا.

نصوص التزامات المؤمن اتجاه عنج الالتزامات الخاصة في مثاله ما إذا كانت ناجمةئاتمستثناة نتعد -أ

ة یكون قد خالفها: فالمؤمن لا یؤمن بدوره إلا المسؤولیات التي یعرفها، فهو غیر ملزم ماعدا فیما یتعلق یتشریع

لمتعلقة بالمسؤولیة العقدیة و غیر بالنصوص التي تنص على غیر ذلك، إلا اتجاه تدابیر القانون المدني ا

العقدیة، فإذا كانت الوكالة تلتزم بتحقیق نتیجة في حین أنها غیر ملزمة إلا بتحقیق عنایة كقیام الوكیل بعقد 

القانون المدني.فيوثیقة تأمین لمسؤولیة لا یتحملها

تفوق الأماكن المحددة.كذلك لا تدخل في إطار التأمین من المسؤولیة وكیل الأسفار كبیعه لتذاكر-

وعة في حالة إلغاء السفر خاصة و إن كان مثل هذا الفعل یرتب دفكذلك لا تدخل في إطار التأمین النقود الم-

مسؤولیة الوكالة شأن هذه الحالة شأن إلغاء تذاكر النقل أو باقي الخدمات إضافة إلى وجود عقود أسفار یبرمها 

فار أو ضیاع الأمتعة و تمنح له تعویض في حالة حوادث تسبب له أضرار الزبون، تؤمن له حالة إلغاء الأس

جسدیة أو أمراض.

امتداد الضمان-5

من حیث الزمان: 

نجد أن الضمان یطبق في حالة أي شكوى أو إبلاغ المؤمن مادام العقد 1977من قانون 26حسب المادة 

العقد قائما.قائما، و عقد التأمین یضمن مسؤولیة وكیل الأسفار مادام

إن عقد التأمین یمكن أن یمتد في الزمن إلى ما قبل تاریخ إبرامه أي یمكن أن یتضمن الوقائع التي حدثت -

قبل انعقاده لكن بشرط أن یكون المؤمن غیر عالم بها عند إبرامها.

بارة أخرى أن عقد أشهر بع06كما یمتد الضمان إلى ما بعد فسخه أو توقفه أو نهایة العقد لمدة لا تجاوز -

التأمین یمتد لیضمن جمیع الوقائع التي یمكن أن یرتب المسؤولیة خلال مدة ستة أشهر من تاریخ نهایته سواء 

.هذا في فرنسا اما في الجزائر فلا یوجد نص قانوني یقرر ذلك بالفسخ أو الحل أو الإلغاء

من حیث المكان: 

كیل الأسفار و السیاحة أیا كان مكان حدوثها.إن عقد التأمین یشمل ضمان جمیع نشاطات و 

و هناك شرط آخر لا بد من مراعاته و یتمثل في عدم الحصول على رخصة وكیل السیاحة و الأسفار من 

قبل، أي أن وكیل السیاحة و الأسفار لا یمكنه إلا الحصول على رخصة واحدة لا غیر فهو یزاول نشاطه تحت 
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لب استصدار رخصة أخرى و لكن هذا لا یعني تقیید نشاطه، أو حصره بل له طلهرقم رخصة معینة و لیس

مزاولة نشاطه عبر كافة التراب الوطني و التوسع بإنشاء فروع له بشرط حصول على رخصة إنشاء فرع.

إنشاء فروع وكالات السیاحة و الأسفارة: شروط منح رخصالثانيالفرع

الأسفار، و الأسفار مرهون على الحصول على رخصة استغلال وكالة السیاحةإن مزاولة نشاط وكیل السیاحة و 

و بمجرد صدور هذه الأخیرة یمكن للوكیل ممارسة جمیع العملیات المتعلقة بوكالة السیاحة و الأسفار، و عبر 

كافة التراب الوطني.

رغبة في العند إنشاء فروع له، فو إن كان المشرع قد قید مزاولة هذا النشاط باستصدار رخصة فإن الأمر سواء 

بالحصول على رخصة إنشاء فرع، و التي تستلزم نفس شروط ةمناطق أخرى مشروطفيالانتشارالتوسع و 

: "یمكن للوكالة المعتمدة قانونا فتح فرع 99/06من قانون 08رخصة إنشاء الوكالة الأم، و هذا ما أكدته المادة 

الوطني.أو عدة فروع لها عبر التراب 

و یخضع فتح فروع للحصول على رخصة مسبقة تسلمها الوزارة المكلفة بالسیاحة بعد استشارة اللجنة الوطنیة 

لاعتماد وكالات السیاحة و الأسفار.

تحدد كیفیات و شروط إنشاء الفروع عن طریق التنظیم".

ن من قانون السیاحة ا)1(جزء تنظیمي212/20الفرنسي في المادة الجزائري ،اقر المشرع المشرع و على خلاف

إلى déclarationمإعلایتوقف فقط على،افتتاح فروع أو نقط بیع تابعة لوكالة السیاحة معتمدة قانونا

إلا في حالة ما إذا كان ملف الإنشاء غیر و لیس له الاعتراضظ فیتوقف دور المحافظ على القبولالمحاف

و بعبارة أخرى أنه استبعد نظام الترخیص عند إنشاء الفروع لوكالات السیاحة في و لا تتوفر فیه الشروط،اكامل 

،  و المحافظ لا یتمتع بسلطة تقدیریة بل هو ملزم بمنح موافقته إلا في حالتین، مفرنسا و استبدل بنظام الإعلا

ا النشاط بحیث هذعدم اكتمال الملف أو عدم توفر الشروط، عكس المشرع الجزائري الذي حصر و قید مزاولة

و مرهون على موافقة السلطة الإداریة، و بالتالي یعد حد لحریة الصناعة و التجارة.یبقى تطویره معتمد

فتقید السلطة التقدیریة للسلطة الإداریة المانحة للرخصة عند إنشاء الفرع فیه إطلاق لحریة الصناعة  و التجارة 

و تشجیع للاستثمار السیاحي و تطویره.

الرخصة لإنشاء فروع وكالات الأسفار و السیاحة نصت علیه جمیع القوانین المتعلقة اعتماد نظام و 

بالسیاحة.

فكان ،المتعلق بتنظیم المؤسسات التي تؤدي خدمات للمسافرین و السیاح63/488في ظل مرسومهفنجد

: "یعتبر مراسلي وكالات 63/488من مرسوم 16مهمة الفرع یتولاه المراسلون، و قد سبق تعریفه في المادة 

الأسفار أو مكاتب الأسفار و یعفى من حیازة رخصة وكالة الأسفار أو مكتب الأسفار كل شخص طبیعي أو 

(1)
- ART R-212-20 « L’ouverture d’un succursale ou d’un point de vente d’agence du voyage et de tourisme être doit

déclaré au préfet par le titulaire de licence d’agent du voyage » .
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لحساب وكالة أو مكتب أو عدة وكالات أو أعلاه، إلا03معنوي یقدم للعموم النشاطات المنوه عنها في المادة 

مكاتب، و الترخیص اللازم لمزاولة هذا النشاط یسمى اعتمادا".

حیث نصت ،المتعلق بتنظیم المؤسسات التي تؤدي خدمات للمسافرین و السیاح67/286اما في ظل مرسوم 

الة الأسفار المنصوص علیها في منه: "یعتبر مندوبا لوكالة الأسفار و یعفى من حیازة الرخصة وك07المادة 

04كل شخص طبیعي او معنوي یقدم للعموم خدمات المنصوص علیها في المادة من هذا المرسوم05المادة 

و ذلك لحساب وكالة الأسفار أو عدة وكالات أسفار" حیث أطلق على الفرع تسمیة مندوبیة، من هذا المرسوم 

على: "یجب على كل مندوب 08ة بالموافقة، و حیث نصت المادة و تسمیة الترخیص الإداري إنشاء المندوبی

لوكالة أسفار أن یكون حائزا لموافقة وزارة السیاحة".

خیص فإنها في جمیع و إذا اختلفت التسمیات المطلقة على رخصة إنشاء الفرع من اعتماد إلى موافقة أو تر 

ني المؤهل لممارسة نشاط معین. الطبیعة القانونیة باعتباره سند قانو القوانین اكتست 

مارس 01المؤرخ في 2000/49السابقة الذكر، صدر مرسوم 99/06من قانون 08/3و تطبیقا للمادة 

المتعلق بشروط إنشاء و استغلال فروع وكالات السیاحة و الأسفار، حیث أكد هذا المرسوم على جواز 2000

بعد الحصول على رخصة مسبقة صادرة من الوزیر المكلف إنشاء فرع أو فروع عبر التراب الوطني و ذلك

بالسیاحة بعد استشارة اللجنة الوطنیة لاعتماد وكالات السیاحة و الأسفار.

أما فیما یتعلق بالمنشأة اللازمة لمزاولة وفر فیه نفس شروط الوكیل السیاحيو لا بد لمدیر الفرع أن تت

جمادى 03لها إلا أنه المعمول به مبدئیا هو تطبیق قرار مؤرخ في لم یتطرق 2000/49النشاط فإن مرسوم 

المتعلق بخصائص و ممیزات المنشأة المناسبة لمزاولة نشاط 2000دیسمبر 20المؤرخ في 1421الأولى 

یخصص جزء منها لاستقبال الزبائن و لا 2م30وكالة السیاحة و الأسفار، أي لا بد من أن تكون مساحة المقر 

یكون مجهز للاستقبال الحسن للزبائن، و جزء خاص بالإدارة و یكون للمقر مدخل مستقل، كما یجب أن بد أن 

ا، كما یجب هیكون مؤثث بطریقة تلیق بمزاولة العمل السیاحي و مزین بشكل یظهر السیاحة الجزائریة على أوج

ابتداء من الطابق الثالث و و مطفأة حریق و على مصعدFaxأن یتوفر مقر الفروع على هاتف على الأقل و 

مدخل مستقل.

بالإضافة إلى الشكل الخارجي للوكالة حیث لا بد أن یتضمن لوحة خارجیة تحتوي على اسم الوكالة و طبیعة 

نشاطها متبوعة بعبارة فرع، و لا بد من تقیید الفرع في السجل التجاري.

هذا و لا بد من إعادة تقییم الضمان المالي و توسیع تأمین المسؤولیة المدنیة و المهنیة لیشمل الفروع كذلك، 

و ضامنة عن أعمال فروعها، بحیث أن جمیع الالتزامات الفروع تتحملها الوكالة مسئولةو تبقى الوكالة الأم 

الأم.
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وكالات السیاحة و الأسفارالمبحث الثاني: إجراءات منح رخصة استغلال 

متى استوفت جمیع الشروط في الراغب في إنشاء الوكالة لا یبقى أمامه إلا إتباع الإجراءات الإداریة اللازمة 

لاستخراج رخصة استغلال وكالة السیاحة و الأسفار و لأجل تحدید الإجراءات، لا بد من تحدید السلطة الإداریة 

الخطوات الواجب إتباعها، و الوثائق المثبتة للشروط و كذا طبیعة القرار المانح المانحة للترخیص الإداري و 

للرخصة.

:المطلب الأول: إجراءات منح الموافقة المبدئیة

إلیه أن القید في السجل التجاري شرط لمنح رخصة استغلال وكالة السیاحة و الأسفار، أي الإشارةكما سبق 

من المرسوم التنفیذي رقم 07أن صدور الرخصة لاحقا للقید في السجل التجاري، لكن ذلك یخالف المادة 

السجل لحصول على قید فياالتي أوجبت على كل طالب لممارسة أي نشاط من النشاطات المقننة 97/40

أو الاعتماد الممارسةالتجاري، تقییدا و تعدیلا أن یقدم إضافة إلى الوثائق المطلوبة في السجل التجاري رخصة 

97/41من المرسوم التنفیذي رقم 13هو نفس ما تؤكده المادة و الذي سلمته إیاه المصالح الإداریة المختصة، 

ري في تجااخیص الإداریة هي شرط للتسجیل في السجل الالمتعلق بشروط القید في السجل التجاري أي أن التر 

جمیع النشاطات المقننة، و لتفادي الوقوع في شرك تعقید الإجراءات، قرر وزیر السیاحة تسهیل الأمور بإصدار 

لا موافقة مبدئیة غیر أن هذه الأخیرة تمنحها المصالح الخارجیة للوزارة و المتمثلة في المدیریة الولائیة للسیاحة و 

ترقى في جمیع الأحوال إلى رخصة فهي مجرد وثیقة تمنحها المدیریة الولائیة للسیاحة كتأكید على توفر الشروط 

منحه فرص للتسجیل في السجل التجاري. د منالأولیة و لا ب

یداع الطلب و فحصها-الفرع الأول

یتم إیداع طلبات رخص استغلال وكالات السیاحة و الأسفار لدى المصالح الخارجیة لوزارة السیاحة و 

المؤرخ 05/216التي نظمها المرسوم التنفیذي رقمو المتمثلة في: المدیریة الولائیة للسیاحة الصناعة التقلیدیة 

و تهتتولى هذه الأخیرة فحص الملف و دراسلسیاحة ، لالولائیة المتضمن إنشاء مدیریة 11/06/2005في 

التأكد من كونه یتضمن جمیع الوثائق اللازمة و المثبتة لتوفر الشروط و المتمثلة في:

طلب إنشاء وكالة السیاحة و الأسفار-أولا 

صاحب) ثلاث نسخ، و أن یشتمل على بیانات معینة كافیة للتعرف على3یجب أن یرسل طلب الرخصة عن (

الطلب، فإذا كان المودع شخص طبیعي فلا بد من تحدید حالته المدنیة (اللقب، الاسم، تاریخ المیلاد،الجنسیة )

تحدید مهنته الحالیة و كذا مقر سكناه، إضافة إلى ذكر الحالة المدنیة (اللقب، الاسم، تاریخ المیلاد، الجنسیة) و 

السیاحي إذا لم تتوفر في المودع شروط التأهیل.لشخص المستعان به كوكیل اكذا المهنة، و مقر سكن 

أما إذا كان المودع شخص اعتباري: فلابد من ذكر اسم الشخص الاعتباري، و شكله القانوني و قیمة رأسماله 

و عنوان المقر و الحالة المدنیة لممثلیه القانونیین و محل إقامتهم و هؤلاء فقط هم من یحق لهم التقدم بالطلب.
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لا بد من تحدید التأهیل المهني الخاص بالوكیل: مستواه الدراسي، الخبرة المهنیة إن وجدت.كما 

و جمیع )1(، و المساحةFaxإضافة إلى معلومات حول الوكالة، اسمها: مقرها الاجتماعي، الهاتف، 

المعلومات  لابد من تدوینها باللغة العربیة و الفرنسیة.

الأسفار من أجل عرض الملف للدراسة على اللجنة الوطنیة لاعتماد وكالات السیاحة و في المرحلة الأولىو

مایلي :الأوليیتضمن الملف لابد ان 

طلب رخصة استغلال وكالة السیاحة و الأسفار (استمارة ملحقة)،-1

ة أدناه، مستخرج من شهادة میلاد خاص بصاحب الطلب و الشخص الذي یتوفر فیه شروط التأهیل المحدد-2

و كذا الخاص بأعضاء الشركة، في حالة شخص معنوي،

أشهر) على الأقل 03) لا یتجاوز تاریخ إصداره 03مستخرج من صحیفة السوابق العدلیة (البطاقة رقم (-3

لصاحب الطلب و الشخص الذي تتوفر فیه شروط التأهیل و كذا الخاص بأعضاء الشركة، في حالة شخص 

تقدیم وثیقة معادلة تصدرها السلطات القضائیة لبلدهم الأصلي ،یتعین علیه ،زیادة للأجنبيبالنسبة أمامعنوي،

. أشهر تثبت أن صاحب الطلب تتوفر فیهم شروط حسن السلوك .3،وتمنح منذ اقل من 

نسخ طبق الأصل، مصادق علیها للكفاءات و الشهادات الدراسیة و كذا شهادات عمل تبین الخبرة المهنیة -4

.المیدان السیاحي، الخاصة بالشخص الذي تتوفر فیه شروط التأهیلفي

.تقریر عن نشاط الوكالة و كذا خطة الأعباء التقدیریة-5

.الجدول التقدیري لتوظیف المستخدمین-6

طلب إنشاء فرع-ثانیا

) ثلاث نسخ و أن یكون مشتملا على: بیانات 03أما إذا تعلق الأمر بإنشاء فرع فیجب أن یرسل الطلب في (

محددة للحالة المدنیة لصاحب الوكالة، الاسم، اللقب، تاریخ المیلاد، الجنسیة، الحالة و مقر سكناه.

القانوني، و قیمة رأسماله و عنوان أما إذا كان شخص معنوي فلا بد من ذكر اسم الشخص المعنوي، و شكله

المقر و الحالة المدنیة لممثلیه القانونیین، و محل إقامتهم، كما لا بد من تحدید تأهیلهم المهني.

الفرع: حالته المهنیة (الاسم، اللقب، تاریخ المیلاد، عن المسیركما یجب أن یتضمن الطلب معلومات

.هنةالم، تحدید، مقر سكناه)الجنسیة

الخبرة المهنیة إذا وجدت و كذلك معلومات إضافة إلىإضافة إلى الكفاءات المهنیة للمسیر: مستواه الدراسي

، رقم الرخصة و تاریخ استصدارها.Faxحول الوكالة، التسمیة، المقر الاجتماعي، الهاتف، 

بد لاالمساحة و جمیع المعلومات، Faxو كذلك معلومات حول الفرع: التسمیة، المقر الاجتماعي، الهاتف، 

من تدوینها باللغة العربیة و الفرنسیة.

تتمثل فیما یلي :الوثائق الواجب أن یتضمنها الملف

.-استمارة ملحقة-طلب رخصة استغلال فرع الوكالة السیاحة و الأسفار-1

)1(
.48-2000من مرسوم التنفیذي 05المادة -
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شروط التأهیل المحددة مستخرج من شهادة المیلاد خاص بصاحب الطلب و الشخص الذي یتوفر فیه-2

أدناه، و كذا الخاص بأعضاء الشركة في حالة شخص معنوي.

أشهر على الأقل 03لا یتجاوز تاریخ إصدارها -03بطاقة رقم -مستخرج من صحیفة السوابق العدلیة -3

لصاحب الطلب و الشخص الذي تتوفر فیه شروط التأهیل و كذا الخاص بأعضاء الشركة، في حالة شخص 

أما بالنسبة للأجنبي ،یتعین علیه ،زیادة تقدیم وثیقة معادلة تصدرها السلطات القضائیة لبلدهم الأصلي نويمع

.. أشهر تثبت أن صاحب الطلب تتوفر فیهم شروط حسن السلوك .3،وتمنح منذ اقل من 

الخبرة المهنیة نسخ طبق الأصل، مصادق علیها للكفاءات و الشهادات الدراسیة و كذا شهادات عمل تثبت-4

في المیدان السیاحي، الخاصة بالشخص الذي تتوفر فیه شروط التأهیل.

تقریر عن نشاط الوكالة و كذا خطة الأعباء التقدیریة.-5

جدول تقدیري لتوظیف المستخدمین.-6

.CNASشهادة الانخراط أو عدم الانخراط من صندوق الضمان الاجتماعي -7

.CASNOSأجرشهادة عدم تقاضي-8

نسخة من رخصة الاعتماد.-9

عقد عمل یتم إبرامه ما بین مالك الوكالة و مسیر الفرع.-10

ما یدل على فتح 05-90تجدر الإشارة أن المشرع لم یشترط شهادة الجنسیة كما كان علیه في ظل قانون 

الاستغلال هذا النشاط أمام الاستثمار الأجنبي.

ریة السیاحة الولائیة من التأكد من توفر الوثائق السالفة الذكر، و مدى صحتها و مطابقة الوثائق تتولى مدی-

للبیانات المدونة في الطلب مقابل وصل إیداع لا یرقى إلى صیغة الرخصة، و بمجرد التأكد من توافر الشروط 

لا ترقى إلى قیمة قانونیة للرخصة، یقدم لصاحب الطلب موافقة مبدئیة، و تجدر الإشارة إلى أن هذه الموافقة 

فهذه الأخیرة تصدر من وزیر السیاحة، الأولى هي عبارة عن مقرر قابل للإلغاء بعبارة أخرى، لا یستطیع 

الحاصل على موافقة مبدئیة مباشرة استغلال وكالة إلا بعد استكمال إجراء القید في السجل التجاري و إعداد 

یة السیاحة إلى اللجنة الوطنیة لاعتماد الوكالة السیاحة و الأسفار.ملف ثاني یتم عرضه من قبل مدیر 

القید في السجل التجارياجراءات-الفرع الثاني 

لى الموافقة المبدئیة یتم القید في السجل التجاري لدى المركز الوطني في السجل التجاري عبعد الحصول 

التي تحدد الأشخاص الملزمون بالقید.  97/41من المرسوم التنفیذي 04/7طبقا للمادة 

إن طلب القید أو التعدیل في السجل التجاري هو إجراء قانوني یقوم به أي شخص تتوفر شروط محددة و 

.یخضع لعدة إجراءات هامة تتضمن تكوین الملف فما هي یا ترى هذه الإجراءات ؟
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طلب القید في السجل التجاري-أولا

ألزمت النصوص القانونیة التشریعیة منها و التنظیمیة المتعلقة بالقید في السجل التجاري لاسیما أحكام 

المتعلق بشروط القید في السجل التجاري المعدل و 1997ینایر 18المؤرخ في 97/41المرسوم التنفیذي رقم 

القید في السجل التجاري استنادا المتمم كل تاجر شخصا طبیعیا كان أو معنویا یمارس نشاطات تستوجب

للبیانات الواردة في مدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري سواء كانت هذه النشاطات 

رئیسیة أو ثانویة، ملحقة قارة أو غیر قارة عند طلبه القید في السجل التجاري یجب تقدیم ملف یتكون من وثائق 

المعدل و المتمم للمرسوم 2003دیسمبر 01المؤرخ في 03/453سوم التنفیذي رقم ص المر إثبات حددتها نصو 

السالف الذكر و ذلك حسب كل حالة من الحالات.1997ینایر 18المؤرخ في 97/41التنفیذي رقم 

بالنسبة للأشخاص الطبیعیة-1

من الوثائق التالیة:بنشاط قاریود القیام یتكون الملف المطلوب لقید كل شخص طبیعي في السجل التجاري

طلب محرر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري.-

شهادة المیلاد.-

عقد ملكیة المحل أو عقد الإیجار.-

مستخرج من صحیفة السوابق العدلیة.-

الجبائي المعمول به.نسخة من وصل التسدید حقوق الطابع الضریبي كما هو محدد في التشریع -

وصل دفع حقوق القید في السجل التجاري كما هو محدد في التنظیم المعمول به.-

الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمها الإدارات المختصة عندما یتعلق الأمر بممارسة النشاطات أو مهن -

مقننة.

.)1(بطاقة التاجر الأجنبي عند الاقتضاء-

للأشخاص المعنویةبالنسبة -2

النشاطات الرئیسیة-أ

یتكون الملف المطلوب لقید كل شخص معنوي من الوثائق التالیة:

طلب محرر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري.-

نسختان من القانون الأساسي المتضمن تأسیس الشركة.-

في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة و في جریدة یومیة نسخة من الإعلان عن القانون الأساسي للشركة-

وطنیة.

شهادة میلاد و مستخرج من صحیفة السوابق العدلیة للمسیرین و المتصرفین الإداریین و أعضاء مجلس -

المدیرین و أعضاء مجلس المراقبة.

عقد ملكیة المحل أو عقد إیجار باسم الشركة.-

)1(
ینایر 18في المؤرخ 41-97المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي رقم 2003المؤرخ في أول دیسمبر 453-03من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة -

المعدل و المتمم المذكور سالفا.1997
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قوق الطابع الضریبي كما هو محدد في التشریع المعمول به.نسخة من وصل تسدید ح-

وصل دفع حقوق القید في السجل التجاري.-

.)1(الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما یتعلق الأمر بممارسة نشاط أو مهنة مقننة-

النشاطات الثانویة-ب

طلب قید المؤسسات الثانویة-

تقید النشاطات الاقتصادیة المصرح بها بصفة ثانویة و الممارسة سواء في نطاق الإقلیم الولایة التي توجد 

فیها المؤسسة الرئیسیة أو في نطاق إقلیم ولایات أخرى و في السجل التجاري بصفة مختصرة بالرجوع على 

یة مما یأتي:المؤسسة الرئیسیة و یتكون الملف المطلوب بالقید المؤسسات الثانو 

طلب محرر على استمارات یسلمها للمركز الوطني للسجل التجاري.-

عقد إیجار أو سند ملكیة المحل الذي یتضمن الذي یتضمن النشاط الثانوي.-

الترخیص عندما یتعلق الأمر بنشاط أو مهنة مقننة.اوالاعتماد -

في التشریع الجبائي المعمول.نسخة من وصل تسدید حقوق الطابع الضریبي المنصوص علیها-

وصل دفع حقوق القید في السجل التجاري كما هو محدد في التنظیم المعمول به.-

.)2(نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنویین-

طلب قید الفروع و الوكالات و الممثلیات التجاریة و كل مؤسسة تجاریة تابعة لمؤسسة مقرها في الخارج:-

یتكون الملف المطلوب لقید الفروع و الوكالات و الممثلیات التجاریة أو كل مؤسسة تجاریة تابعة لمؤسسة 

مقرها في الخارج مما یأتي:

طلب محرر على استمارات یسلمه المركز الوطني للسجل التجاري.-

القنصلیة الجزائریة نسخة من القانون الأساسي المتضمن تأسیس الشركة الأم مصادق من طرف المصالح-

المترجمة عند الاقتضاء إلى اللغة الوطنیة.

نسخة من السجل التجاري من الشركة الأم المترجمة عند الاقتضاء إلى اللغة الوطنیة.-

محضر المداولة الذي یقضي بفتح المؤسسة في الجزائر المصادق علیه من قبل المصالح القنصلیة و -

اللغة الوطنیة.المترجمة عند الاقتضاء إلى 

نسخة عند الإعلان عن المحضر المداولة الذي یقضي بفتح المؤسسة في الجزائر في النشرة الرسمیة -

للإعلانات القانونیة (ن.ر.إ.ق) و في جریدة یومیة وطنیة.

نسخة من شهادة المیلاد و صحیفة السوابق العدلیة لمسیر المؤسسة.-

اسم الشركة.عقد ملكیة المحل أو عقد الإیجار ب-

نسخة من وصل التسدید حقوق الطابع البریدي المنصوص علیه في التشریع المعمول به.-

وصل دفع حقوق القید في السجل التجاري المحدد في التنظیم المعمول به.-

)1(
المذكور سابقا.453-03من المرسوم التنفیذي رقم 07المادة -

)2(
المذكور.453-03من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة -
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الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما یتعلق الأمر بممارسة نشاط أو مهنة مقننة.اوالاعتماد -

طلب نسخة ثانیة من السجل التجاري-

یشمل الملف المطلوب لاستخراج نسخة ثانیة من السجل التجاري على الوثائق التالیة:

تصریح بضیاع مستخرج السجل التجاري.-

طلب من المعني بالأمر.-

.)1(وصل تسدید حقوق استخراج نسخة ثانیة من السجل التجاري-

طلب تعدیل القید في السجل التجاري:ثانیا

لقد أوجب المشرع التاجر سواء كان شخص طبیعي أو معنوي و الذي یقوم بتعدیل البیانات الواردة ضمن 

كأن یحدث التاجر )2(ر بهذه التعدیلات بسجله التجاريشالقید سواء بالإضافة أو التصحیح أو الحذف أن یؤ 

ماله أو فتح فروع جدیدة لنشاطه أو تغییر نوع نشاطه مثلا من تجارة تغییر النشاط كتخفیض أو زیادة رأس

ملابس... إلى تجارة موارد غذائیة فهو ملزم بتأشیر هذه المعلومة أو هذا البیان في سجله التجاري و هو ما ورد 

ب التي تنص على أنه: "یمكن أن یتجسد تعدیل السجل التجاري حس97/41من المرسوم رقم 17في المادة 

الحالات بإضافات أو التصحیحات أو حذف عبارات واردة في السجل التجاري".

تعدیل بالنسبة للأشخاص الطبیعیة-1

یشمل ملف تعدیل السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الطبیعیین للوثائق الآتیة:

طلب محرر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري.-

التجاري.أصل مستخرج السجل-

نسخة من وصل تسدید حقوق الطابع الضریبي المنصوص علیه في التشریع المعمول به.-

الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمها الإدارات المختصة عندما یتعلق الأمر بتعدیل یخص ممارسة نشاط أو -

مهنة مقننة.

ن تحویل المقر.عقد ملكیة المحل أو عقد الإیجار عندما یتعلق الأمر بتعدیل یتضم-

.)3(وصل دفع حقوق تعدیل السجل التجاري-

إضافة إلى هذه البیانات فإنه یشرط بعض البیانات الأخرى في الحالات الآتیة:

إذا كان التعدیل بتحویل المقر:-أ

شهادة إثبات وجود المحل التجاري یحررها محضر قضائي أو مصالح التنفیذ القضائي.-

الضرائب المضمن المتعلق بالضریبة العقاریة على المحل المعین.مستخرج من جدول -

إذا كان التعدیل بتغییر النشاط:-ب

وثائق توثیقیة صادرة من الموجز تسمح له بممارسة النشاط الجدید.

)1(
المذكور سابقا.453-03من المرسوم التنفیذي رقم 09المادة -

)2(
.170د. أحمد محرز، مرجع سابق، ص -

)3(
المذكور سابقا.453-03من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة -
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إذا كان التعدیل بالنسبة لاستقلال المحل التجاري بعد وفاة التجاري:-ج

مستخرج من عقد وفاة المعین.-

شهادة توثیقیة یحررها الورثة لفائدة أحدهم الذي یكلف بالاستمرار في استغلال المحل التجاري الذي كان -

للمتوفى.

التعدیل بالنسبة للأشخاص المعنویة-2

السالف الذكر: "یجب أن یشمل ملف تعدیل السجل التجاري بالنسبة 97/41من المرسوم 20تنص المادة 

لوثائق التالیة:للأشخاص المعنویة على ا

طلب ممضي و مصادق علیه محرر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري.-

نسخة من العقود التعدیلیة للشركة محررة في عقد توثیقي.-

شهادة الوضعیة الجبائیة تسلمه مفتشیة الضرائب المختصة إقلیمیا.-

للإعلانات القانونیة و في جریدة یومیة و وطنیة بعنایة الموثق الذي نشر العقود التعدیلیة الموثقة في النشرة -

حرر العقد.

مستخرج من صحیفة السوابق القضائیة و مستخرج عقد میلاد المسیرین الجدد على أساس سجل الحالة -

المدنیة لبلدیة مكان میلاد هؤلاء إذا تعلق الأمر بهم (أي التعدیل هو الأمر المقصود).

تاجر الأجنبي تسلمها الولایة المختصة إقلیمیا للخاضعین الحاملین جنسیة دولة أجنبیة و الذین تتوفر بطاقة ال-

فیهم صفة التاجر طبقا للقوانین الجاري العمل بها عندما یتعلق التعدیل بتغییر هؤلاء.

.مستخرج من سجل الضرائب المصفى المتعلق بالضریبة العقاریة على المحل التجاري المعین-

نسخة من وصل تسدید حقوق الطابع الضریبي المنصوص علیها في التشریع الجاري العمل به.-

الذي یحدد كیفیة تبلیغ المركز الوطني للسجل )1(2000/318مع مراعاة ما ورد ضمن المرسوم التنفیذي رقم 

التجاري من الجهات القضائیة و السلطات الإداریة المعینة بجمیع القرارات و المعلومات التي یمكن أن تنجر 

2000/334عنها تعدیلات أو یترتب عنه منع من صفة التاجر و كذلك ما ورد ضمن المرسوم التنفیذي رقم 

و المتعلق بمدونة النشاطات التجاریة و إذا لم تكن هناك 97/39م التنفیذي رقم المتمم للمرسو المعدل و

.)2(نشاطات معینة یطلبها التجار. یتم ضبط مدونة بصفة مباشرة من قبل المركز الوطني للسجل التجاري

الوثائق التالیة :بإضافةالملف لابد من تدعیم بعد الحصول على الموافقة المبدئیة:في المرحلة الثانیة-

صور تهیئة المحل و الواجهة و تجهیزه مع لوحة ضوئیة باسم الوكالة:-1

.القانون الأساسي للشركة (في حالة الشخص المعنوي)-2

.نسخة طبق الأصل، مصادق علیها من عقد الملكیة أو إیجار محل ذي استعمال تجاري-3

.سات المحل و موقعهمحضر معاینة المحضر القضائي الذي یحدد مقا-4

)1(
.19، 18، ص 2000أكتوبر 18المؤرخة في 61الجریدة الرسمیة العدد -

)2(
من ھذا المرسوم.5و 4و المواد 25، 24، ج.ر ص 2000أكتوبر 31المؤرخ في 64، الجریدة الرسمیة العدد 334-2000المرسوم التنفیذي -
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.شهادة التامین من العواقب المالیة على المسؤولیة المدنیة و المهنیة-5

.تعهد موثق یبدل الزبون یحترم القیم الأخلاقیة و الآداب العامة-6

.عقد عمل موثق یبرم بین صاحب الوكالة و وكیل الأسفار، عند الاقتضاء-7

.الأسفار ذي الجنسیة الأجنبیةرخصة العمل بالنسبة لوكیل -8

.شهادة التسجیل التسمیة محررة من طرف المركز الوطني للسجل التجاري-9

لوثیقة التي تثبت تعیین الضمان المالي (تقدم هذه الوثیقة بعد صدور القرار المحدد لقیمة الضمان ا-10

.المالي)

الح الخارجیة المعنیة إقلیمیا).سجل الاحتیاجات (یتم ترقیمه و توقیعه من طرف المص-11

.نسخة من التزام موقع قانونا من صاحب الطلب لممارسة النشاط -12

.مقر الوكالة الإقلیميوتقدیمه لمدیریة السیاحة بالولایة التي یقع في اختصاصها 

سفارالأو سیاحة الاستغلال وكالات المطلب الثاني: إجراءات صدور رخصة

بعد تكوین الملف الثاني یتم إرساله من طرف مدیریة السیاحة إلى مدیریة الاعتمادات بالوزارة المكلفة 

ةمصلحه ن أو أي جهاز آخر لمیخول للوزیر المكلف بالسیاحة استشارة الأجهزة الأالإطاربالسیاحة، و في هذا 

"یخضع إنشاء وكالة 99/06من قانون 06ة كما أكدت الماد،2000/48مرسوم التنفیذي من ال07طبقا للمادة 

السیاحة و الأسفار للحصول على رخصة استغلال تسلمها الوزارة المكلفة بالسیاحة بعد استشارة اللجنة الوطنیة 

لاعتماد وكالات السیاحة و الأسفار".

یتم الاعتماد على رأي اللجنة الوطنیة للاعتماد الوكالات السیاحة و الأسفار لذلك تتولى 06فطبقا للمادة 

.او اختصاصها و مداولاتهاللجنة الوطنیة للاعتماد الوكالات السیاحة و الأسفار ةدراسة تشكیل

: اللجنة الوطنیة لاعتماد وكالات السیاحة و الأسفارالأول الفرع

ة اللجنة الوطنیة لاعتماد وكالات السیاحة و الأسفارتشكیل-أولا 

المتضمن 1964ة جویلی07الموافق لـ 1384صفر عام 26أنشأت اللجنة لأول مرة بموجب قرار مؤرخ في 

المتعلق بتنظیم المؤسسات التي تؤدي خدمات للمسافرین و السیاح.63/488تطبیق المرسوم 

لجنة تنظیم المؤسسات التي تؤدي خدمات للمسافرین و السیاح طبقا 63/488و كان یسمى في ظل قانون 

منه و توجد على مستوى وزارة السیاحة و تتألف من:01للمادة 

وزیر السیاحة أو ممثلیه.-

مدیر السیاحة أو ممثلیه كعضو.-

السیاحیة أو ممثله كعضو.نائب مدیر الرحلات و وكالات الأسفار و التنظیمات -

مدیریة وكالة السیاحة الجزائریة ، الوكالة الوطنیة للأسفار أو ممثله كعضو.-
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و كانت تتولى اللجنة دراسة ملفات طلب رخص وكالات السیاحة و الأسفار و مكاتبها و الموافقات على 

تصنیف مراسلي وكالات الأسفار و مكاتبها.

المتعلق بتنظیم المؤسسات التي تقدم خدمات للمسافرین و 67/286بناءا على المرسومكیلة اللجنة تغیرت تش

:من-منه12طبقا للمادة -أصبحت تتكون

وزیر السیاحة أو ممثله رئیسا.-

مدیر السیاحة.-

مدیر المراقبات.-

ممثل الوزیر المكلف بالنقل.-

1401شعبان عام 10المؤرخ في 81/119رسوم ي ظل نفس المرسوم بموجب مو أعیدت تغییر تشكیلته ف

و أصبحت تتشكل من:67/286عدل لمرسوم الم1981جوان 13الموافق لـ 

مدیر عام للوصایا و التنظیم و للمراقبة رئیسا.-

مدیر الوصایا و التنظیم.-

مدیر التفتیش و المراقبة.-

ممثل عن وزیر النقل و الصید البحري.-

كانت مقر اللجنة الوزارة المكلفة بالسیاحة حیث تم تغییر تسمیتها و كذا مقرها و الجهة 1990و إلى غایة 

رة مرسوم یتولى تنظیمها حیث صدر لأول م90/05و حتى اختصاصاتها في ظل قانون التي تنتمي إلیها 

جنة الوطنیة ن شروط انشاء اللالمتضم1991فبرایر16الموافق لـ1411شعبان 01المؤرخ في 91/48مرسوم 

، حیث غیرت تسمیتها من اللجنة تنظیم المؤسسات ویحدد مهامها وتنظیمها ،وعملهالوكالات السیاحة و الأسفار

التي تؤدي خدمات للمسافرین إلى اللجنة الوطنیة لوكالات السیاحة و الأسفار و مقرها الدیوان الوطني للسیاحة 

ONT حیث تعد أداة للحكومة لتحدید السیاحة الوطنیة و تنفیذها 91/48وم التنفیذي من المرس02طبقا للمادة ،

في میدان السیاحة و تتشكل من ممثلین لمختلف المصالح و المؤسسات التي تدخل في ممارسة نشاط السیاحة 

و الأسفار و تتكون من:

.ممثلا لوزیر السیاحة رئیساONTالمدیر العام للدیوان الوطني للسیاحة -

ممثل وزیر النقل.-

وزیر الداخلیة (المدیریة العامة للأمن الوطني).-

ممثل الوكالة الوطنیة للآثار.-

ممثل المؤسسة الوطنیة لاستغلال و الخدمات الجویة.-

ممثل المؤسسة الوطنیة للنقل البحري للمسافرین.-

) لجمعیة أصحاب الفنادق و المطاعم.02ممثلین (-
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.)1(لجمعیات وكالات السیاحة و الأسفارممثلین 03-

فتم تغییر تسمیتها مرة ثانیة و كذا مقرها و تشكیلتها، حیث أصبحت 99/06أما حالیا و في إطار قانون 

ذي 25المؤرخ في 2000/47فار، طبقا للمرسوم التنفیذي تسمى اللجنة الوطنیة لاعتماد وكالات السیاحة و الأس

المتعلق بتحدید تنظیم اللجنة الوطنیة لاعتماد وكالات السیاحة و 2000مارس 01الموافق لـ 1420القعدة 

و أصبح مقرها بوزارة السیاحة و تتشكل من:10/148والمعدل بالمرسوم التنفیذي الأسفار و تسییرها، 

مدیر مكلف بوكالات السیاحة و الأسفار في الوزارة المكلفة بالسیاحة رئیسا.-

ون القانونیة بالوزارة المكلفة بالسیاحة.مدیر مكلف بالشؤ -

ممثل وزیر مكلف بالنقل.-

ممثل وزیر مكلف بالتجارة.-

ممثل وزیر مكلف بالجماعات المحلیة (المدیر العام للأمن الوطني).-

ممثلین عن الفیدرالیة الوطنیة لوكالات السیاحة و الأسفار.-

تنظیمات المهنیة الأكثر تمثیلا.-

الاستعانة بأي شخص من شأنه مساعدتها بحكم كفاءته.كما لها

سنوات قابلة 03و یتم تعیین أعضاء اللجنة الوطنیة بقرار بناءا على اقتراح السلطات التي یتبعونها لمدة 

للتجدید و دون تعویض.

للسیاحة و أصبحت و تجدر الإشارة أن التعدیل الذي یمس اللجنة الوطنیة بعدما كانت تابعة للدیوان الوطني 

تابعة للوزارة المكلفة بالسیاحة ما هو إلا إرجاع الأمور إلى نصابها الطبیعي.

اللجنة الوطنیة لاعتماد وكالات السیاحة و الأسفاراختصاصات-ثانیا

تتولى اللجنة الوطنیة لاعتماد وكالات السیاحة و الأسفار مهمة دراسة طلبات إنشاء و استغلال وكالات 

من 02السیاحة و الأسفار و فروعها التي یعرضها علیها الوزیر المكلف بالسیاحة لأجل إبداء الرأي طبقا للمادة 

إبداء الرأي فهي تلعب دور هیئة استشاریة ، فمهمة اللجنة تنحصر في إعطاء أو48-2000المرسوم التنفیذي 

لوزیر السیاحة في جمیع المسائل المتعلقة بالوكالات السیاحیة فهي بصفتها مستشارة تتكفل بـ:

اقتراح توصیات تتعلق بالعقوبات الإداریة المحددة في التشریع المعمول به قبل إسقاط العقوبات الإداریة -

لتزامات.المتعلقة بالوكالات المخلة بالا

إبداء الرأي في النصوص التي تحكم النشاطات التابعة لاختصاصها: فهي تتولي إبداء الرأي في جمیع -

النصوص القانونیة و التطبیقیة المتعلقة بوكالات السیاحة و الأسفار و التي تعرض علیها على سبیل الاستشارة.

الإجراءات و وضع المنشآت و الوسائل المرتبطة دراسة المسائل العامة و للبحث عن التدابیر المتعلقة ب-

بوكالات السیاحة و الأسفار.

)1(
.السالف الذكر 48-91من المرسوم التنفیذي 06المادة -
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الدلیل دور استشاري ووهو من هنا یظهر لنا أن دور اللجنة الوطنیة لاعتماد وكالات السیاحة و الأسفار 

تغلال : "یخضع إنشاء وكالة السیاحة و الأسفار للحصول على رخصة اس99/06من قانون 06على ذلك المادة 

اللجنة الولائیة لاعتماد وكالات السیاحة و الأسفار".استشارةتسلمها الوزارة المكلفة بالسیاحة بعد

: "تتولى اللجنة الوطنیة مهمة دراسة طلبات إنشاء و استغلال 2000/47من المرسوم التنفیذي 02المادة 

".و إبداء رأیها فیهالسیاحة وكالات الأسفار و فروعها التي یعرضها علیها الوزیر المكلف با

: "تخضع الطلبات المرفقة بملفات كاملة بالوثائق المنصوص 2000/48من المرسوم التنفیذي 08ادة الم

اللجنة الوطنیة لاعتماد وكالات السیاحة و الأسفار".إبداء رأيعلیها في أحكام هذا المرسوم، إلى 

المتعلق بتنظیم وكالات السیاحة و الأسفار، حیث كان لها دور 90/05على خلاف دورها في ظل قانون 

تدرس "91/48من المرسوم التنفیذي 03طبقا للمادة الهیئة المانحة لرخص استغلال وكالات السیاحة و الأسفار

اللجنة الوطنیة لوكالات السیاحة و الأسفار طلبات أعوان السیاحة و الأسفار و كیفیات تصنیف وكالات السیاحة

بعنوان المدیر العام للدیوان الوطني للسیاحة الوثیقة المطلوبة في ممارسة العمل"سلمُ◌تو الأسفار و مقاییسها و 

فلم یقتصر التغیر الذي طرأ على اللجنة الوطنیة لاعتماد وكالات السیاحة و الأسفار على التسمیة أو المقر 

بل شمل كذلك الدور فبعدما كان لها دور الهیئة المانحة للرخص بعنوان المدیر العام للدیوان للسیاحة طبقا للمادة 

لوكالات السیاحة و الأسفار، أصبح لها مجرد دور المتعلق بتنظیم اللجنة الوطنیة 91/48من مرسوم 03

.2000/47شاري طبقا للمرسوم التنفیذي است

تتولى اللجنة دراسة الملفات المعروضة علیها في شكل مداولات وفقا لنظام داخلي التي تعده بنفسها        و

م یتم صدور النظام الداخلي؟.غیر انه لحد الآن ل05و تعرضه على وزیر السیاحة لیوافق علیه طبقا للمادة 

و تتولى كتابة اللجنة مصالح الوزارة المكلفة بالسیاحة و أن كان مقرها السابق موجود على مستوى مقر 

تجتمع الوكالة في مقر الوزارة المكلفة بالسیاحة في دورات 2000/47ي للسیاحة فإنه طبقا لمرسوم الدیوان الوطن

ي كل شهر في ة على الأقل بناءا على استدعاء من الرئیس عوضا عن دورة فدورات في السن04عادیة عددها 

دورة في السنة، فنشاط اللجنة كان مكثفا مقارنة بنشاطها 12، أي ما كان یعادل 91/48ظل مرسوم تنفیذي 

.!!حالیا الذي یعادل الثلث؟

الأمر ذلك، یحدد الرئیس جدول كما تجتمع اللجنة في دورات استثنائیة باستدعاء من رئیسها كلما تطلب 

یوما على الأقل من 15أعمال اللجنة، و ترسل إستدعاءات فردیة مرفقة بجدول أعمال إلى أعضاء اللجنة قبل 

أیام.08تاریخ الاجتماع و یمكن تقلیص هذه المدة بالنسبة للدورات الغیر العادیة دون أن تقل عن 

جتمع تأعضائها على الأقل، و إذا لم یكتمل النصاب 2/3و لا تصح مداولات اللجنة الوطنیة إلا بحضور 

ین غیر أنه لم یشر الموالیة و تصح مداولاتها حینئذ مهما یكن عدد الأعضاء الحاضر 08اللجنة في الأیام 

الذي 91/48على خلاف مرسوم الة غیاب الرئیسإلى الشخص الذي یترأس مداولاتها في ح2000/47مرسوم 

اللجنة في حالة غیاب الرئیس.رئاسةالذي یتولى وأقر أن ممثل وزیر النقل ه

الوطنیة لاعتماد وكالات السیاحة و الأسفارقرارات اللجنة-ثالثا
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جحااتتخذ قرارات بالأغلبیة البسیطة لأصوات الأعضاء الحاضرین و في حالة التساوي یكون صوت الرئیس ر 

و تكون آراء اللجنة، إما الموافقة أو الرفض المعلل كما أنه ألغي الرفض المؤقت الذي كان یصدر لأجل 

استكمال المعلومات لدراسة الطلب أو لأجل المخالفات أو لاقتراح العقوبات و الذي كان یصدر في ظل المرسوم 

.91/48التنفیذي 

لأعضاء و تسجل في سجل خاص مرقم و مؤشر و یرسل و تدون المداولات في محاضر موقعة من قبل ا

یوم إلى الوزیر المكلف بالسیاحة.15خلال 

اللجنة الوطنیة لاعتماد وكالات السیاحة و الأسفار:طبیعة رأي -رابعا

یوم من تاریخ المداولة غیر أن مرسوم 15مداولات اللجنة تنتهي برأي یقدمه إلى وزیر السیاحة خلال 

و إن كان قد اعتبر الاستشارة ملزمة إلا أنه لم یحدد بصریح العبارة طبیعة الرأي هل هو مجرد رأي 2000-47

.!!أو رأي مطابق أي لازم و لم تشر مواده إلى طبیعة الرأي؟ياستشار 

اللجنةرأي أنأكدت 67/286من مرسوم 12فالمادة اللجنةعلى عكس القوانین السابقة التي حدت طبیعة رأي

رأي موافق أي ملزم: "تسلم الرخص بموجب قرار من وزیر السیاحة یتخذ بناء على رأي موافق من اللجنة".

والأسفارسیاحة اللرخصة استغلال وكالات : الهیئة المانحة الثاني الفرع 

من 08و 06طبقا للمادة تصدر رخصة استغلال وكالة السیاحة و الأسفار عن الوزیر المكلف بالسیاحة 

ما كان معمول به سفار أو أحد فروعها على عكسالأسیاحة و السواء تعلق الأمر بإنشاء وكالة 99/06قانون 

الأسفار الملغى حیث كانت الرخصة تصدر من قبل المتعلق بتنظیم وكالات السیاحة و 90/05في ظل قانون 

لمادة اللجنة الوطنیة لوكالات السیاحة و الأسفار بعنوان رئیس الدیوان الوطني للسیاحة باعتباره رئیسا لها طبقا ل

: "تدرس اللجنة الوطنیة لوكالات السیاحة و الأسفار طلبات أعوان السیاحة و 91/48من المرسوم التنفیذي 03

و كیفیات تصنیف وكالات السیاحة و الأسفار و مقاییسها و تسلم بعنوان المدیر العام للدیوان الوطني الأسفار

للسیاحة الوثیقة المطلوبة في ممارسة العمل".

لمتعلق بتنظیم وكالات السیاحة و الأسفار قد انفرد بهذا 90/05لإشارة أن المشرع في ظل قانون و تجدر ا

الوحید الذي خول اختصاص منح الرخص للجنة، فالمراسیم السابقة جعلت اختصاص شرعالموقف أي أنه الم

المتعلق بتنظیم المؤسسات التي تقدم خدمات 63/488لوزیر المكلف بالسیاحة كقانون لـ لمنح الرخص 

: "رخص وكالات و مكاتب السیاحة تصدر عن وزیر السیاحة".18للمسافرین، المادة 

:12المتعلق بتنظیم المؤسسات التي تؤدي خدمات للمسافرین المادة 67/286انون قظل فيكذا الحالو 

"تسلم الرخص و الموافقات بموجب قرار من وزیر السیاحة یتخذ بناء على رأي موافق من اللجنة".

على أما ما هو معمول به في قانون السیاحة الفرنسي: فإن الرخص تمنح من قبل محافظ الإقلیم الذي یتواجد 

من النص 212/06مستواه مقر الوكالة و ذلك بعد أخذ رأي اللجنة الإقلیمیة للحركة السیاحیة طبقا للمادة 

فقرة أولى.التنظیمي 
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أشهر من تاریخ استلامه على حسب نص المادة 06و لقد حدد المشرع مدة دراسة الملف و صدور القرار بـ 

بتحدید شروط و كیفیات إنشاء وكالات للسیاحة و الأسفار و المتعلق2000/48من المرسوم التنفیذي 09

.10/186التنفیذيالمعدل والمتمم بالمرسوم استغلالها

أو من مدیریة السیاحة غیر أن المادة لم تحدد بدایة حساب هذه المدة فهل تبدأ من تاریخ إیداع الملف لدى 

.!!أو من تاریخ صدور قرار اللجنة؟الاعتمادتاریخ إرساله إلى مدیریة 

و یصدر القرار في شكل:

و في هذه الحالة لا بد أن یتضمن القرار: رقم الرخصة، اسم الوكالة و عنوانها، اسم و لقب الوكیل إن قبول:-

وجد، إذا ما كان الحائز شخص طبیعي أما إذا كان شخص معنوي، فیبین القرار الذي یمنح بموجبه الرخصة 

أو الممثلین الشرعیین    و كذا اسم اسم و عنوان الشركة و شكلها القانوني و عنوان المقر و اسم و لقب الممثل

بدفتر شروط یحدد الواجبات ،وفي هذه الحالة ترفق الرخصة )1(و لقب الشخص الذي یحوز التأهیل المهني

المعدل 2000/48مكرر من المرسوم التنفیذي 15المترتبة عن استغلال وكالات السیاحة والاسفار طبقا للمادة 

والمتمم .

ثلاث حالات للرفض على 10لا بد أن یكون في هذه الحالة الرفض معللا و لقد حددت المادة و الرفض: -

سبیل المثال و تتمثل في:

عدم توفر شروط منحها.-أ

إذا كان التحقیق الذي قامت به مصالح الأمن سلبیا أو ورد اعتراض من إدارة أو هیئة تابعة للدولة.-ب

نه الرخص نهائیا.إذا كان صاحب الطلب قد سحبت م-ج

الرفض عند عدم توفر الشروط:-أ

منه شروط منح الرخصة و 06المتعلق بتنظیم وكالات السیاحة و الأسفار في المادة 06-99لقد حدد قانون 

على الوثائق الواجب توافرها في الملف، فعدم توافر الشروط یتبعه رفض 48-2000لقد نص المرسوم التنفیذي 

منح الرخصة.

حالة الرفض عند عدم موافقة الأجهزة الأمنیة أو اعتراض أحد الهیئات التابعة للدولة:-ب

و تبعا 99/06من قانون 07لوزیر السیاحة استشارة أجهزة الأمن فیما یتعلق بطلب الرخصة طبقا للمادة 

لدولة، تتمثل في جهاز لأجهزة الأمنیة في االلتقریر المعد من قبل هذه الهیئة یكون منح الرخصة من عدمه و 

الشرطة، الدرك الوطني، أجهزة الأمن، و كذلك الحال بالنسبة لاعتراض أحد الهیئات التابعة للدولة عن منح 

الرخصة فإن رأیها یكون مطابقا أي ملزم لقرار الوزیر.

الرفض في حالة سحب الرخصة بصفة نهائیة من قبل:-ج

دم الحصول حرم من الحصول علیها مرة أخرى، فعفإنه یو أن سحبت الرخصة من طالبها مرة إذا ما سبق 

فقرة أخیرة، و تجدر الإشارة أن مثل هذا الشرط 06شرط من شروط منحها طبقا للمادة یعدعلى رخصة من قبل 

)1(
.06-99من قانون 13المادة -
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و ،ر قرار رد الاعتبارصدو بعدشرطا تعسفیا على اعتبار أن المفلس مثلا له الحق في العودة للحیاة التجاریة، 

على اعتبار استغلال وكالة السیاحة و الأسفار نشاط تجاري، فكیف یحرم من مزاولة هذا النشاط بعد رد 

اعتباره؟.

بقرار من وزیر السیاحة و التهیئة العمرانیة، إلا 2008منح الرخص جمدت سنة اتو تجدر الإشارة أن قرار 

لأنه یصادر حریة التجارة و الصناعة تماما في هذا المجال، فكان على أننا نرى عدم دستوریة هذا التصرف 

وزیر السیاحة الاستمرار في منح الرخص فبقاء الوكالات السیاحیة في السوق السیاحیة یبقى خاضع لاقتصاد 

السوق، و تطبیقا لآلیات اقتصاد السوق البقاء دائما هو للأقوى، و من شأنه دائما تحسین سوق السیاحة 

تستطیع مسایرة آلیات السوق تتنحى بشكل آلي دون حاجة إلى تدخل الإدارة، خاصة و أن لالوكالات التيفا

الجزائر هي في اتجاه اقتصاد السوق و تجمید الرخص یدخل في إطار السوق الموجه و لیس السوق الحر.

1983لسنة 118المستبدلة بقانون 1977لسنة 38من قانون 03المادة في مصر نص المشرع في و 

منح لوزیر السیاحة المصري الحق بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سیاحیة جدیدة إذا رأى أنه لیس هناك على

حاجة لمزید من الشركات.

كات جدیدة لعدة أشهر، هذا الحق و أوقف قبول طلبات إنشاء شر 1990و قد استخدم الوزیر المصري عام 

فتقدیر حاجة البلاد من عدمه إلى مزید من شركات السیاحة یدخل في إطار السلطة التقدیریة للوزیر المصري و 

التي لا یخضع فیها لرقابة القضاء إلا في حالة الانصراف في استعمال السلطة و لا وجود لنص مقابل في 

تعلق بنشاط تجاري یخضع لآلیات السوق و الشركة التي لا تتمكن القانون الجزائري أو الفرنسي حیث أن الأمر ی

من الاستمرار تصفي نفسها، و تحكم الإدارة في تلك الممارسة عن آثار أفكار الاقتصاد الموجه الذي یجري 

التحول عنه.

حالة السكوت:-

أشهر ابتداء من تاریخ 06وزیر السیاحة الرد على طلب الرخص في أجل علىأن09أكد المشرع في المادة 

.!!أشهر، فما هو الحل عند السكوت؟06استلامه، فإذا كانت مدة الدراسة 

2000/48خصة و كذا المرسوم التنفیذي لم یفسر حالة سكوت الإدارة عن الرد على طلب الر 06-99قانون 

أن 02فقرة من النص التنظیمي لقانون السیاحة 212-16كد في المادة على خلاف المشرع الفرنسي الذي أ

أشهر یعد بمثابة قبول لمنح الرخصة.04الإدارة عن الرد على الطلب لمدة سكوت

و إن كان السكوت في القانون الإداري یعبر عنه بالرفض إلا في حالة النص على غیر ذلك صراحة فإن 

العكس، فالسكوت یعبر عنه بالقبول.هوالأعمالالمعمول في قانون 

تبلیغ الرفض المعلل:

إشعار معیجب أن یكون الرفض معللا و لا بد من تبلیغه إلى صاحب الطلب بواسطة رسالة موصى علیها 

و الأسفار المتعلق بشروط إنشاء الوكالات السیاحة2000/48من المرسوم التنفیذي 11ادة بالاستلام طبقا للم

و استغلالها.  
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الطعن عند تبلیغ الرفض:

في حالة رفض الطلب یمكن لصاحب الطلب أن یقدم طعنا و لا بد أن یكون كتابي یقدم إلى وزیر المكلف 

حالات التي یمكن أن یقدم فیها الطعن.12السیاحة و لقد حددت المادة 

عند تقدیم معلومات جدیدة أو تبریرات لتأیید طلبه.-

إما للحصول على استكمال دراسته.-

غیر انه لا بد من تقدیم الطعن خلال مدة شهر من تاریخ تبلیغ رفض الطلب و في هذه الحالة یعرض وزیر 

المكلف بالسیاحة الطعن على اللجنة لإبداء رأیها المسبق فیه.

نقل الملكیة أوسنوات قابلة للتجدید لنفس المدة وهي غیر قابلة للتنازل 3وعند منح الرخصة تكون صالحة لمدة 

قبل انقضاء الصلاحیة لدى الوزیر المكلف أشهر3،ویمكن لصاحب الرخصة تقدیم طلب التجدید في غضون 

الأجل ،ویتعین على الوزیر المكلف بالسیاحة الرد خلال التزاماتهبالسیاحة مرفقا بوثائق تثبت تنفیذ ه لجمیع 

المحدد أعلاه ، ویتضمن الرد إما  تجدید الرخصة ساریة لنفس المدة أو الرفض المعلل للتجدید ،ویكون الرفض 

:3مكرر 17لأحد الأسباب الواردة في المادة 

إذا كانت الوثائق الثبوتیة المتعلقة بتنفیذ الالتزام ،  غیر مجدیة.-

.إخلال الوكالة الواضح لالتزاماتها المهنیة-

عدم الاحترام المثبت لقواعد المهنة.-

عدم الاحترام المثبت للالتزامات المتخذة تجاه الزبائن والغیر .-

عدم إبرام عقد السیاحة والأسفار مع كل زبون متكفل به طبقا للتشریع المعمول به .-

عدم اللجوء المرشدین السیاحیین المعتمدین لتأطیر أفواج السیاح .-

ابتداء من تاریخ تسلیم رخصة الاستغلال .أشهر6مزاولة النشاط في اجل عدم البدء في-

التوقیف المؤقت عن نشاطات الوكالة دون الموافقة المسبقة من الوزیر المكلف أوالتعلیق غیر المصرح به -

بالسیاحة .

والأسفار أو استقالته عدم التصریح للوزیر المكلف بالسیاحة في اجل یتعدى شهرا واحدا عن وفاة وكیل السیاحة-

أو إقالته وكذا عن تغییر احد الشركاء ،عند الاقتضاء .

عدم تعیین وكیل السیاحة والأسفار في اجل یتعدى الشهرین ،في حالة وفاة وكیل السیاحة والأسفار أو استقالته -

أو إقالته.

الة وفي هذه الحالة فان المعني بالمر وكیل السیاحة والأسفار لا یتفرع كلیا و حصریا لنشاط الوكأنما ثبت إذا-

یتعرض للمنع النهائي لممارسة مهنة وكیل السیاحة والأسفار .

المؤهلین ووضع الوثائق المرتبة بنشاطهم تحت تصرفهم .الأعوانرفض الامتثال لمراقبة -

المكلفة بالسیاحة .الإدارةالواردة من للأوامررفض الامتثال -
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الإدارةالمطلوبة من الأخرىوالمعلومات الإحصائیاتلنشاطات الفصلیة للوكالة وكذا تقاریر عن اإرسالعدم -

.المكلفة بالسیاحة 

قضائیة في حق صاحب الوكالة او وكیل السیاحة والأسفار.إدانةصدور 

بتنظیم الصرف المعمول به .الإخلال-

.عدم تقدیم طلب التجدید في مدته المحددة -

.بوكالة السیاحة والأسفارالواجبات المنصوص علیها في دفتر الشروط  المتعلق بإحدىالإخلال-

:والأسفارالسیاحة تاستغلال وكالا: ممیزات رخصةالثالثالفرع 

زها عن غیرها من یبجملة من الصفات والخصائص تم–إداریاباعتبارها قرارا –الإداریةبشكل عام تتمیز الرخص 

:الأتيفي إجمالها،یمكن الأخرىالعادیة الإداریةالقرارات 

قانوني صادر من جانب واحد إداريعمل والأسفاررخصة استغلال وكالة السیاحة -ا

معینة ،تختص دون غیرها من إداریةلصدورها عن هیئة إداريعمل والأسفار رخصة استغلال وكالة السیاحة 

واستفاء جمیع الإجراءاتالراغب في مزاولة هذا النشاط جمیع إتباعهذا العمل ،بعد بإصدارالأخرىالهیئات 

والرخصة الإداريالقانون العام ،وتحدیدا عمل من مجال القانون أعمالوعمل من إداريقرار إذنالشروط،فهي 

تتوقف علیه ممارسة نشاط إذصدورها ینشئ مراكز قانونیة جدیدة ،أنهنا تعد كذلك عملا قانونیا على اعتبار 

وضع قانوني إلىسة النشاط ر المستفید من وضع عامة الناس المحظور علیهم مما،فیخرجوالأسفاروكیل سیاحة 

،فهي ضمانة قانونیة في مواجهة الغیر الإداريالتصرف من منظور القانون أهلیةمتمیز،فالرخصة  تمنح 

عمل داري والأسفارالمكلفة بالسیاحة،وتعد رخصة استغلال وكالة السیاحة الإداریة ،وحتى في مواجهة السلطة 

إلىیوحله ذلك أنلنشات عمل قانوني دون إرادتینوجوب تلاقي أساسقانوني صادر من جانب واحد على 

شرطا وضعه القانون لممارسة السلطة المختصة اختصاصها إلاعقد ،لان مبادرة طالب الترخیص لیست 

أنإلىإضافةتعاقدي .أوعنصر اتفاقي أيیضفي على هذا العمل الفردیة ،وهو لاإرادتهاعن بالتعبیر 

.إنشائهاالانصیاع لها  فلیس له دور في إلالیس له ةقانونیالتزاماتالواجبات التي یتلقاها المرخص له هي 

مستند قانوني والأسفاررخصة استغلال وكالة السیاحة -ب

شكل محرر رسمي فهي تتمثل في ورقة تحمل مواصفات معینة والأسفارتتخذ رخصة استغلال وكالة السیاحة 

قانونیة محددة یوقع علیها وتسلم من السلطة المكلفة بالسیاحة طبقا لحكام القانونیة المنظمة لقواعد وعبارات

ت عن الحالة المدنیة لصاحب الوكالة وصیغة التوقیع القانوني كما تتضمن الرخصة بیاناالإداريالاختصاص 

رقم الرخصة .إلىإضافةوكذا الوكیل السیاحي ان وجد ،وبیانات عن الوكالة مقرها ،اسمها ،
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والأسفار مؤقتةرخصة استغلال وكالة السیاحة -ج

10/186إلى غایة صدور المرسوم التنفیذي  زمن معین أوالقاعدة  هي  دیمومة الرخصة فلم یتم تحدیده بمدة 

في مجال لأعمالهیعرض في نهایته المرخص له نتیجة .سنوات3لمدة مؤقتةتمنح تراخیص أصبحت حیث انه

استجلاب السیاحة الخارجیة .

والأسفارالطابع الشخصي لرخصة استغلال وكالة السیاحة -د

ة الوفاة ،حیث لونقل ملكیتها باستثناء حاالتنازل عنها ایمكن شخصي لذلك لاأساسالرخصة تمنح على إن

شهران أقصاهیمكن لذوي الحقوق الاستمرار في استغلال الوكالة شریطة تبلیغ الوزارة المكلفة بالسیاحة في اجل 

. من 13،والمادة 99/06من قانون 09شهرا من تاریخ الوفاة ،المادة 12نون في اجل اوالامتثال لهذا الق

عزل الوكیل او تغییر الشركاء لابد من تعویضه أواستقالة أو، وغي حالة وفاة 2000/48التنفیذيسوم المر 

.الوزارة المكلفة بالسیاحة خلال مدة شهر لاعتمادهوإبلاغخلال مدة شهران 

،یتوقف عن والأسفارهو معمول به في مصر حیث التنازل عن رخصة استغلال وكالة السیاحة على خلاف ما

فلا یجوز–وهدا هو الغالب –أشخاصاتخذت الشركة شكل شركة من شركات فإذابیعة الشركة السیاحیة ،ط

اتخذت شكل شركة من شركات إذاأماللشركة یجیز ذلك الأساسينون اكان القإذاإلاتداول الحصص وانتقالها، 

یخضع كان شكل الشركة فان  انتقالهاأیاانه إلاعن سندات قابلة للتداول ةتكون عبار أسهمهافان الأموال

الشركات بالوزارة ،یوضح فیه التعدیل إدارةإلىلموافقة وزیر السیاحة ،ویتم التعدیل في الترخیص بطلب یقدم 

نازله عن حصته للغیر،ویجوز لشركة تن یكون سبب التعدیل هو تغییر احد الشركاء بسبب أالمطلوب،وسببه ك

تتوافر فیها جمیع الشروط القانونیة لمنح الترخیص أخرىخیص الصادر لها لشركة تتنازل عن التر أنالسیاحیة 

.تقدم الشركتان طلبا بذلك أن،ویجب 

بمقابل لكن ربطه بالحصول على موافقة أمالتنازل سواء كان مجاني أجازالمشرع الفرنسي قد أن في حین نجد

بعناصرها والأسفارارتباط الرخصة استغلال وكالة السیاحة -ه

فوارا إبلاغهمقرها لابد من أوتغییر علیها سواء تعلق باسمها التجاري  فأيتغییر علیها ،أيإحداثفلا یمكن 

بناء التغییرإقرارالمانحة تحت طائلة العقوبة  ویبق خاضعا لسلطتها التقدیریة وفي هذه الحالة  یكون للهیئة

اتخاذ القرار المعدل بنفسه في ذلك عرض التغییر على اللجنة أوللسلطة التقدیریة للوزیر المكلف بالسیاحة وله

.2000/48التنفیذيمن المرسوم 14المادة أكدته،وهو ما 

بمجرد صدورهالأثارهاوالأسفارترتیب رخصة استغلال وكالة السیاحة -و

عمله بمجرد منحه الرخصة فعدم مباشرة العمل مباشرةو والأسفاروكالة السیاحة بالاستغلالفعلى المرخص له 

أشهر06سحب الرخصة وذلك عند عدم الامتثال للاعذار ،فبعد مرور مدة إلىشهر یؤدي 12التوقف لمدة أو

مباشرة.دون امتثال تسحب الرخصة الأعذارمن 
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غیرمرة واحدة لاوالأسفارمنح رخصة استغلال وكالة السیاحة -ي

من قانون 06من بین شروط منح الرخصة هو عدم السبق وان حصل الطالب على رخصة من قبل،طبقا للمادة

الأخرىنجده في القوانین مثل هذا الشرط تعسفي ،لاإنرة واحدة فقط لا غیر ،ونجد م،فالرخصة تمنح 99/06

.والمصريكالفرنسي
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:الفصل الثاني: الرقابة اللاحقة على نشاط وكالات السیاحة و الأسفار

بمجرد منح رخصة الاستغلال وكالة السیاحة و الأسفار، وكیل السیاحة و الأسفار ملزم بمباشرة نشاطه خلال 

المتعلق 99/06شهرا من تاریخ صدور الرخصة، و هو ملزم باستغلال وكالة السیاحة و الأسفار وفقا لقانون 12

بوكالات السیاحة و الأسفار و التشریعات الأخرى المعمول بها خاصة القانون المدني.

و منح الرخصة لا یعني منح الحریة عند استغلال وكالات السیاحة و الأسفار بل یبقى وكیل السیاحة 

نشاط و المتمثلة أساسا في ، و تظهر هذه الرقابة في القواعد الواجبة الاحترام عند ممارسة الخاضعا للرقابة 

شروط ممارسة النشاط من التزامات واجبة الاحترام سواء اتجاه الإدارة أو اتجاه الزبون أي السائح و كذا 

المسؤولیة التي تقع علیه عند عدم احترام هذه الالتزامات و العقوبات المقررة قانونا.

:ارالسیاحة و الأسفتالمبحث الأول: شروط ممارسة نشاط وكالا

تتمثل شروط استغلال وكالة السیاحة و الأسفار أساسا في العلاقة التي تربط الوكالة مع عملائها أي عقد 

السیاحة على اعتبار أن وكالة السیاحة و الأسفار تقدم خدمات إلى الزبائن أو السیاح و هذه العلاقة التي تربطها 

وكالة السیاحة و الأسفار لا بد من التطرق إلى التكییف بهم تتجلى في عقد لذلك و قبل التطرق إلى التزامات 

القانوني لهذا العقد.

:المطلب الأول: التكییف القانوني لعقد السیاحة و الأسفار

لا خلاف أن العلاقة بین وكالات السیاحة و الأسفار و زبائنها علاقة عقدیة إذ أنها ترتبط معهم في كل 

ر أن الخلاف قد احتدم فقها و قضاء بشأن نوع العقد و تكییفه القانوني، خدماتها المقدمة إلیهم بعقد، غی

و لقد أدى هذا النقاش ه في تحدید التزامات الطرفین،و لا شك أن تحدید طبیعته القانونیة لهذا الاتفاق یعتمد علی

في ذلك غیاب المحتدم حول طبیعة العقد إلى تشتیت التكییفات القانونیة التي أعطیت له وتنوعت و یساهم

"14المادة 99/06كقانون حتى تلك التي عرفته فبقي تعریفها غامضا،تعریف تشریعي له في أغلب القوانین و  :

كل اتفاق مبرم بین الوكیل والزبون والمتضمن وصفا لطبیعة الخدمات المقدمة والأسفاریقصد بعقد السیاحة 

المحتملة والجدول الأسعارالتسدید ومراجعة وإجراءاتوحقوق والتزامات الطرفین خاصة فیما یتعلق بالسعر 

.الزمني وشروط بطلان وفسخ العقد "

و بوجه عام ر مع زبائنهااسفحیث جاء قاصرا عن احترام أشكال العقود التي یمكن أن تبرمها وكالات الأ

ت السیاحة و الأسفار یمكن القول أن هناك اتجاهین في تحدید الطبیعة القانونیة للعلاقة التي تربط وكالا

فضل التكییف القانوني المركب لهذه العلاقة و الثاني یمیل إلى التكییف القانوني الموحد.تو زبائنها الأول 
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:: التكییف المركبالأولالفرع

ر بعملائها، اجتهد الفقه اسفالأالسیاحة و مع غیاب تكییف تشریعي للعلاقة العقدیة التي تربط وكالات 

ضاء في إعطاء الوصف القانوني الذي یراه مناسبا لهذه العلاقة، و قد اختار لذلك أن یغایر في الوصف و الق

بحسب النشاط الذي تمارسه وكالة السیاحة و الأسفار بحیث یمكن أن یتضمن العقد الواحد أكثر من تكییف، 

الوكالة، المقاولة، و البیع، و النقل، و و یمكن أن یندرج هذا التكییف المتغایر تحت واحد من العقود الأربعة من 

نرى ذلك في أربع نقاط:

عقد السیاحة و الأسفار عقد وكالة:-/1

تعریف الوكالة:-أ

عرفت الوكالة بأنها: "عقد بمقتضاه یلتزم الوكیل بأن یقوم بعمل قانوني لحساب الموكل". و أهم ما یمیز 

Acteكالة الأصلي یكون دائما تصرفا قانونیا الوكالة عن غیرها من العقود هو أن محل الو  juridique ،

و هذا التصرف القانوني یقوم به الوكیل لحساب الموكل، و قد یتطلب تنفیذ الوكالة القیام بأعمال مادیة تابعة 

اولا للتصرف القانوني محل الوكالة، فیقوم الوكیل بهذه الأعمال المادیة التابعة للوكالة كوكیل دون أن یعتبر مق

لنظریة أن الفرع یتبع الأصل.اأو عاملا، و ذلك تطبیق

ر وكیلا:اسفالأالسیاحة و مدى اعتبار وكالة -ب

ر في علاقتها بالعمیل وكیلا؟اسفالأالسیاحة و و التساؤل هنا، هو هل تعتبر وكالة 

السیاحة د الذي یربط وكالة ذهبت أحكام كثیرة مؤیدة بقطاع عریض من الفقه في اتجاه غالب إلى اعتبار العق

إلى -من فرط سیطرة الاتجاه القائل بالوكالة-ر بالعمیل عقد وكالة، بل وصل الأمر في بعض الأحیان اسفالأو 

ر بالعمیل عقد وكالة، ما لم یقم العمیل اسفالأالسیاحة و أن القضاء كان یفترض أن العقد الذي یربط وكالة 

هناك قرینة مؤداها أن العقد وكالة، و على من لا یسلم بهذه القرینة أن بإثبات أن العقد لیس وكالة، أي أن

ینقضها.

و قد لعبت تسمیة المشروعات التي اشتغلت بالسفر و السیاحة دورا في تأكید فكرة الوكالة، لدرجة أن هذه 

غالبة حتى الیوم، المشروعات أسمت نفسها عادة "وكالات السیاحة و الأسفار"، و لا زالت هذه التسمیة هي ال

لبحثنا هذا، لأنها لا تعرف في العمل إلا بهذه التسمیة: "وكالات موضوعا هذه التسمیة لدرجة أننا اتخذنا 

ر" أو "الوكالات السیاحیة" أو "وكالات السیاحة و الأسفار"، ومع أخذنا بالتسمیة إلا أنه ینبغي أن یكون اسفالأ

، ففكرة الوكالة كانت راسفالأالسیاحة و یعة القانونیة لنشاط وكالات مفهوما أن هذه التسمیة مستقلة عن الطب

ر عندما كانت في أطوارها الأولى، حیث اقتصرت على دور اسفالأالسیاحة و تصلح تفسیر نشاط وكالات 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرقابة اللاحقة على نشاط وكالات السیاحة و الأسفارالفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

83

الوسیط، أما النشاط الحالي لوكالات السیاحة و الأسفار، فقد لا یتطابق مع فكرة الوكالة، و هو ما نحاول 

احه من خلال هذا البحث. إیض

ر بالعمیل إنما هو عقد وكالة، اسفالأالسیاحة و و على أیة حال، فإن التسلیم بأن العقد الذي یربط وكالة 

و یربط بین العمیل و وكالة السفر، 1یعني أن العمیل یرتبط في الحقیقة بعقدین: أحدهما، عقد وكالة

ر.اسفالأالسیاحة و ط بین العمیل و الغیر الذي تعاقدت معه وكالة و الثاني، عقد آخر من طبیعة مختلفة یرب

ر و عمیلها على أنه عقد وكالة یستجیب تاریخیا اسفو لا شك أن تكییف العقد المبرم بین وكالة السیاحة و الأ

، و إن كان ر عند نشأتها و ما زالت تقوم به حتى یومنا هذااسفللدور الذي كانت تقوم به وكالات السیاحة و الأ

نشاطها قد تطور و تجاوز فكرة الوكالة، فلم تعد تقتصر على دور الوسیط في حجز تذاكر السفر 

السیاحة ر وكیلا یقدم مزایا كبیرة لوكالة اسفو أماكن الإقامة. و فوق ذلك فإن اعتبار وكالة السیاحة و الأ

یل في تنفیذ وكالته هو التزام ببذل عنایة ر ، من حیث المسؤولیة، إذ من المعلوم أن التزام الوكاسفالأو 

، و من ثم لا تقوم مسؤولیته إلا متى أثبت الموكل أنه ارتكب خطأ شخصیا، و لا شك أن و لیس بتحقیق نتیجة

هذه النتیجة بالغة القسوة بالنسبة للعملاء، و هو ما دعا القضاء إلى البحث عن تكییف آخر لتشدید مسؤولیة 

ر كالنقل.اسفوكالة السیاحة و الأ

أنه یجب إطلاق صفة الوكالة على العلاقة التي تربط یرى)3(و القضاء)2(و إن كان جانب كبیر من الفقه

وكالات السفر مع زبائنها عندما تتصرف باسم هؤلاء الزبائن و لحسابهم، و ذلك عندما یقتصر عمل هذه الوكالة 

بحجوزات فنادق أو وسائل مواصلات أو باعتهم أماكن في على التوسط بین الزبائن و الغیر، كما لو زودتهم

أسفار منظمة من قبل الغیر من متعهدي الرحلات.

ر تقوم بعملها بأجر، لأنها تمتهن هذا العمل، و تبقى تمارس دور الوكیل اسفو لا شك أن وكالة السیاحة و الأ

جانب من الفقه إلى أن الوكالة تظل تمارس كما یذهب،)4(و إن كانت لا تقتضي أجرها من العمیل الذي تمثله

مقدمة من الغیر، و بخدمات)5(هذا الدور عندما تنظم لواحد أو أكثر من زبائنها سفرا متكاملا فردیا أو جماعیا

في الفرض الأخیر ستتعقد مسؤولیة الوكالة دون أدنى شك و تزداد فرص ارتكابها للأخطاء، لأنها تلتزم أن توفر 

لعدة لیال في فنادق و أماكن و وسائل مواصلات مختلفة، و مع ذلك فإن تكییف العلاقة التي لزبونها حجزا

115و114عبد الفضیل محمد احمد، المرجع السابق ،ص
1

(2)
-. R. Rodiére, La responsabilité des agences de voyages, D. 1985, Chron. p 241.P. Couvart, Note sous cass. 1

er
. Civ, 27

Octobre 1970, D. 1971, p 449. Les agences de voyages en droit français, Paris, LGDJ, 1967, ,.
(3)

- V. ex. civ. 1
er

, 29 Mai 1980, Bull.civ.1, N° 163. 7 Septembre. 1993.D.1993.Inf. rap. p.228, C.A Paris, 7 Septembre
1993, D. Inf. rap .p 288, 10 Septembre 1996, D. 1996, Inf. rap, p 252, cass.civ. 1

er
, 3 juillet 1998, J.C.P , Ed c.1999, p

10010, Note N. Rzepecki.
(4)

- R. Rodiére, Chron. Précité, p 241.
(5)

- Rodiére, Op.cit, p 241.V. aussi, cass.civ.1
er

, 10 Novembre 1971, p 593 Note P. Couvrat, 15 Février 1977, J.C.P ,
1977, II , 18757, Note R. Rodiére.
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تربطها بزبائنها یبقى هو الوكالة، ألا ترى أن البیع یبقى بیعا سواء كان المبیع فردا أو عدة أشیاء بیعت صفقة 

.)1(دون تبدیلیبقى واحدة، فمحل العقد قد یتغیر غیر أن تكییف العقد 

ف العلاقة بین وكالات السیاحة و من أهم و أولویات القضایا التي تبنى فیها القضاء الفرنسي تكیی

ر و عملائها بوصفه عقد وكالة، القضیة التي جرح فیها عدة أشخاص كنوا یستقلون حافلة في رحلة اسفو الأ

ر استنادا إلى عقد اسفحة و الأمنظمة إلى بلجیكا في حادث سیر. فقد تمسك المضرورون بمسؤولیة وكالة السیا

ر هي التي قامت بتنظیم اسفإلى أن وكالة الأ)2()، فذهبت محكمة النقض الفرنسیةCommissionالسمسرة (

لها، و قد تعاقدت مع مالك الحافلة لتنفیذ عملیة النقل دون أن تكون لها سلطة السیطرة الرحلة و تأمین الدعایة 

كانت هي التي نظمت السفر و رتبت للرحلة على نحو شامل، بتحدید جدولها و لا الرقابة علیه، و بأنها إذا

الزمني و طریق السفر و تكلفته، فإن هذا لا یغیر من الصفة القانونیة التي تلبستها وكالة السیاحة 

و یسري هذا التكییف على كل الحالات هي صفة الوكیل، -م القضائيبحسب هذا الحك-ر التي تبقى اسفو الأ

.3ر ناقلا حقیقیا یتعامل لحسابه الخاصاسفتي لا یمكن فیها اعتبار وكالة الأال

و یمكن أن نرصد بعد هذا الحكم اتجاها للقضاء الفرنسي نحو التطبیق التلقائي لأحكام الوكالة على جمیع 

هذا التكییف قد ، و بطبیعة الحال فإن)4(عقود السفر الفردیة أو الجماعیة التي تنظم بناء على طلب العملاء

، أو في الأسفار )5(اعتمده القضاء الفرنسي أیضا عندما یقتصر دور الوكالة على إجراء حجوزات لتذاكر السفر

الجماعیة التي تنظم و تقترح جاهزة للزبائن، و تجدر الإشارة إلى أنه في هذه الحالة الأخیرة جنح القضاء 

.)6(قاولة و أحیانا عقد بیعالفرنسي مؤخرا إلى تكییف العقد على أنه عقد م

و یترتب على تكییف العلاقة محل الدراسة بأنها عقد وكالة أن تخضع لنصوص القوانین المدنیة المنظمة لهذا 

العقد، التي تجعل الوكیل مسؤولا عن جمیع الأخطاء التي یرتكبها في أدائه لمهمته، كما تجعل التزامات وكالة 

حل عقد الوكالة الذي عهد إلیها بتنفیذه.ر مرتبطة بماسفالسیاحة و الأ

/عقد السیاحة و الأسفار عقد مقاولة:2

المقاولة:عقد مفهوم -أ

عقد یتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدین أن یصنع شیئا أو یؤدي عملا لقاء أجر یتعهد عقد المقاولة بأنه: "عرف

لصانع، فإنه یمكن القول بأن المقاول یتعهد ، و لما كان صنع شيء هو أیضا عمل یؤدیه ا"به المتعاقد الآخر

دائما بأداء عمل، و العمل الذي یؤدیه المقاول یختلف من مقاولة إلى أخرى اختلافا بینا، و یتنوع تنوعا كبیرا.

(1)
- R. Rodiére, Chron. Précité, p 242.

(2)
- Cass. Req. 14 Novembre 1939, DH, 1940, p 75.

403و402عدنان ابراھیم  سرحان  المرجع السابق ص  -
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(4)
- V. CA. Paris, 6 Février 1943, Gaz. Pal. 1943. 1, 182, cass. civ. 1

er
, 5 Janvier 1961, 2. 11979, 15 Février. 1977, J.C.P,

1977.2, 18757. Note R. Rodiére.
(5)

- Cass.civ. 1
er

Mai 1987, D. 1979, 48, Note J. Foulon- Piganiol, 12 juin 1985, Bull. civ. 3. P 185.
(6)

- Cass. civ. 1
er

, 15 décembre 1969, D 1970, p 326, Note P. Couvrat.
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و تتفق المقاولة و الوكالة في أن كلا منهما عقد یرد على العمل، و هذا العمل یؤدیه المقاول أو الوكیل 

ر، و لكنهما یختلفان من حیث الموضوع، فالعمل الذي یقوم به المقاول في عقد المقاولة هو عمل لمصلحة الغی

Acteمادي  matériel أما العمل في عقد الوكالة، فهو تصرف قانوني ،Acte juridique و المقاول و هو ،

یقوم بالتصرف القانوني ستقلا، أما الوكیل، و هوم، و إنما یعمل یؤدي العمل لمصلحة رب العمل لا ینوب عنه

، )1(لمصلحة موكله، یكون نائبا عنه و یمثله في التصرف الذي یقوم به فینصرف أثر هذا التصرف إلى الموكل

، وجب الالتجاء إلى قاعدة الفرع یتبع و أعمال مادیةو في الفرض الذي یقوم فیه الشخص بأعمال قانونیة

.)2(لغالبیة الأعمال التي تشكل موضوع نشاطهالأصل، و إسباغ الوصف القانوني للعقد تبعا 

ر مقاولا:اسفمدى اعتبار وكالة السیاحة و الأ-ب

ر في علاقتها بالعمیل مقاولا؟اسفو التساؤل الذي یثور هنا، هل یمكن اعتبار وكالة السیاحة و الأ

اولا إذ أن وكالة السیاحة ر مقاسفذهب اتجاه متصاعد في الفقه و القضاء إلى اعتبار وكالة السیاحة و الأ

و إن كانت بدأت تطورها و نشاطها بمباشرة أعمال الوساطة، و من ثم كان یمكن اعتبارها وكیلا، ر، اسفو الأ

فإنها خرجت عن هذا الدور التقلیدي، و صارت تقوم بأدوار أكثر تنوعا و أشد تعقیدا، یصعب على فكرة الوكالة 

ترتیب الرحلات السیاحیة الجماعیة المعدة سلفا، و تختار الناقلین و وحدها استیعابها. فهي صارت تتولى 

الفندقیین، و تقدم بنفسها بعض الخدمات كما لو أجرت فندقا أو أدت خدمة النقل بنفسها، و هي في كل ذلك 

لا تتولى تدبیر الأمور التفصیلیة، بحیث تبدو الرحلة في مجموعها عملا مادیا ذا طابع خاص یمثل في ذاته عم

ر لا تقوم بكل الأعمال المادیة اسفر. و إذا كانت وكالة السیاحة و الأاسفشخصیا تقوم به وكالة السیاحة و الأ

ها إلى مهنیین متخصصین، فإن ذلك لا یخل بوجود عقد واحد یربط بین وكالة السیاحة و بنفسها، بل تعهد ببعض

ر و عمیلها و هو عقد مقاولة.اسفالأ

إن لم یكن یمثل غالبیة القضاء، إلا أنه یحظى بتأیید متزاید و یكتسب كل یوم قبولا قضائیا و هذا الاتجاه، و

.)3(و فقهیا

ر اسفأن تقدم وكالة السیاحة و الأ-خلافا لما كان علیه الأمر سابقا-لم یعد نادرا في الوقت الحاضر 

لحسابها الخاص. حیث یذهب الفقه لزبائنها خدمات مباشرة. بموجب عقد تتعامل بموجبه معهم باسمها و

(1)
- P. Couvrat, Op.cit, p 246.

121السابق ،ص د. عبد الفضیل محمد احمد ،المرجع–2 .
(3)

- R.Brugeille, Essai sur la nature juridique de l’entreprise, Rev. Trim. Dr. Civ. 1912, p 111 ;. R.Rodière, La
responsabilité des agences de voyage, D. 1958. Chron. 24, Gérard Cornu, Contrats spéciaux, Rev. Trim. Dr. Civ. 1962,
130 ; Cass. Civ. 19 déc. 1979. Gaz. Pal.1980. I. Somm. p 124, 27 oct. 1970. D. 1971. 449, note P. Couvrat, J.C.P. 1971. II.
16624. Note R. Rodière, Cass. Com. 11 mai 1960. Gaz. Pal. II. 88, Rev. Trim. Dr. Civ. 1960 p 651. Observ. Tunk, Trib.
Grand. Inst. Seine, 29 fév. 1960. Gaz. Pal. 1960. II. 230, Trib. Com. Seine, 22 janv. 1960. Gaz. Pal. 1960. I. 227, Paris, 23
mai 1961. II. 283, 26 mars 1958. Gaz. Pal. 1958. I. 440. J.C.P. 1958. 10617, Rev. Trim. Dr. Civ. 1958. P. 603 et 616.
Observ. H et L. Mazeaud, 30 sep. 1980. Gaz. Pal. 1981. Somm. 15, Trib. Com. Nice, 2 juill. 1965. II. 327. D. 1966. Somm.
30.
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و القضاء في هذا الفرض إلى تكییف العلاقة بین الطرفین على أنها عقد مقاولة. و الوكالة تمارس دور المقاول 

في حالتین:

عندما تقدم لزبائنها خدمة النقل بوسائل مواصلات تملكها أو مستأجرة، فهي عندئذ ناقل كغیرها الحالة الأولى:

أو خدمات الطعام و ن و هي تقوم بالدور ذاته إذا تعاملت مع الغیر باعتبارها مقدمة للخدمة الفندقیةمن الناقلی

الإعاشة، عندما تملك أو تدیر لحسابها الخاص فندقا أو مطعما. فهي في هذه الفروض تتوقف عن ممارسة دور 

ة للعمیل.الوسیط الذي هو دورها في عقد الوكالة، لأنها تقوم بتقدیم خدمات مباشر 

عندما تتولى تنظیم رحلات بحریة أو جولات سیاحیة أو أسفار جماعیة. فمهمة الوكالة عندئذ لا الحالة الثانیة:

تقتصر على ممارسة الدور المحدود للوكیل الذي یتوسط في إبرام التصرفات القانونیة التي یكون محلها جملة 

محل تلك الرحلات و الأسفار، بل إنها أعقد من ذلك الخدمات المقدمة للزبون و التي تشكل في مجموعها 

، و هذا التنظیم یعد محلا لعقد یتجاوز عقد الوكالة أو یستوعبه و بكثیر، إذ أنها تضطلع بتنظیم الرحلة كاملة

.)1(یفیض عنه، عقد محله صورة من صور الإنتاج و الإبداع الفكري، كما یرى جانب من الفقه

ر بزبونها من نطاق عقد الوكالة لیلبسها اسفالشخصي هو الذي یخرج علاقة وكالة الأو هذا الإبداع الفكري 

لباس المقاولة، بما یشكله من مجموع متجانس من الأداءات و الخدمات، و لیس مجرد تنوع هذه الخدمات 

انس المنظم ر في تقدیم بعض منها، كما أن مجرد تقدیم هذا الكل المتجاسفالمقدمة، أو حتى مشاركة وكالة الأ

هو الذي یشكل محل المقاولة بمعزل عن مرحلة التنفیذ التي یمكن أن یتولاها أشخاص آخرون من محترفي 

.)2(راسفالسیاحة و الأ

هذا و قد قدر لمحكمة النقض الفرنسیة أن تتبنى هذا التكییف و لأول مرة في قضیة جرحت فیها سیدة في 

أقرت محكمة النقض ما وصلت إلیه محكمة الاستئناف من فقد،)3(بانیاحادث سیر عندما كانت في رحلة إلى إس

لم یقتصر على مجرد التوسط، ر المنظمة للرحلة قد تصرفت بصفة مقاول استنادا إلى أن دورها اسفأن وكالة الأ

و عدة وسائط نقل،بل إنها قد وضعت موضع التنفیذ تنظیما متكاملا و بجمیع التفاصیل لسفر یتضمن استعمال

تعهدت عملیات تقدیم خدمات مختلفة، كالسكن، الطعام، النزهة، و المتعة.

و لكن تجدر الملاحظة أن القضاء الفرنسي قد وقف في تكییفه لعقود السفر كعقود مقاولة عند الأسفار 

هذا هو رأي الجماعیة التي تعرضها الوكالات على زبائنها مقدما بواسطة قوائم أو (كتالوجات). و یبدوا أیضا أن

)، إلى تصنیف العقد الذي تبرمه وكالات السفر Rodiéreجانب من الفقه الفرنسي، فقد ذهب الأستاذ رودییر (

(1)
- R. Rodiére, Article précité .p 241, Sa note sous cass. Civ. 1

er
, 1970, préc.

(2)
- P. Couvrat, Les agences de voyage en droit français, 1967, LGDJ, et sa note préc, 451.

(3)
- Cass. Civ. 1

er
, Voyage kouni c/ Lemaistre, inédit. Cité par P. Py. Op.cit, p 17, et tous les arrêts des cours d’appel,

Cités N° 151.
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یجتمع لذلك شرطان، الأول: أن تأخذ الوكالة السبق فتنظم أسفارا مع زبائنها كعقد مقاولة "فكریة" فقط عندما 

.)1(: أن تأخذ هذه الأسفار الصفة الجماعیةتعرضها مقدما على زبائنها المستقبلیین، و الثاني

ر تتعاظم عندما تتعامل كمقاول اسفو على الرغم من الأستاذ رودییر یرى أن مسؤولیة وكالة السیاحة و الأ

مقارنة بمسؤولیتها كوسیط لأنها في الحالة الأولى مسؤولة عن مجموع تنظیمها للسفر، و من ثم تسأل عن 

اء تنفیذ العقود التي تلتزم بموجبها ضمان حسن تنظیم الأسفار المتفق علیها بما یتطلبه الأخطاء التي ترتكب أثن

ر في المسؤولیة محل اسفذلك من حذر و حصافة، لكنه یرى أیضا أن عقد المقاولة لا یتضمن حلول وكالة الأ

رنسي المؤید لرأي و یذهب الفقه الفمقدمي الخدمات التي یحصل علیها المستفیدون من الأسفار المنظمة. 

ر لا تلتزم في الفرض المتقدم بأكثر من التزام بوسیلة، كما أنها لا تسأل عن اسفالأستاذ رودییر، إلى أن وكالة الأ

.)2(فعل الغیر الذي یتولى تنفیذ الأداءات التي یتضمنها العقد

وجهین:سرحان لإبراهیمعدنان ذالأستاالرأي المتقدم من مؤیدي و 

ل: أنه لا یمكن الاقتصار على تكییف العقد الذي تقدم فیه الوكالة لزبائنها المحتملین تنظیما كاملا للرحلة الأو -

معدة سلفا تطرح للجمهور بسعر جزافي، على أنه عقد وكالة، لأنها بهذا العمل تسبق طلبات بواسطة "كتالوجات"

فكیف یمكن اعتبارها وكیلا عنهم؟.زبائنها المستقبلیین، دون أن تتلقى منهم تكلیفا بمهمة ما،

الثاني: یمكن تكییف العقد على أنه عقد مقاولة، یجد محله فیما ینتج عن مزج مجموع متجانس من الأداءات -

المتناسقة التي تشكل تركیبا فكریا و شخصیا ممیزا و منفصلا عما یلیه من مراحل التنفیذ التي تتعهدها الوكالة 

تنظیم رحلة كاملة لعمیلها من ر، إذ إن عمل الوكالة فياسفرها من محترفي السیاحة و الأبنفسها أو تعهد بها لغی

ف إلى الیاء، بما تتضمنه من تولیف دقیق و متناسق لخدمات متنوعة بأدق التفاصیل التي تضمن للزبون الأل

حبك مؤلف أو روایة أو الهدوء و الراحة و المتعة، یشمل من عمل الفكر ما لا یختلف كثیرا عن نظم قصیدة أو 

سیناریو فیلم سینمائي.

و یؤید ذلك أن الأداءات الفكریة في إطار تنفیذ عقد المقاولة إن لم توجد في جمیع تطبیقات هذا العقد، فهي 

مهمة تجمع لدراسة معینة، البحث عن علامة تجاریة لمنتج، تنفیذ معلومات رة في كثیر من الأحیان، كتقدیم متواف

بموجب قواعد حق المؤلف، أو خدمات بنوك المعلومات.عمل محمي

عتقد أیضا أن مثل هذا التكییف الذي یمس بقدر ما حقوق الملكیة الفكریة، یفتح الباب أما العدید من یو 

الإشكالات، فتقدیم المعلومات في أثناء المفاوضات العقدیة یقتضي تحدید و احترام التزام السریة الواجب في مثل 

الحالات، كما أن ارتباط المؤلف بخلقه و إبداعه یعطیه الحق في رفض انتقال ملكیة الإنتاج الفكري هذه 

المطلوب على الرغم من اكتماله. فهل یمكن الاعتراف بهذا الحق لوكالات السفر؟ ثم إن القضاء الفرنسي، و 

(1)
- R. Rodiére et B. Mercadal, Droit des transports terrestres et aériens, 1990. Dalloz, N° 386, Note préc cass. 27

Octobre 1970.
(2)

- P. Py, Op.cit, N° 149, p 16.
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ادته المنفردة، الذي تقرره القاعدة بخصوص الأعمال الفنیة، قد منع رب العمل من حقه في فسخ عقد المقاولة بإر 

) من القانون المدني الفرنسي، معتبرا أن مؤلف العمل الذي سبق 1694العامة المنصوص علیها في المادة (

طلبه من الغیر یتمتع بالحق في إكماله، فهل ینطبق هذا أیضا على الأداء المطلوب من الوكالة؟.

إلى نتائج سلبیة، إذ إنه على ر و زبائنها كمقاولة قد یؤدي اسفالأو مع ذلك فإن تكییف العلاقة بین وكالة

خلاف العلاقة التي تربط المهندسین المعماریین و مقاولي المنشآت العقاریة بزبائنهم، فإن عقد المقاولة لم یحظى 

إخضاع حقوق -برأینا-باهتمام و تنظیم من القانون المدني الفرنسي، و هذا یستتبع 

أطراف العقد إلى النیة المشتركة للمتعاقدین و بعض النصوص الخاصة التي تتضمن أحكاما تسري و التزامات 

على هذا النوع من العقود، و لكن النیة المشتركة للمتعاقدین إنما تستخلص من خلال التعامل 

الزاویة الاقتصادیة و العادات المهنیة، و هذه العادات التي تشكل انعكاسا للحقائق الاقتصادیة، من شأنها و من 

أن تجعل مهمة وكلاء السفر عندما یقدمون لزبائنهم رحلات متكاملة و منظمة سلفا، أقرب إلى البیع منها إلى 

المقاولة، و الوكلاء أنفسهم أقرب إلى المنتجین منهم إلى المقاولین، فالمقاول شخص یلتزم بشكل مستقل 

، و هذا التحدید یكون في أدائه لمهمته ممثلا لهذا الأخیرو بمقابل أجر القیام بعمل لمصلحة آخر دون أن

ر عندما یطلب منه زبونا أن ینظم له رحلة ما، أما وكیل السفر الذي یجمع اسفینطبق على وكیل السیاحة و الأ

جملة من المنتجات و الخدمات السیاحیة لیعرضها على الغیر بواسطة "كتالوجات"، فإنه یقوم بما یقوم به أي 

أو صناعي عندما یجمع لدیه خزینا من البضائع لیعرضها لاحقا للبیع على الزبائن، و یؤید هذا أن منتج

ر، ینتابهم شعور بأنهم یشترون الرحلات المنظمة مما یعرض علیهم اسفالزبائن، و هم یتعاقدون مع وكالات الأ

.)1(من "الكتالوجات"، أكثر من أن یبرمون معهم عقد مقاولة

و قد ر،اسفأحكام المحاكم إلى تطبیق قواعد عقد المقاولة على أعمال وكالات السیاحة و الأاتجهت بعض

:2بدأ هذا الاتجاه غیر واضح في البدایة ثم أخذ شكلا واضحا في أحكام لاحقة

حدث أن سائحا لم یستطع لأسباب عائلیة الاشتراك في رحلة بحریة قامت بتنظیمها وكالة السیاحة -1

و كان قد تسلم تذاكرها.راسفو الأ

قضت محكمة استئناف باریس بأن هذا التخلف من جانب السائح یعتبر إلغاء لعقد مقاولة مما یعطي للمقاول 

الحق في أن یقتضى تعویضا عن كل مصاریفه و الأعمال التي قام بها و ما تخلف -طبقا للقانون الفرنسي-

من ربح.

ر و نعى علیها أنها أخطأت في تنفیذ برنامج الرحلة.اسفالأة و أقام سائح دعوى على وكالة سیاح-ب

(1)
- Dans ce sens V.P. Py , Op.cit, N°159,p 18.
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ر في الواقعة المعروضة و اسفالأالسیاحة و و قد ناقشت محكمة نیس التجاریة التكییف القانوني لعمل وكالة 

ب انتهت إلى أنها طالما قامت بتنظیم الرحلة الشاملة في مجموعها متضمنة كل التفصیلات لقاء ثمن شامل، یج

.1أن یعمل معاملة مقاول في القانون

عقد السیاحة و الأسفار عقد بیع:-/3

، و رغبة في توفیر حمایة أكبر لزبائن وكالات الأسفارللتعامل و العادات المهنیة في مجال السیاحة و تقنینا 

لبیع من ضمانات واسعة ر باعتبارهم مستهلكین، و بقصد تمكینهم من الاستفادة مما یوفره عقد ااسفالسیاحة و الأ

في شأن 13/06/1990و قویة للمشتري، أصدر مجلس الوزراء للمجموعة الأوروبیة قرارا توجیهیا (إرشادیا) في 

Voyages، العطلات و الرحلات الجزافیة (الأسفار à forfaits و قد عرف هذا القرار عقد السفر الجزافي .(

تین على الأقل من الخدمات السیاحیة، إذا تم بیعه أو عرضه للبیع بأنه العقد الذي یشتمل على تزاوج مسبق لاثن

بثمن إجمالي، عندما تتجاوز مدة الأداء المقدم من وكالة السفر أربعا و عشرین ساعة أو تشتمل على لیلة 

كاملة. و یدخل ضمن الخدمة المزدوجة التي تشكل هذا العقد كل من: النقل 

و توابع النقل أو السكن، و التي تشكل رى التي لا تصنف ضمن ملحقاتو السكن و الخدمات السیاحیة الأخ

.)2(جزءا مهما من الأداء الإجمالي المقدم للزبون

و قد اتجه القرار التوجیهي الأوروبي المشار إلیه أعلاه إلى تكییف هذا العقد بأنه عقد بیع، و هو ما برز من 

أحكامه، حیث توالت الإشارات إلى وصف تقدیم خدمات النقل خلال المصطلحات المستعملة في تعریفه و بیان 

و اتضح هذا .)3(و المشتريالقرار إلى أطراف العقد بالبائع و السكن بأنه بیع أو عرض للبیع، كما أشار 

التكییف أیضا من خلال أحكام العقد و آثاره، حیث اعتبر الأداءات التي تشكل عقد السفر الجزافي منتجات 

ا و التنازل عنها للغیر، و إن استخدم في ذلك مصطلح الحوالة، الذي یستخدم في باب نقل الحقوق یمكن حیازته

المجردة. و ألقى هذا التنظیم على البائع التزامین أساسیین بالتسلیم: تسلیم السندات التي تسمح بتنفیذ السفر و 

عن فعل الغیر، یؤدي إلى نفس نتائج التزام الإقامة، و التزام موسع بالضمان یقوم على التزام بنتیجة و مسؤولیة

البائع بضمان الاستحقاق و ضمان العیوب الخفیة، حیث یلتزم منظم الرحلة و مقدم الخدمات التي تشتمل علیها 

بأن یكون السفر و الإقامة بمواصفات مطابقة لما تم الاتفاق علیه في العقد، تماما كما یضمن البائع ذلك في 

المبیع.

.17صلاح الدین عبد الوھاب ،المرجع السابق ،ص-د-
1

)2(
ر السفر و تجدر الإشارة إلى أنھ بیع جزافي للأسفار، بتعریفھ و حدوده المرسومة في القرار التوجیھي الأوروبي، یبقى قاصرا عن استیعاب جمیع صو-

تكون فیھا الوكالة قد جمعت مختلف عناصر الجزافي التي یمكن لوكالات السیاحة و السفر أن تقدمھا لزبائنھا. فتعریف العقد یخرج من نطاقھ الحالة التي لا
Voyagesالسفر مقدما، بل أقدمت على ذلك بناء على رغبة العمیل و بعد تقدیمھ لطلبھ. كما لا یدخل ضمنھ أیضا رحلات الأعمال ( d’affaires و ،(

flyو القیادة (الرحلات التي تشتمل على النقل الجوي مضافا إلیھ تأجیر السیارات، أو ما یسمى بعقد الطیران  and drive و تستبعد المدة الدنیا للعقد من (
المصاحبة نطاقھ الرحلات القصیرة لنھار واحد، و إن عرضت على العملاء عبر "كتالوجات" و بثمن إجمالي، كما تستبعد الطبیعة غیر التبعیة للخدمات 

ت سیاحیة، خارج النقل    و السكن، إذا كانت تثمل قدرا تافھا في الثمن، كحجز للسفر و النقل، رحلات قطار المنام و السفر الجزافي المشتمل على خدما
وصلت نسبة من أقدم أماكن في العروض الفنیة. و قد لاقى ھذا العقد بأشكالھ المختلفة اھتماما بالغا في إطار الاتحاد الأوروبي بسبب انتشاره الواسع، فقد 

.P.PY، أشار إلیھ:2000) في العام %25-20علیھ من سائحي المجموعة الأوروبیة ( Op.cit, n° 154, p 17
.
(3)

- V. articles 1 et 2 de la directive.
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المسمى بالقانون المحدد 13/07/1992تبنى المشرع الفرنسي هذا التكییف في القانون الصادر في و قد 

لشروط ممارسة النشاطات المرتبطة بتنظیم الأسفار و الإقامة و بیعهما. و قد عرفت المادة الثانیة من هذا 

القرار الإرشادي الأوروبي، مستخدمة القانون الحزمة السیاحیة الإجمالیة (الجزافیة) بالتعریف ذاته الذي أخذ به 

التعبیرات ذاتها (البیع، الإیجاب بالبیع، البائع و المشتري) للدلالة على التصرف القانوني الذي یتم بموجبه توفیر 

هذه الخدمة السیاحیة و أطرافها. كما عنون القانون الفرنسي الباب السادس منه بـ(بیع الأسفار و الإقامة)، 

الخدمات السیاحیة التي یتم بیعها للعمیل جزافا و حزمة واحدة، و على كل عملیات حجز و لیشمل كل أشكال

ماكن في بیع تذاكر السفر جوا و غیرها من تذاكر السفر على خطوط منتظمة، و كل أشكال إیجار الأثاث و الأ

و الاستعراضات.مختلف أشكال الاحتفالات

، المشار إلیه سابقا، و ذلك 1992هذا التكییف قبل صدور قانون و یلاحظ أن القضاء الفرنسي قد لجأ إلى

ر من خلال الإفادة من الضمانات التي یلقیها اسفرغبة في توفیر مزید من الحمایة لعملاء وكالات السیاحة و الأ

ه الزبون أن العقد الذي یبرم)1(عقد البیع على عاتق البائع. فقد جاء في حكم لمحكمة استئناف العاصمة الفرنسیة

ر بشأن رحلة منظمة هو عقد بیع و لیس عقد وكالة، تبیع فیه الوكالة لذلك الزبون سفرا اسفمع إحدى وكالات الأ

سیتم تنفیذه من قبل أحد المنظمین.

و عملائها على أنها عقد بیع، فیه الكثیر من التكلف و نحن نعتقد أن تكییف العلاقة بین وكالات السیاحة

و الأسفار یصرون على إطلاق تعبیر البیع على هذه قیقة، فعلى الرغم من أن محترفي السیاحة و مجافاة الح

الرحلات المنظمة التي یعرضونها على الجمهور عبر نشرات معدة سلفا و یعتبرونها لذلك منتجا حقیقیا معروضا 

ات، التي تقدمها وكالات على المستهلكین، و على الرغم من أن مصطلح البیع قد استخدم في وصف هذه الأداء

السفر لزبائنها، من قبل نصوص تشریعیة و رددته بعض أحكام القضاء، فإنه مازال یلقى معارضة شدیدة من 

القانونیین.

الذي ابتدع منذ زمن Riper(2فعلى الرغم من النفوذ العلمي و المعنوي الكبیر الذي یتمتع به العمید "ریبیر" (

، فإن الفقه الفرنسي یرى بحق أن تعریف البیع في القانون المدني الفرنسي بأنه ت"بعید مصطلح "بیع الخدما

الاتفاق الذي یلتزم فیه أحد طرفیه تسلیم شيء و یلتزم الطرف الآخر دفع ثمنه، و ما یترتب علیه من انتقال 

دمات إلا تجاوزا الملكیة یقتضي أن یكون المبیع شیئا، مادیا أو غیر مادي، و لا یمكن الحدیث عن بیع الخ

للعبارات و النصوص، أو بترك لغة القانون إلى لغة الاقتصاد.

(1)
- CA Paris, 09 Fév. 1988, D. 1988, Inf.rap, p 73.
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عقد السیاحة و الأسفار عقد نقل:-/4

ر بالعمیل بأنه عقد نقل اسفذهب القضاء في بعض أحكامه إلى تكییف العقد الذي یربط وكالة السیاحة و الأ

.)1(ثم تكتسب الوكالة صفة الناقلمنو 

ر تمتلك أداة النقل أم تستأجرها و تتولى عملیة النقل اسفلقضاء تمییزا بین ما إذا كانت وكالة الأو یجري ا

و نتناول بالعرض هذه اة النقل من قبل المؤجر. بمعرفتها أم تستأجر أداة النقل على أن یكون من یتولى تسییر أد

مظهر الناقل دون أن راسفو الألسیاحة رابع، تتخذ فیه وكالة االفروض الثلاثة على الترتیب. و هناك فرض 

تكون كذلك في الحقیقة. و من ثم تنقسم هذه الدراسة إلى أربعة:

مالكة لأداة النقلأولا: وكالة السیاحة و الأسفار 

في اعتبارها ناقلا -في نظر البعض-إذا كانت وكالة السیاحة و السفر تمتلك أداة النقل، فلا شك 

ناقلا یفترض بداهة أن النقل هو العنصر الرئیسي في ، و اعتبار وكالة السیاحة و الأسفارو اعتبار العقد نقلا

یعتبر العمیل المتعاقد مع وكالة عندئذالرحلة، و كذلك یلزم أن یكون النقل هو الجزء الأصیل من العقد و 

السیاحة و الأسفار طرفا في عقد النقل.

و الأسفار أداة النقل فرض كثیر الوقوع خاصة متى كانت أداة النقل الفرض الذي تمتلك فیه وكالة السیاحة 

من حافلات و سیارات، و بعض الوكالات تملك حتى السفن صغیرة و بواخر نهریة وأحیانا طائرات.

اة النقل تتولى استخدامها بنفسهاثانیا: وكالة السیاحة و الأسفار مستأجرة لأد

أداة النقل مملوكة لوكالة السیاحة و الأسفار، و إنما تكون هذه الأداة مملوكة في هذه الصورة الثانیة، لا تكون 

لشخص من الغیر و لكن الوكالة أبرمت معه عقدا استأجرت بمقتضاه هذه الأداة على أن تتولى استخدام هذه 

سیاحة و تكتسب وكالة ال-وفقا لبعض الفقه-الأداة بمعرفتها عن طریق العاملین لدیها، و في هذا الفرض

الأسفار وصف الناقل ما دامت هي التي تتولى النقل، لأنه لیس هناك ما یوجب أن یكون الناقل مالكا لأداة 

النقل.

فار مستأجرة لأداة النقل بقائدهاثالثا: وكالة السیاحة و الأس

نقل، و لكن لا هذا الفرض الثالث یحدث كثیرا في العمل، و فیه تستأجر وكالة السیاحة و الأسفار أداة ال

تتولى أمر قیادتها بنفسها، بل یتولى القیادة القائد أو السائق الأصلي لأداة النقل و الذي كان یقود أداة النقل قبل 

(1)
- Cass. Civ 27 Octobre 1970. D. 1971 . 449, Note P. Couvrat ; 14 Février 1977. Gaz. Pal, 1978. 248, Note J.P. Brit ;

Trib. Com. Seine, 22 Janvier 1960. Gaz. Pal. 1960. R. Rodiére ; Paris 26 Mars 1958. Gaz. Pal 1958. I. 440.
P. Couvrat, Op.cit, p183, 190; R. Rodiére, Note sous Paris 25 Novembre. 1955. J.C.V. 1956. 9240 ; J.B. Herzog. Gaz. Pal.
1963. I. 3894 ; Paris 30 Juin 1964. Gaz. Pal. 1964. II. 297 ; Lyon, 23 Juillet. 1952 D. 1952. I. 586.
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إبرام عقد الإیجار، فالإیجار یعني في هذا الفرض، قیام المؤجر بوضع أداة النقل و قائدها تحت تصرف وكالة 

السیاحة و الأسفار.

الوكالة ناقلا، وفقا للرأي الذي یرى ذلك، هو أن السیطرة الفعلیة على أداة النقل إنما تكون لوكالة ووجه اعتبار

، حیث هي التي تتولى تحدید خط السیر، و تملك تعدیله و تحقق سیطرتها على أداة النقل و السیاحة و الأسفار

یتمتع عادة بسلطة كاملة اتجاه القائد، و من قائدها عن طریق التواجد المستمر للمرشد الذي یتبع الوكالة و الذي

’Lهنا فإن وكالة السیاحة و الأسفار إنما تحتفظ بالسیطرة الكاملة على أداة النقل و على الرحلة  agence

garde l’entière direction de voyageمؤیدة من جانب )1(و قد أصدرت أحكام عدیدة تؤكد هذا المعنى ،

.)2(بعض الفقه

الة اعتبار وكالة السیاحة و الأسفار ناقلا ظاهرارابعا: ح

قد تتخذ وكالة السیاحة و الأسفار مظهر الناقل، رغم أنها لم تقصد ذلك حقیقة، و لكن قد دعا إلى اعتبارها 

، خاصة و أن العمیل لا یعرف أحدا غیر وكالة السیاحة و الأسفار في كل ما یتعلق بالرحلة، و من ثم )3(ناقلا

ن وكالة السیاحة و الأسفار، أمام عیني السائح، تتولى النقل، فقد یتوهم أنها ناقل، خاصة و أن وكالات فبحكم أ

و تغفل كذلك السیاحة و الأسفار كثیرا ما تغفل ذكر اسم الناقل الذي یتولى عملیات النقل أثناء الرحلة السیاحیة، 

وكالة السیاحة و الأسفار عن طریق مندوبیها، الإشارة إلى أنها لا تمتلك وسائل نقل. و فوق ذلك، تتولى 

السیطرة و التحكم في الرحلة.

قل على وكالة السیاحة و الأسفار؟و السؤال هو: هل هذا المظهر یكفي لإسباغ صفة النا

و اعتقد اقلا متى اتخذت مظهر الناقل، ذهب اتجاه فقهي و قضائي إلى اعتبار وكالة السیاحة و الأسفار ن

على غیر الحقیقة أنها ناقل اعتمادا على هذا المظهر، متى ثبت أن هذا الغیر كان حسن النیة في الغیر 

اعتقاده. و من هنا، فإن سلوك وكالة السیاحة و الأسفار هو الذي حدد وصفها القانوني ذلك أن القانون یجب أن 

و -قع فیه، خاصة و أن هذا الغیر یتدخل لحمایة حسن النیة متى كان المظهر هو الذي دفعه إلى الوهم الذي و 

و الأسفار، تعتبر ناقلا، لا بموجب عقد و من هنا فإن وكالة السیاحة أ، حسن النیة لم یرتكب خط-هو العمیل

نقل حقیقي، فهو غیر موجود في الواقع، و لكن بموجب الظاهر.

(1)
- Cass. Civ 11 Mai 1960. Gaz. Pal, 1960.II. 88 ; 28 Février 1956. Bull. civ. I. N° 101.p 83 ; 13 janvier 1965. Bull. civ. I. N°

37.p 27 ; Gaz. Pal. 1965.I. 327 ; Lyon 20 Mai 1926. S. 1926. II. 58. D. 1958. Somm. 118. J.C.P. 1958. II. 1067 ; Gaz. Pal.
1958. I. 440 ; 25 Mars 1958. . Gaz. Pal.1960. II. 88 ; Trib. Com. Seine, 22 janvier 1960. D. Somm 50 ; Gaz. Pal. 1960. I.
338 , Concl. J.B. Herzog. 4 janvier 1957. J.C.P. 1957. II. 9932 ; Trib. Grand. Inst. Strasbourg, 14 Février 1977. Gaz. Pal.
1978.248. Note Jean Pierre Brill ; Lyon, 23 Juillet 1952. D . 1952. 586.
(2)

- Jean Pierre Brill, Note sous Trib. Grand. Inst. Strasbourg, 14 Février 1977. Gaz. Pal. 1978.248.
)3(

، إذ تعتبر وكالة السیاحة و الأسفار عندئذ وكیلا، و و لن یختلف الحل إذا كیف العقد الذي یربط وكالة السیاحة و الأسفار بالعمیل أنھ عقد وكالة لا نقل-
ا لو كان ھذا العمل معلوم انھ طبقا للقواعد العامة: "إذا أناب الوكیل عنھ في تنفیذ الوكالة دون أن یكون مرخصا لھ في ذلك، كان مسؤولا عن عمل النائب كم

المسؤولیة، أما إذا رخص للوكیل في إقامة نائب عنھ دون أن یعین شخص النائب، قد صدر منھ ھو، و یكون الوكیل و نائبھ في ھذه الحالة متضامنین في
فإن الوكیل لا یكون مسؤولا إلا عن خطئھ في اختیار نائبھ أو عن خطئھ فیما أصدره لھ من تعلیمات".
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إلا في ظروف خاصة و أحوال و مما تقدم، یتبین أن وكالة السیاحة و الأسفار لا یمكن اعتبارها ناقلا

لأنها تقوم بتدبیر وسائل استثنائیة، و ذلك بأن كانت تتولى النقل بنفسها، إما لأنها تمتلك وسائل النقل، و إما 

و إما لأنها تستأجر وسائل النقل )1(النقل عن طریق استئجارها و تتولى قیادتها و تسییرها عن طریق مستخدمیها

على أن تتولى السیطرة التامة على وسیلة النقل، و إما لأنها تتصرف على أنها ناقل بمن یقومون على تسییرها 

و لو لم تكن مالكة لوسائل النقل أو لم تكن تستأجرها، و لكنها تركت الغیر یعتقد بحسن نیة أنها تتمتع بصفة 

Théorieالظاهرة الناقل، و ذلك بالتطبیق لنظریة الأوضاع  d’apparence.

م النتائج المترتبة على اعتبار وكالة السیاحة و الأسفار ناقلا أنه یقع على عاتقها التزام بضمان و لعل أه

سلامة الراكب بحكم أن هذا الالتزام یتولد عن عقد نقل الأشخاص، و قد كانت رغبة القضاء في حمایة العمیل 

، رغم أن الظروف الموضوعیة دافعا في بعض الأحیان للاعتراف بصفة الناقل لوكالة السیاحة و الأسفار

للدعاوى لم تكن تبرر أحیانا هذا التكییف، فالقصد هو التشدید من مسؤولیة وكالة السیاحة و الأسفار، و لعلنا 

نعید هنا ما سبق ذكره من أنه حتى تعتبر وكالة السیاحة و الأسفار ناقلا، یجب أن یكون النقل هو وجه النشاط 

صر الرئیسي في الرحلة، بالتطبیق لنظریة الفرع یتبع الأصل، و مما لا جدال فیه الرئیسي الذي تقوم به و العن

أن هذا غیر ممكن في حالات كثیرة، لأن النقل بالنسبة للسائح، لیس غایة بل هو مجرد وسیلة، الأمر الذي 

لات و الأسفار ترتبط بالعمیل بمقتضى عقد نقل إلا في حاالقول بأن وكالة السیاحة یجعل من الصعب 

.2استثنائیة

:: التكییف الموحدالثاني الفرع 

ة بین وكالات السیاحة و الأسفارذهب جانب من الفقه إلى تبني تكییف قانوني موحد للعلاقة العقدی

مفیدة بحد ذاتها لأنها تخضع هذه العلاقة لنظام قانوني واحد و موحد مستوحى -برأینا-و زبائنها، و هي فكرة 

، و هي من جانب آخر فكرة تعبر عن حقیقة و واقع الأداء الذي تقدمه وكالة الأسفار )3(نفردةمن فئة عقدیة م

لزبائنها، ذلك أن الوكالة تجتهد فیما تقدمه لعملائها في خلق كائن جدید من جملة الأداءات التي تتضمنها الرحلة 

مات و أداءات مقدمة من غیرها من المنظمة، و أنها تقدم عملا شخصیا من نتاج أفكارها، لا مجرد تجمیع لخد

و قاعات الاحتفالات، ثم إن الأسفار أو الرحلات و أصحاب الفنادق و المطاعممحترفي السیاحة، كالناقلین

التي تعرضها على زبائنها، ینظر لها في عیون هؤلاء على أنها كل واحد تقدمه مؤسسة سیاحیة واحدة، لا مجرد 

.)4(جهلون من یتولى تنفیذهامجموعة من الأداءات المتفرقة ی

بین وكالة إلى تكییف مجمل الروابط العقدیة التي تقوم -في غالبه-بناء على ما تقدم یذهب القضاء الفرنسي 

السیاحة و الأسفار و زبونها تكییفا موحدا، و ذلك بالنظر إلى الغایة الأساسیة من العلاقة بین الطرفین و الدور 

(1)
- R. Rodiére, La responsabilité des agences de voyages, D. 1958, p 241.p. Couvart, Op. cit, p 204. Paris, 30 Juin 1964,

Gaz. Pal. 1964. II.295.
.109د. عبد الفضیل محمد احمد ،المرجع السابق ،ص  -

2

(3)
- A. Chenel, Agence de voyages , J-Cl. Com, Fasc, 880, p 64.

(4)
-P. Couvart, Op.cit.
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في قضیة )1(الفرنسیةم به الوكالة لمصلحة عمیلها، فمنذ وقت مبكر ذهبت إحدى المحاكمالرئیسي الذي تقو 

إلى أن وكالة السیاحة و الأسفار لم تقدم لعمیلها خدمة النقل فقط، بل تعلقت برحلة حج لإحدى المواقع الدینیة،

ل جملة و تفصیلا، و بأن تختلف عن النق-بحسب طبیعتها-السكن و الغذاء و غیرها من الامتیازات التي 

عموم العلاقة بین الوكالة و زبونها تشتمل على عدد من العقود الخاصة التي تختلف بحسب محلها، تمارس 

الوكالة في بعضها دور الوكیل، في حین تمارس في البعض الآخر دور أمین النقل، ثم وصلت المحكمة إلى 

لأساسي هو الحج و لیس ما یقتضیه من الانتقال الذي یعد القول إنه في عملیة من هذه الطبیعة یكون الهدف ا

أمرا ثانویا، بناء علیه یرجح الدور الرئیسي على الدور الثانوي لیغلب تكییف العقد بشكل موحد على أنه عقد 

.)2(وكالة

لرئیسي إذا و هذا التكییف الموحد یمكن أن یمیل نحو اعتبار العقد مقاولة أو نقلا أو بیعا، بحسب الالتزام ا

.)3(كان تنظیم الرحلة و إدارتها أو تقدیم خدمة النقل أو تسویق و بیع رحلات منظمة سلفا

و في الختام یمكن الإشارة أیضا إلى أن التكییف الموحد قد جاء أحیانا لجهة وصف العلاقة لوكالة الأسفار 

ا فیه، لأنه یقتضي تطبیق أحكام أكثر من و زبونها بأنها عقد مركب، و مثل هذا التكییف قد لا یكون مرغوب

عقد، حیث یمكن أن تعد وكالة الأسفار وسیطا و وكیلا عن زبونها، كما تعد أیضا ناقلا، و هو ما قد یكون 

صعبا في بعض الأحیان، غیر أن هذا التكییف المركب قد یكون أمرا لا مفر منه أحیانا، لأنه یعبر عن حقیقة 

إلى تبني هذا التكییف )4(قة بین الطرفین، و هذا ما دعا جانبا من الفقه الفرنسيموضوعیة ترتكز علیها العلا

على سبیل الاستثناء للضرورة، كما أخذ به القضاء الفرنسي أیضا، ففي قضیة ارتبط بها زوجان بعقد مع وكالة 

الجهة المقصودة، ثم للسیاحة و الأسفار بهدف تنظیم رحلة إلى أمریكا الجنوبیة اشتملت على السفر بحرا إلى 

، إلى أن وكالة السیاحة قد تصرفت )5(و جوا، ذهبت محكمة استئناف باریسبین بعض من دول القارة برا التنقل 

بصفة مزدوجة، كناقل بحري، و كوكیل عن الزوجین فیما یخص السفر عبر مختلف دول القارة، و طبقت على 

.)6(حكمة النقض الفرنسیةمجمل العلاقة معا، و هو الحل الذي أقرته أیضا م

حد لتفسیر علاقة وكالة السیاحةو مما تقدم یتبین لنا هنا أنه لیس من الصواب البحث في تكییف وا

من البساطة و یحتاج إلى التعرف على نشاط وكالة السیاحة القدرو الأسفار بالعمیل، فالأمر لیس بهذا 

ن أن یؤدیها للعمیل من ناحیة و الخدمة التي یطلبها العمیل من و الأسفار و مداه و نطاقه و الخدمات التي یمك

ناحیة أخرى.

(1)
- C.A. Paris 6 février 1943, Gaz. Pal, 1943, 1, p 182.

(2)
- P. Py, Op.cit, N° 182.

)3(
أشرف جابر سید، عقد ، 48، ص 1997و محمد عبد الظاھر، عقد الفندقة، طبیعتھ القانونیة، آثاره، مسؤولیة الفندقي، دار النھضة العربیة، القاھرة -

.45، ص 2000.السیاحة، دراسة مقارنة في القانونین المصري و الفرنسي، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
(4)

- R. Rodiére, Chron. Préc D. 1958, p 241.et 234-244, Chemel, Article ,Préc. N°64.
(5)

- 27 Janvier 1975, D. 1975, p 336, Note Rodiére.
(6)

- Cass. Civ. 1
er

, 15 février 1977, J.C.P, II, 18757, Note Rodiére.
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:السیاحة و الأسفاروكالاتالمطلب الثاني: التزامات 

وكیل السیاحة اتجاه الإدارة المانحة علىتیخضع منح الرخص إلى مجموعة من القواعد تفرض التزاما

تماما كغیره من شعور العام بضرورة حمایة المستهلكللرخصة و أخرى اتجاه العمیل أي السائح، و ال

، قد دفع المشرع إلى تبني قواعد جدیدة تحكم تكوین المستهلكین في مواجهة المحترفین من أصحاب المهن

.من جهة اخرىالعلاقة العقدیة بین الوكالة و عملائها من جهة و بین الوكالة و الإدارة المانحة في نفس الوقت

فیما یلي:و تتجلى 

:مشترك: الالتزام بالإعلام كالتزام الأولالفرع 

كانت فرنسا من الدول التي سعت إلى تنظیم العلاقة بین وكالات السیاحة و الأسفار و زبائنها في وقت 

، و جاء تنظیم هذه العلاقة تشریعیا بنصوص أضفت على تكوین هذه )1(مبكر، تلبیة لضرورات حمایة المستهلك

ضوابط و قواعد من الشكلیة التي حملت وكالات الأسفار بوصفها طرفا مهنیا یتعاقد عن معرفة العلاقة 

الجاهل، بالتزامات في أثناء عملیة التفاوض و قبل إبرام العقد، و أخرى بعد إبرامه و لمصلحة الزبون و درایة

في إطار القواعد العامة، و بما یمكن و ترك فیما بعد للقضاء بوجه خاص مجالا رحبا للاجتهاد في أثناء تنفیذه، 

أن یخلقه من تفسیرات للنصوص القائمة.

القضائیة، التي تم تبنیها تشریعیا في وقت لا حق، الالتزام ما قبل التعاقدي تو كان من بین أهم الإبداعا

الإدارة المانحة بالإعلام، و هو  التزام مشترك یقع على عاتق الوكالة سواء اتجاه الزبون السائح أو اتجاه

للرخصة.

أولا: مضمون الالتزام بالإعلام

قطب الروحي في جمیع السیاسات الخاصة بحمایة المستهلك في الدول المتقدمة، الیشكل الالتزام بالإعلام  

الجدیدة لاختلال التوازن العقدي، غیاب التوازن المعرفي و المعلوماتي بین المحترف أهم المواطن من ذلك أن

لذي یعرف جیدا السلع و الخدمات التي یعرضها للغیر، و بین المستهلك غیر المؤهل في أغلب الأحیان إلى أن ا

، لذلك تلعب المعلومات التي تقدم من 2یحكم على هذه السلع و یقارن مع ما هو معروض منها في السوق

عكس حتى على المرحلة اللاحقة المحترف لشریكه في العقد خلال مرحلة المفاوضات العقدیة دورا جوهریا ین

للتعاقد، أي مرحلة تنفیذ العقد و ترتیبه لآثاره.

(1)
- Sur ce sujet V. A. Chemel, Tourisme ; L’amélioration de la protection du consommateur de voyages, Contrats

Consom. Février 1996, p 1, A. Batteur, La protection illusoire du consommateur par le droit spécial de la
consommation réflexions sur la réglementation nouvelle régissant le contrat de voyages, D 1996, Chron. P 82.

.417ص،،المرجع السابق ،سرحانإبراھیمعدنان -2
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و قد وجد هذا الالتزام تطبیقا واضحا في مجال العلاقة بین وكالات الأسفار و زبائنها، خصوصا في عقد 

، 13/06/1990ي السیاحة و الأسفار الجزافي، بناء علیه نص القرار التوجیهي الصادر عن الاتحاد الأوروبي ف

على أنه إذا وضعت وكالات الأسفار تحت تصرف المستهلكین مطویة، فیجب أن تشتمل على نحو مقروء، 

واضح و محدد، بیانات متعلقة:

بثمن الرحلة، و تشمل المبلغ المستحق على العمیل و النسبة المئویة الواجب دفعها منه على الحساب -1

الباقي من الرصید المقابل.و الجدول الخاص بمواعید دفع 

بالمعلومات المناسبة بشأن البیانات التالیة: وجهة السفر، وسائل و ممیزات و فئات وسائل النقل المستخدمة، -2

كیفیة الإیواء، موقعه، فئاته، مستویات الراحة فیه و ممیزاته، تصنیفه السیاحي طبقا للقواعد الخاصة بالدولة 

لوجبات الغذائیة الواجب تقدیمها، خط الرحلة، المعلومات العامة المتعلقة بالشروط العضو المستقبلة للسائح، ا

المطبقة بشأن رعایا الدولة أو الدول الأعضاء بخصوص جوازات السفر و التأشیرات 

و الوثائق الصحیة المطلوبة للسفر و الإقامة.

عدد أدنى من الأشخاص، و في هذه الحالة كما تجب أیضا الإشارة إلى تنفیذ السفر إذا ما كان یحتاج إلى -3

یجب تحدید التاریخ النهائي لإعلام المستهلك في حالة إلغاء الرحلة لعدم توافر العدد الكافي.

و یلاحظ أن تزوید المستهلك بكل هذه المعلومات لا یكون إجباریا إلا في حالة توزیع المطویة، عدا 

تأشیرات و مدد الحصول علیها و كذلك المعلومات المتعلقة بالوثائق و المعلومات المرتبطة بجوازات السفر و ال

الشروط الصحیة اللازمة للسفر و الإقامة، حیث تلتزم الجهة المنظمة للسفر أن تقدمها لزبائنها بشكل مكتوب أو 

.)1(بأیة طریقة مناسبة قبل إبرام العقد

الخاص بشروط ممارسة النشاطات 13/07/1992و بالاتجاه نفسه نص القانون الفرنسي الصادر في 

المرتبطة بتنظیم الأسفار و الإقامة و بیعهما، على وجوب قیام وكالات السیاحة و السفر بإعلام زبائنها قبل إبرام 

:)2(العقد بما یلي

مضمون الأداءات التي تقترحها علیهم و المتعلقة بالسفر و الإقامة.-أ

و طرق الوفاء به.المقابل الذي یجب علیهم دفعه -ب

شروط إلغاء العقد و شروط عبور الحدود.-ج

(1)
- Art. 4-1 de la dierctive. V. aussi, P.PY, Op.cit, n°189-190, p 21.

(2)
- Article 15 de la loi du 13/07/1992 .
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، أن یظهر في الوثیقة العقدیة 15/06/1994و مرسوم أصدره في 1992كما أوجب القانون الفرنسي لعام -د

الواجب تزوید الزبون بها جملة من البیانات تشمل على ما یلي: عنوان منظم الرحلة و رقم هاتفه، رقم الجهة 

.)1(لدیها، وصف للأداءات الواجب تقدیمها، التزامات الأطراف و حقوقها، و جدول دفع المقابلالمؤمن

أما المشرع الجزائري فلم یتطرق إلى هذا الالتزام بصفة مباشرة عند تناوله لعقد السیاحة و الأسفار في الباب 

م المنشأة المادیة حیث اشترط إعلام و إنما تطرق له بصفة عرضیة عندما تناول تنظی06-99الثالث من قانون 

على خلاف قانون تحت طائلة العقاب 06-99من قانون 45العمیل السائح بالأسعار و شروط البیع في المادة 

المتعلق بتنظیم وكالات السیاحة و الأسفار، حیث تطرق المشرع في النظام النموذجي لاستغلال و 90-05

عندما تطرق إلى المطویات كطریقة للإعلام 15لالتزام بالإعلام في المادة انتشار وكالات سیاحة و أسفار إلى ا

.؟رغم أهمیته 06-99ا نتساءل عن سبب حذف هذا الالتزام في قانون هو عندمنه كذلك.17و المادة 

اه و لم یقتصر المشرع على فرض التزام بالإعلام اتجاه العمیل السائح و إنما كذلك فرضه على الوكالة اتج

الإدارة و یلاحظ هنا أن الالتزام ما قبل التعاقدي بالإعلام قد وجد صدى في القوانین المنظمة لوكالات السفر في 

المعدل و الخاص بتنظیم 1972أكتوبر 20في 4216بعض الدول العربیة، كالمرسوم الصادر في لبنان برقم 

18المعدل بقانون رقم 1977لسنة 37ري رقم وكالات السفر و السیاحة و النقل السیاحي، و القانون المص

، الذي تخضع له وكالات السیاحة و السفر قد ألزما الوكالات بجمیع فئاتها أن تعلم وزارة السیاحة 1973لسنة 

بالبرامج و المطبوعات السیاحیة التي تصدرها لأخذ موافقتها على طبعها و توزیعها، و وجب أن تتضمن تلك 

معلومات صحیحة غیر كاذبة أو مضللة تتعلق بأسماء الفنادق و أماكن الإقامة و درجات المطبوعات و البرامج

تصنیفها السیاحي و عناوینها، أسعار الرحلات المنظمة، طریقة السداد و مصدره. و نتوقف هنا لنشیر إلى أن 

مة عن العقد ربما تأتي حمایة المستهلك من خلال اشتراط الشكلیة التي یمكن أن تزود الزبون بالمعلومات اللاز 

عرضا في القانونین اللبناني و المصري، دون أن تتجه إرادة المشرع فیهما إلى فرض التزام بالإعلام لمصلحة 

العمیل في ذمة وكالات السیاحة و شركاتها. فجمیع البیانات و النماذج و الإطارات إنما فرضت لمصلحة الإدارة 

یس لضمان تزوید الزبون بالمعلومات اللازمة للحصول على رضاه الكامل لتأمین مراقبة عمل هذه الوكالات و ل

و الحر بالعقد، لذلك یمكننا القول: إن نصوص القانونین لم تلزم وكالات السفر بتقدیم أیة وثائق، بما فیها وثیقة 

صور تمكن القانون العقد، كتابة للزبون، و كل النماذج و الوثائق طلبت لأغراض تنظیمیة إداریة، و هذا برأینا ق

المتعلق بمكاتب شركات السیاحة و الأسفار، فهذا 1996لسنة 14الأردني نسبیا من تجاوزه بموجب النظام رقم 

یوما على الأقل من بدء تنفیذ برامج الرحلات 15النظام قد ألزم وكالات السیاحة أن تبلغ وزارة السیاحة قبل 

سؤولیة، لبرامج هذه الرحلات مشتملة على عدة معلومات مرتبطة السیاحیة المنظمة من قبلها تحت طائلة الم

بتاریخ ابتداء الرحلة و المناطق المشمولة بها، وسائل النقل، أسماء المؤسسات الفندقیة و درجة تصنیفها، 

الخدمات المشمولة في الرحلة و أسعارها، شروط إلغاء الرحلة، و خصوصا العقد الخطي بین المكتب و 

(1)
- Art. 17 de la loi Française du 13 Juillet 1992, précit.
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إلزام شركات السیاحة بأن تنظم مع زبونها عقدا كتابیا تجتمع على البنود -على الأقل-و هذا یعني المسافرین. 

على المشرع أن یفرض على شركات و وكالات السیاحة و -برأینا-و معلومات مفیدة للأخیر، و لكن یجب 

ا، ضمانا لتنفیذ التزامها الأسفار جملة من البیانات یجب أن یشتمل علیها العقد الخطي بینها و بین زبائنه

بالإعلام و حمایة للزبون المستهلك.

التزام لاحق في ظل منهو إذا كان الالتزام بالإعلام التزام سابق لتنفیذ العقد إلا أن المشرع الجزائري جعل 

ة بتقدیم منه التي ألزمت الوكال25المتعلق بتنظیم وكالات السیاحة و الأسفار طبقا لنص المادة 99/06قانون 

معلومات و إحصائیات المتعلقة بنشاطاتها بصفة دوریة و ذلك على خلاف القوانین السابقة التي نظمت وكالات 

تضمن تطبیق الم1964جویلیا 07الموافق لـ1384صفر 26مؤرخ فيالسیاحة و الأسفار فنجد مثلا قرار

منه.02فقرة 03المادة م في نص على التزام بالإعلا1963دیسمبر 28المؤرخ في 63/488قانون 

ملاحظة أیةلم تبد وإذا،من تحقیقها أشهر03تعرض برامج الرحلات على مصادقة وزارة السیاحة أنینبغي "

"من طلب المصادقة جاز انجاز الرحلات أسبوعبعد 

فقد تطرق لهذا ن المتعلق بتنظیم المؤسسات التي تقدم خدمات سیاحیة للمسافری67/286مرسوم في ظل  أما

1968سنة ابریل16الموافق ل1388محرم عام 14المؤرخ في الالتزام في نصه التطبیقي ضمن القرار 

المشاریع المتعلقة بالدورات السیاحیة إنمنه "17مادة لم وسحب الرخص والموافقات یالمتضمن تحدید كیفیات تس

علیها للتأشیرمطاوي یجب أن تعرض على وزارة السیاحة بالدلائل ذات الوكذا المشاریع المتعلقة و الاقامات

و الاقامات ."ةقبل انجاز الدورات السیاحیالأقلوذلك في ظرف شهر على 

النظام نبالإعلام ضمفقد نص على الالتزام المتعلق بتنظیم وكالات السیاحة والأسفار 90/05أما قانون 

"یجب أن تحصل وكالة السیاحة :منه 14ادة في المالأسفار النموذجي لممارسة أعمال وكالات السیاحة و 

یجب على التي نصت على انه"15والأسفار على موافقة قبلیة من الإدارات المعنیة "،وكذاك ضمن المادة 

تتضمن المطویات مجموع الجولات أنتنشر مطویا عن كل جولة تنظمها ،ویمكن أنوالأسفاروكالة السیاحة

الدیوان الوطني للسیاحة لرأيضع مشاریع الجولات والنزهات ومشاریع النشرات الاشهاریة مقدما تخأن،كما یجب 

قبل انجازها ."

بالمواقع و 14و في ظل هذا القانون لم یشترط الإعلام في جمیع الرحلات أو الأنشطة و إنما ربطت المادة 

موافقة مبدئیة.الأمكنة ذات أهمیة و لم تشترط الإعلام و إنما الحصول على

و تجدر الإشارة أنه من الناحیة العملیة تتولى مدیریات السیاحة بإلزام الوكالات بإرسال تقاریر عن الرحلات 

أیام من تاریخها و ذلك لدواعي أمنیة.10التي تنظمها قبل 
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:اتجاه العمیلوكالات السیاحة والأسفار: التزامات الثاني الفرع 

و العمیل، فإن الوكالة تلتزم بأن تنفذ ما التزمت الأسفارقد الذي یربط بین وكالة السیاحة و أیا كان محل الع

بترفیه السائح و بضمان السلامة.به بعنایة و تبصر، و تلتزم 

:أولا:الالتزام بالعنایة و التبصر

بالمعلومات الفنیة إن الالتزام بالعنایة و التبصر یقع على كل مدین، فكل مدین یلتزم بأن یكون ملما

و هذا الالتزام ینشأ عن العقد ذاته، و لو لم یذكر صراحة في العقد، و العملیة المتعلقة بمهنته إلماما كافیا.

و هو عادة ما لا یذكر، بل هو التزام تفرضه روح القانون و القواعد العامة على كل مدین بأداء التزام معین، إذ 

إلا الأسفار ن الحیطة و العنایة و التبصر. فالسائح لن یتوجه إلى وكالة السیاحة ویلزم تنفیذ الالتزامات بقدر م

لعلمه أنها متخصصة في تقدیم الخدمات للسائحین و المسافرین، الأمر الذي یجنبهم المتاعب خلال رحلاتهم. 

تلتزم اتجاه سفارالسیاحة و الأفالسائح ینشد أولا و قبل كل شيء الهدوء و الطمأنینة، و من ثم فإن وكالة 

العمیل بأن تحیطه بكل الضمانات الممكنة أثناء انتقالاته و إقامته و جولاته و نزهاته، و یجب أن تتوقع 

.)1(المصاعب و أن تحاول تفادیها

و یعتبر إخلالا بالالتزام بالعنایة و التبصر، مثلا، المیعاد غیر الدقیق للرحیل، أو الحجز الخاطئ على طائرة 

. و یعتبر إخلالا بالالتزام بالعنایة و التبصر، ترك )2(ندق، أو عدم استیفاء بعض الإجراءات الإداریةأو ف

السائحین في أحد المطارات دون جوازات سفرهم و دون مرشد، أو عدم تزوید قائد أداة النقل بالأوراق اللازمة 

.3لعبور الحدود الدولیة مثلا

:الالتزام بالترفیه ثانیا:

كان الالتزام بالتبصر التزاما یقع على كل ذي مهنة، و كل متعاقد بصفة عامة، فإن هناك التزاما یقع على إذا

و السیاحة بصفة خاصة، و هو الالتزام بالترفیه و تسلیة العملاء. فالعمیل عندما یذهب الأسفارعاتق وكالات 

إنما ینتظر نوعا من الترفیه فارالسیاحة و الأسلقضاء إجازته عن طریق الاستعانة بإحدى وكالات 

و الوقت إلى أقصى حد مستطاع. فالسیاحة تعني الارتیاح و المتعة و إشباع الخیال و التسلیة و التمتع بالإجازة 

، لا تلتزم اتجاه العمیل بمجرد تنفیذ عملیات آلیة مثل السیاحة و الأسفارو السعادة. و من هنا، فإن وكالات 

لإقامة، بل یجب أن یكون الانتقال و الإقامة وسیلة لا غایة. فالانتقال و الإقامة لیسا غایة في الانتقال أو توفیر ا

تهیئة كافة السیاحة و الأسفارحد ذاتهما، بل هما وسیلتان لتحقیق السعادة و المتعة، و من ثم یجب على وكالة 

و الإقامة و سائر الخدمات الأخرى الظروف الممكنة لتحقیق جزء من أحلام العمیل عن طریق إحاطة الانتقال

بنوع من البهجة، بحیث یدخل السرور و الشعور بالسعادة قلب السائح.

(1)
- P.Couvrat, Op.cit, p 144.

(2)
- Trib. Com. Seine, 22 janv. 1960, Gaz. Pal. 1960. I. 227.
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و لا یخفى أن الالتزام بالترفیه التزام شدید العمومیة و صعب التحدید، و لكن یمكن رسم معالمه من جوانب 

ثلاثة، تتعلق بتوفیر شروط المكان و الزمان و الراحة المناسبة.

بنقل السائحین إلى الأماكن المحددة و المتفق علیها، الأسفارتلتزم وكالة السیاحة و فمن ناحیة المكان،-1

و یجب علیها أن تحترم خطوات و مراحل الرحلة، و القیام بالجولات و النزهات و الزیارات و أماكن اللهو و 

لسائحین ثم إعادتهم، لأن هذا هو التزام الناقل، و المتعة التي یتضمنها جدول الرحلة. فالرحلة لیست فقط نقل ا

و لیس في المقام الأول نقلا، بل هو زیارات و مشاهدات. و من هنا، فإنه السیاحة و الأسفارالتزام وكالة 

تلتزم بنقل العملاء، و في ذلك تشتبه بالناقل التقلیدي، إلا أن ما یمیز وكالة الأسفارإن كانت وكالة السیاحة و 

.)1(أن الانتقال یجب أن یقترن بتقدیم المتعة و التسلیةالأسفارالسیاحة و 

بتنفیذ الرحلة أو الإقامة من خلال برنامج زمني السیاحة و الأسفاریلزم أن تقوم وكالة،و من ناحیة الزمان-2

الترفیه و محدد، فالزمن عنصر من عناصر الرحلة، و یجب توظیف زمن الرحلة لتحقیق أكبر قدر ممكن من

التسلیة. و من هنا تعتبر الوكالة مخطئة إذا خصصت وقتا أطول مما یجب لجزء معین من الرحلة، كالبقاء في 

مدینة معینة أقل أهمیة مدة أطول من تلك المدة المقررة لمدینة أخرى المتفق أنها أكثر أهمیة من الناحیة 

التسلیة، أن یتم تقسیمه إلى شرائح زمنیة تكفي لتقدیم السیاحیة. و برنامج الرحلة، یجب، حتى یحقق الترفیه و

المعرفة و الراحة و التسلیة في آن واحد.

و في أماكن إقامة مناسبة و في وسائل نقل ملائمة، أن تكون الإقامة و الانتقال یلزمو بخصوص الراحة،-3

2یلزم تقدیم الوجبات في مواعیدها... إلخ.

:لامةالالتزام بضمان السثالثا:

واحد من أهم إبداعات القضاء الفرنسي، بقصد توفیر حمایة أفضل من مخاطر الأضرار الجسدیة المتزایدة 

في عالم الیوم التقني، التزام السلامة الذي یتحمل به المهنیون على وجه الخصوص. و قد وجد هذا الالتزام 

و مجهزیهما. و یمكن برأینا اختزال تطور فارالأستطبیقا واضحا في نطاق مسؤولیة منظمي خدمات السیاحة و 

من خلال تطور التزامها السلامة، فقد عمل القضاء الفرنسي الأسفارنظام المسؤولیة المدنیة لوكالات السیاحة و 

شیئا فشیئا على تعزیز التزامات وكالة السفر المرتبطة بسلامة عملائها في أثناء الطریق و في أماكن الإقامة و 

في أثناء تقدیم مختلف الخدمات السیاسیة.المتعة و

فمثلا ثبتت مسؤولیة الوكالة بسبب الجروح التي تعرض لها العمیل، إثر اصطدامه بزجاج واسطة النقل بسبب 

، أو بسبب تزحلقه على الأرضیة الملساء خلال لیلة احتفالیة نظمت في الفندق الذي یقیم )1(مرورها على مطب

.)2(فیه

(1)
- P.Couvrat, Op.cit, p 174.
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الصدد كان القضاء الفرنسي تقلیدیا یرى أن وكالات السیاحة ملتزمة سلامة زبائنها بموجب التزام و في هذا

بذل عنایة (بوسیلة)، تلتزم بموجبه اتخاذ جمیع وسائل السلامة، أي جمیع الإجراءات اللازمة لمنع الأضرار التي 

بات الخطأ في جانب الوكالة، فإن یقع على المضرور عبء إثهیتعرض لها هؤلاء و التعویض عنها. و مع أن

المحاكم الفرنسیة كانت تقبل بسهولة بوجود خطأ في جانب الوكالة، مما أدى إلى التشدد في مسؤولیتها على 

و دفع الفقه إلى القول بأنه في الجانب العملي لم یعد هناك ما یمیز هذا الالتزام للوكالة بالسلامة و الالتزام حن

الأمر، بل اكتفى 14/06/1982و لم یحسم المرسوم الفرنسي الصادر في بنتیجة"بتحقیق غایة "الالتزام

بأن على وكالة السفر تنفذي التزاماتها بالسهر خصوصا على سلامة المسافرین، بالتذكیر 

و هو بهذا لم یأت بشيء جدید غیر تأكید التزام سبقه القضاء إلى تقریره و ضمان احترامه و ظل الأمر على ما 

علیه لمدة طویلة، بین قضاء لا یرى في عاتق منظم الرحلة فیما یتعلق بسلامة عملائه في أثناء النقل إلا هو 

قضاء یرى بأن وكالة السیاحة ملزمة بضمان سلامة العملاء بموجب التزام بتحقیق نتیجة الالتزاما ببذل عنایة، و 

هو الأصوب، ذلك أنه من -في رأینا-سي و لیس مجرد بذل عنایة. و رأي الجانب الأخیر من القضاء الفرن

المستقر فقها أن وكالة السفر تسأل عن سلامة عملائها بالمعاییر ذاتها لمسؤولیة مقدمي الخدمات الذین تستعین 

بهم و خصوصا الناقل، و أنه من المسلم به أیضا فقهاء و قضاء، أن الناقل ملزم بضمان سلامة المسافر لحین 

الأسفارفق علیها، و هذا الالتزام للناقل من أوضح الأمثلة للالتزام بنتیجة. كما أن وكالة وصوله إلى الجهة المت

و مقدمیها هم المقاولین، و التزام المقاول في إتمام العمل المكلف القیام الأسفارو منظمي خدمات السیاحة و 

نبه، بل علیه إثبات السبب الأجنبي به هو التزام بنتیجة لا یعفیه من المسؤولیة عند إثباته عدم الخطأ في جا

المؤدي إلى ضرر المسافر.

و یلاحظ أن الرأي الأخیر قد تعمق و زادت قوته إلى حد وهنت معه جمیع الآراء المخالفة، عندما تبنت 

، بخصوص واقعة فقدان حقائب أحد )3(1989محكمة النقض الفرنسیة الرأي الثاني في حكم لها صدر عام 

مسؤولة بالشروط ذاتها و الظروف نفسها التي یسأل فیها الالأسفار ث أشارت إلى أن وكالاتالمسافرین، حی

. و قد اعتمدت في مسؤولیة الوكالةمقدمو الالتزام بنتیجة الذي یقع على عاتقه یقود إلى تشدید واضح و ملموس 

ضامنة لحسن تنظیم لأسفارا، الذي أكد أن وكالة 1982هذه المحكمة في رأیها على المرسوم الصادر في عام 

السفر و الإقامة.

عن جرح طفل بسبب سقوطه على نبتة الأسفار كما تأكد هذا الاتجاه في قضیة أخرى تمت فیها مساءلة وكالة

.)4(في حدیقة الفندق الذي یقیم فیه، حیث قامت مسؤولیة الوكالة بالمعاییر ذاتها لقیام مسؤولیة الفندقيشوكیه

(1)
- CA Paris, 7 janv. 1998, Juris - Datas, n°20800.

(2)
- Cass.civ.1

er
, 16 Fév. 1999, Res.Civ. et assur. 1999, n°140.

(3)
- Cass.civ.1

er
, 10 mai 1989, Bull.civ 1, n°1983.

(4)
- Cass.civ.1

er
, 15 janv. 1991, Bull.civ 1, n°21, v.aussi cass.civ.1er, 29 janv. 1991, Bull.civ 1, n°40.
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إلى التصریح بأنه قد أصبح من المستحیل على أحد الادعاء بأن )1(لأمر جانبا من الفقه الفرنسيو قد دعا هذا ا

لیست ملزمة تجاه سلامة زبائنها بأكثر من التزام بوسیلة.الأسفاروكالة 

، 13/07/1992) في 645-92و في النهایة حسم الأمر في القانون الفرنسي تشریعیا بموجب القانون رقم (

و الإقامة و بیعها. حیث یستخلص من المادة لنشاطات المرتبطة بتنظیم الأسفارتعلق بشروط ممارسة او الم

مسؤولة عن جمیع نشاطاتها سواء تلك التي تتولى تنفیذها مباشرة أو بواسطة الأسفار) منه أن وكالات 23(

ها الموضوعیة بقوة القانون على غیرها من مقدمي الخدمات بموجب الالتزام بنتیجة، تقوم عند مخالفه مسؤولیت

نحو لا یمكن معه دفع هذه المسؤولیة إلا بإثبات السبب الأجنبي المتمثل بفعل العمیل نفسه أو فعل الغیر أو 

القوة القاهرة.

بسلامة زبائنها قد تجسد أمام القضاء الفرنسي كالتزام السیاحة و الأسفارعلى أیة حال، فإن التزام وكالة 

.)2(عدة أقضیة و بمناسبة سوء اختیارها لمقدمي الخدمات أو سوء مراقبتها لهمبنتیجة في

:رابعا: الالتزام بالمساعدة 

الأقل ضمنیا، منذ زمن لیس بالقلیل أمام القضاء علىأثیر موضوع التزام وكالة الأسفار مساعدة العمیل، 

ر عدم اتخاذها الوسائل و الإجراءات اللازمة )، حیث أخذ القضاة على وكالة الأسفاSARLالفرنسي في قضیة (

و لكن جرى .)3(لتغطیة مخاطر الحوادث و كذلك علاج المضرورین و استشفائهم و إعادتهم إلى أوطانهم

القضاء الفرنسي بعد ذلك على الإشارة في أحكامه صراحة إلى هذا الالتزام، فقد ذهبت محكمة النقض الفرنسیة 

طعون فیه تمكن من تأكید أن الشركة قد تصرفت بصفتها مقاول، فكان علیها لذلك إلى القول إن: "الحكم الم

الالتزام بإظهار كامل الحرص لتأمین تنفیذ العقد، خصوصا في بلد أجنبي، و تقدیم المساعدة لعمیلها كلما 

.)4(استطاعت إلى ذلك سبیلا"

(1)
- H.Groutel, L’agent de voyages garant des prestataires de services auxquels il a recours, Resp.civ. et assur. 1989,

chron. N°21, A Batteur, De la responsabilité des agences de voyages organisés, vers un cas autonome de
responsabilité contractuelle du fait d’autrui, J.C.P. éd.E., 1992, 1,P. 31.
(2)

- Cass.civ.1er, 29 janv. 1991, D.1992, P.242, note Y. Dagorne - Labbé, CA Paris, 04 mars 1997, D.1998, P.7, et 12 juin
1997, D.1998, p 252, note Y. Dagorne Labbé, et 16 Fév. 2001, D. 2001, P.2342, note Y.Dargone - Labbé.

مة بأنھ التزام بوسیلة، و یلاحظ ھنا أن ھذه الحالة كانت تمثل التطبیق الأكثر انتشارا لابیھ في تعلیقھ على ھذا الحكم الأخیر التزام السلاالأستاذو قد كیف 
رنسیة في غرفتھا أمام القضاء الفرنسي لالتزام وكالة الأسفار بوسیلة و لمسؤولیتھا القائمة على الخطأ واجب الإثبات، أنظر في ذلك حكم محكمة النقض الف

، النشرة 24/06/1964. و المعروف بقضیة (تاكسي ریو) الشھیرة، و حكمھا في 34، ص 1961، دوریة دالوز، 05/01/1961المدنیة الأولى الصادر في 
، و في القضیتین قررت المحكمة مسؤولیة الوكالة بسبب اختیارھا لمؤسسة نقل تستخدم سائقین 341القضائیة لمحكمة النقض الفرنسیة، المجلد الأول، رقم 

، و ملاحظات السید ھیمارد على الحكم، أو بسبب 904، ص 1975، المجلة الفصلیة للقانون التجاري، 15/10/1975في غیر مؤھلین، أنظر حكمھا
، تعلیق السید كورا على الحكم. 481، ص 1983، دوریة دالوز، 23/02/1973تقصیرھا في مراقبة مقدمي الخدمات و متابعتھم كالناقل، أنظر حكمھا في 

عن الوسائل التي تمتلكھا وكالة السیاحة لضمان مثل ھذه المتابعة، على أیة حال فإن مثل ھذه الأحكام قد تم تجاوزھا بعد نفاذ و قد تساءل المعلق بحق
.1992القانون الفرنسي الصادر في عام 

(3)
- Cass.civ.1

er
, 15 Décembre 1969, D. 1970, p 326, Note P. Couvrat. V. F. Boulanger, Les relation juridique entre les

agences de voyages et leur clientèle après l’arrêté du 14 Juin 1982, JCP 1983, doct, 3117, p 28.
.

(4)
- Cass.civ.1

er
, 27 Octobre 1970, JCP 1971,II. 16624, Note R. Rodiére, D. 1971, 449, Note Couvrat.
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إلى أنه في الحالات ، الذي ذهب 1990لعام و قد وجد التزام المساعدة دعما واضحا من التوجیه الأوروبي 

التي یكون فیها الضرر الذي تعرض له العمیل في الخارج أجنبیا عن الجهة المنظمة للسفر أو من أحلته محلها 

في تقدیم الخدمات السیاحیة بالتجزئة، كأن یكون بفعل الغیر أو بفعل قوة قاهرة، فإنه یجب على منظم السفر أو 

.)1(جزئة اتخاذ كامل الحرص لتقدیم المساعدة للمستهلك في مثل هذه الظروف الصعبةمقدم الخدمة بالت

و یلاحظ هنا أن التزام الوكالة لإسفار تقدیم المساعدة بموجب أحكام التوجیه الأوروبي و القانون الفرنسي 

و لذلك لا یقوم محل الدراسة، ینشأ مباشرة و بشكل تلقائي بوصفه واحدا من عناصر عقد السفر الجزافي،

بمقابله أي التزام في ذمة العمیل بدفع مقابل لتلك المساعدة، خارج التزامه بدفع ثمن أو مقابل السفر، و هذا ما 

یمیز التزام وكالة السفر بتقدیم المساعدة عن التزام المساعدة الذي یكون مصدره عقدا مستقلا یحمل عادة مسمى 

Contrat("عقد مساعدة الأشخاص في ظروف صعبة" d’assistance aux personnes en difficulté( ،

یجري العمل به في فرنسا، سواء كان هذا العقد رئیسیا أو ثانویا، حیث یلتزم بموجبه العمیل دفع مقابل یطلق 

.2علیه في العمل تعبیر "القسط" و هي تسمیة مستعارة من قانون التأمین

مضمون التزام المساعدة:

بتسخیر كافة إمكانیاتها لتقدیم عون سریع للعمیل على شكل أداءات الأسفارلالتزام قیام وكالة یشمل هذا ا

عینیة تقدمها الوكالة مباشرة أو بوساطة الغیر، كتزوید العمیل المصاب أو المریض بالأدویة و مختلف 

وطن، لذلك یوصف هذا میسرة إلى أرض الالعلاجات التي لا توجد حیث یكون، أو بتذاكر السفر لضمان عودة 

لعقد السفر تنفیذ الوكالة للالتزام الرئیسيالالتزام بأنه التزام القیام بعمل أو تقدیم خدمات إضافیة لا یقتضیها

خدمات تهدف إلى معالجة النتائج الماضیة أو المستقبلیة للأخطار المحتملة، خدمات یلعب المبرم مع العمیل،

ا الوكالة تنفیذا لهذا الالتزام هي أولا   و قبل هالتي تقدموهریا، لأن الأداءاتفیه تدخل العنصر البشري دورا ج

كل شيء أداءات عینیة، و لا تكون نقدیة إلا بشكل استثنائي و ثانوي، كدفع أتعاب المحامین في الخارج، و 

یوصف بأنه التزام لهذا و على الرغم من التقارب بینهما فإن التزام المساعدة یتمیز عن التزام المؤمن الذي

إعطاء یهدف إلى تعویض المضرور عن نتائج الأخطار المتحملة، و یكون فیه تدخل النقود العامل الوحید و 

الحاسم، و یختلفان أیضا في أن الأداءات الأساسیة للمدین في التزام المساعدة تتدخل في أثناء تدخل الظرف 

هذه اللحظة على وجه التحدید، أما تدخل المؤمن فیأتي لاحقا الذي یكون فیه العمیل في حاجة للمساعدة و منذ 

.)3(بتحقق الخطر المؤمن منه

كما یلاحظ أن التزام المساعدة یفرض على وكالة الأسفار التدخل لتقدیم العون في حالة الأخطار التي 

یة، كتعرض وسائط یتعرض لها العمیل في شخصه كالمرض أو الأذى الجسدي، كما یشمل أیضا الأخطار الماد

(1)
- Directive, 3 Juin1990, Art. 5. 2, a 1.2.

.449د،عدنان ابراھیم سرحان ،المرجع السابق ،ص -
2

(3)
- Sur ce sujet V. S. Beaugendre, Contrat d’assistance et activité d’assurance, LGDJ , 2000 , Le tourneau et Cadiet,

Op.cit, N° 4352, p 899.
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النقل للأعطال أو الحوادث، إلا أن مبدأ حسن النیة یفرض على العمیل التعاون مع وكالة الأسفار أو ممثلیها 

لتمكینها من مد ید العون له على نحو فعال، كما یقتضي منه واجبه في التعاون أن یخطر الوكالة بالسرعة 

أي إجراء من شأنه أن یسوء إلى مركزها، أو صرف أیة مبالغ بحاجته للمساعدة، و أن یمتنع عن اتخاذالممكنة 

تكلف الوكالة ما لا تتكلفه هو سمح لها بالتدخل بواسطة مساعدیها و ربما فرقها الفنیة المتخصصة التي تنشرها 

في جمیع المناطق و الدول التي تمارس فیها نشاطها.

:اخامسا: التزامات الوكالة بخصوص التأمین لمصلحة عملائه

على الوكالة أولا التأمین من مسؤولیتها المدنیة المهنیة لمصلحة زبائنها، حیث إن مثل هذا التأمین إلزامي في 

العمیل من هذا التأمین یجب أن یكون قد اشترى سفره من ، و لكن حتى یستفید)1(والجزائري القانون الفرنسي

الصفة قانونا. لكن المشكلة أن في هذه المهنة وسطاء ، أي جهة تحمل هذهالأسفار وكالة حقیقیة للسیاحة و

كثرا، یقدمون أنفسهم على أنهم من منظمي الأسفار و الرحلات دون أن یحملوا هذه الصفة، الأمر الذي یجعل 

من الرجوع على شركات التأمین احتمالیا في كثیر من الأحیان.

الفرنسي أن تقترح على عملائها، في المطویات التي ملزمة في القانونالأسفار إضافة إلى ذلك فإن وكالات

و توزعها ، تأمینا اختیاریا لدى إحدى شركات التأمین، یغطي النتائج المالیة لبعض حالات إلغاء السفر 

كذلك ما یترتب على عقد المساعدة الذي یغطي بعض المخاطر الخاصة و لاسیما نفقات العودة إلى الوطن في 

. و قد اعتبرت المحاكم الفرنسیة تقصیر الوكالة في اقتراح مثل هذا )2(الجسدیة أو المرضحالات الإصابة

التأمین على عمیلها خطأ یسوغ إلزامها تغطیة جمیع النفقات التي تكبدها الأخیر و لم تكن محلا للتعویض.

التأمین لتغطیة مخاطر فإن فرضت الوكالة على عملائها بشرط في عقد السفر الجزافي التزاما بدفع نفقات

إلغاء العقد أو نفقات المساعدة المقدمة بأشخاص أو الأموال، فإن ذلك قد یعرض الوكالة إلى الحكم علیها 

بعقوبة جنحة البیوع الإجباریة المترابطة، إذا هي علقت بیع منتج سیاحي أو خدمة معینة على بیع منتج أو 

.)3(في التقنین الفرنسي الخاص بحمایة المستهلكخدمة أخرى، الأمر الذي یعاقب علیه بنص خاص

:تجاه الإدارة المانحة للترخیصوكالة السیاحة والأسفار: التزامات الثالثالفرع 

بعد الالتزام بالإعلام من أهم الالتزامات التي تقع على الوكالة اتجاه الإدارة المانحة للرخصة، إضافة إلى ذلك 

ملزمة:فإن الوكالة 

وكالة صة، فبمجرد الحصول على الرخصة الشهر من تاریخ حصولها على الرخ12ولة نشاطها خلال مدة بمزا-

تباشر استغلال الوكالة، و لا یجوز لها التوقف عن مزاولة نشاطها إلا في حالة الضرورة القاهرة، و هنا علیها 

(1)
- L-n 92-645 , 13 Juin 1992, art.4, a 1.d.

(2)
- Décr. 15 Juin 1994, art. 98-17.

(3)
- Art. L. 122-1 du code de la consommation. V. aussi, Cass. Crim, 12 juin 1995, JCP. E. 1995, pan. 1108.
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عد الإعلان عن توقف النشاط و ذلك بالحصول على موافقة بالتوقف صادرة عن الوزیر المكلف بالسیاحة 

الغیر المعلن برسالة مضمونة الوصول، و یجب علیها الوفاء بكل التزاماتها اتجاه الغیر و یترتب عن التوقف 

أشهر سحب الرخصة.6عنه لمدة 

ة الوكیل أو استقالعزلوفاة أو كما تلتزم الوكالة بإعلام الوزارة المكلفة بالسیاحة بأي تغییر یطرأ علیها سواء -

أو تغییر الشركاء، و یجب علیه إشعار الوزارة المكلفة بالسیاحة في أجل أقصاه شهر واحد و یتوجب علیه تعیین 

وكیل في أجل أقصاه شهران و یتم اعتماده من قبل الوزارة.

.)1(تلتزم الوكالة استعمال اسم تجاري خاص بها و مختلف عن تسمیات الوكالات الأخرى-

یتوجب على الوكالة أن تذكر رقم رخصتها في كل العقود التجاریة و الفواتیر المسلمة و الإعلانات      و -

.)2(و النشریات و الوثائق الإعلامیة

و نجد أن مثل هذا الالتزام فیه حمایة لنشاط ،)3(كما تلتزم الوكالة استخدام المرشدین السیاحیین المعتمدین-

، و لتجنب أي احتیال قد یقع فیه السیاح من )4(لمرشدین السیاحیین المنظم قانوناسیاحي آخر و هو نشاط ا

الأشخاص المتطفلین على نشاط الإرشاد السیاحي.

ین ذوكالة بتقدیم وثیقة التامین عند كل تفتیش و الامتثال للمفتشین الالالتزام بالمثول للتفتیش: حیث تلتزم ال-

ل الوكلاء السیاحیین و الذین سنتطرق لهم لاحقا.یتولون عملیة الرقابة على أعما

كما تلزم وكلاء السیاحة و الأسفار بعرض سجل الاحتجاجات إلى مدیریة السیاحة في كل سنة و عند كل -

رقابة فهو بمثابة رقابة یدون فیها العملاء كل ملاحظاتهم و احتجاجاتهم و هو سجل مؤشر و موقع من قبل 

.مدیر السیاحة الولائي

م كما تلزم الوكالة بالامتثال للقواعد و القوانین و الأنظمة المعمول بها، كما تلزم بتوجیه الزبائن إلى احترا-

المبادئ و القیم العامة و بإلزام العمال على احترام الآداب و النظام العام.

كما هناك محظورات تلزم الوكالات بعدم القیام بها و المتمثلة أساسا في:-

و المعتمدة.الالتزام بعدم القیام بمنافسات غیر مشروعة المتعلق بأجور السفر أو التعریفات المقررة -

یحظر على الوكالات التعامل مع وكالات غیر مرخصة أو العمل على مساعدتها أو تسهیل أعمالها بصورة -

لین.مباشرة أو غیر مباشرة، و بصورة خاصة الأفراد و السماسرة و المتجو 

)1(
.06-99من قانون 25المادة-

)2(
.06-99من قانون 26المادة -

)3(
.06-99من قانون 27المادة -

)4(
المحدد لشروط ممارسة نشاط الدلیل السیاحي وكیفیات ذلك .2006-06-21المؤرخ في 06/229المرسوم -
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یحظر على وكالات السیاحة و الأسفار استخدام أشخاص سبق و أن صدرت عنهم مخالفات أو تصرفات -

متكررة أساءت إلى سمعة المهنة و كرامتها أو سمعة الوطن و السیاحة.

الأجنبیة القیام بأعمال أو خدمات سیاحیة داخل الأراضي الجزائریة إلا عن الأسفاریحظر على وكالات-

ر معتمدة.اسفأوساطة مع وكالات طریق 

یحظر على أیا كان أن ینشر أو یوزع نشرة أو یوزع نشرة ذات علاقة بالأسفار أو بالرحلات أو یعلن بأي -

أعمال السفر و السیاحة إلا بعد الحصول على رخصة.مارسشكل أنه ی

یة أو في المناطق الحدودیة إلا ر سكیحظر على الوكالات السیاحة و الأسفار مزاولة نشاطها في المناطق الع-

بعد الحصول على موافقة من وزارة الدفاع بناء على اقتراح من وزیر السیاحة.

كما لا یجوز لها التنازل على الرخصة أو تغییر نشاطها أو شكلها القانوني إلا بموافقة وزیر السیاحة.-

مكرر من 15لمنصوص علیه في المادة ونجد ان المشرع قد اورد كل هذه الالتزامات في دفتر الشروط ا-

.1السابق ذكره 10/185المعدل و المتمم ،بالمرسوم التنفیذي 2000/48المرسوم التنفیذي 

:السیاحة و الأسفار اتجاه السائح و نتائجهاتالمبحث الثاني: مسؤولیة وكالا

الباب أمام السائح أو ذوي الحقوق لرفع مما لا شك فیه أن مخالفة وكالة السیاحة و الأسفار لالتزاماتها یفتح 

دعوى قضائیة ضدها لأجل تحمیلها مسؤولیة جبر الأضرار التي لحقت بجسده، كإصابته بجروح أو وفاته، أو 

لحقت بماله، كفقد أمتعته، أو دفعه أسعار مرتفعة مقابل خدمات سیاحیة ردیئة، أو لحقت به من جراء إلغاء 

سفار، ففي كل هذه الحالات تقوم مسؤولیتها رنامجها من جانب وكالة السیاحة و الأالرحلة أو الإقامة أو تعدیل ب

على أساس الخطأ الشخصي.

لكن الغالب هو أن وكالة السیاحة و الأسفار لا تقوم بجمیع الخدمات السیاحیة بنفسها، و إنما تعهد بها 

عدد و تتنوع الخدمات السیاحیة، و قد لأشخاص آخرین، لاسیما إذا تعلق الأمر بالرحلات الشاملة حیث تت

یحصل أن یسبب هؤلاء الأشخاص ضررا للسائح، مما یفتح أمامه الباب أیضا لمساءلة الوكالة التي تعاقد معها 

عن الأضرار التي ألحقها به من عهدت إلیهم بتنفیذ بعض أو كل التزاماتها، و ذلك تطبیقا لأحكام المسؤولیة 

انه یمكن أن یكون الضرر اللاحق بالسائح ناجم عن أشیاء كانت تحت حراسة ،كماالعقدیة عن فعل الغیر

.الوكالة

المتضمن القواعد التي تحكم نشاط وكالة 06-99من القانون رقم 21و في هذا الخصوص نصت المادة 

نفیذ السیاحة و الأسفار، على أن هذه الأخیرة مسؤولة عن كل ضرر یتعرض له الزبون مترتب على عدم الت

نسخة من دفتر الشروط ضمن الملحق .-
1
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الكلي أو الجزئي لالتزاماتها، و كذا كل ضرر آخر ناتج عن أي مقدم خدمة تلجأ إلیه عند إنجاز الخدمات 

المتفق علیها، و هذا ما یدل دلالة واضحة على أن مسؤولیة وكالة السیاحة و الأسفار تقوم عند إخلالها بأحد 

رتب عن هذا الإخلال إصابة السائح بضرر، سواء الالتزامات الناشئة عن العقد السیاحي السالف بیانها، إذا ت

صادرا كان جسدیا، أو مالیا، أو ناتجا عن عدم تنفیذ الرحلة أو الإقامة كلیا أو جزئیا، و سواء كان هذا الإخلال 

عن وكالة السیاحة و الأسفار شخصیا أو كان صادرا ممن عهدت إلیهم تنفیذ كل أو بعض التزاماتها، و على 

سم هذا المبحث إلى مطلبین.هذا الأساس نق

نتناول في الأول مسؤولیة وكالة السیاحة و الأسفار و في الثاني نتائج تقریر هذه المسؤولیة.

:السیاحة و الأسفارتالمطلب الأول: مسؤولیة وكالا

ت :ل ،لذلك سنتناول ثلاث مسؤولیاتتنوع مسؤولیة وكیل السیاحة والاسفار بحسب مصدر الضرر اللاحق بالعمی

:: المسؤولیة الشخصیة لوكالة السیاحة و الأسفار الأول الفرع 

المسؤولیة الشخصیة لوكالة السیاحة و الأسفار مبنیة على الخطأ:-1

مسؤولیة وكالات السیاحة و الأسفار العقدیة تؤسس على خطأ صادر منها، و من ثم فهي لیست مسؤولیة إن

یترتب على ذلك أنه سواء اعتبرت وكالة السیاحة و الأسفار في موضوعیة لا یلزم صدور خطأ لقیامها، و 

علاقتها بالعمیل المضرور، وكیلا أو مقاولا، فیجب إثبات الخطأ في جانبها هي أو ممثلیها أو مندوبیها أو 

.)1(مستخدمیها

ز حجرات و صور الخطأ عدیدة و متنوعة لا تقع تحت الحصر، كما لو قامت وكالة السیاحة و الأسفار بحج

في أحد الفنادق في غیر یوم وصول المسافرین، أو قامت بحجز التذاكر لیوم أو لساعة غیر الیوم أو الساعة 

المتفق علیها، أو إذا لم تقم بتزوید السائح بالإیضاحات و البیانات اللازمة، أو إذا لم توجه إلیه التحذیرات 

یه بإعداد و تحضیر الأوراق اللازمة لاستیفاء الإجراءات المتعلقة ببعض المخاطر، أو إذا لم تقم بالتنبیه عل

.)2(حدى المحطات دون مرشدز الحدود أو إذا تركته وحیدا في إالجمركیة أو اجتیا

و على أیة حال، فإن تقدیر وجود الخطأ في جانب وكالة السیاحة و الأسفار أمر یخضع لتقدیر قاضي 

دد في مواجهة وكالات السیاحة و الأسفار بقصد تحقیق حمایة أكبر الموضوع، و یتجه القضاء عموما إلى التش

للمضرورین من المتعاملین مع هذه الوكالات.

(1)
- P. Couvrat, Op.cit, p 143.

(2)
- Cass.civ, 13 Novembre 1956, Gaz. Pal. 1956. II. 411. J.C.P. 1957. II. 9799, Note R. Rodiére.
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تتعدد دوافع القضاء في التشدد عند تقدیر سلوك وكالات السیاحة و الأسفار:

یا و متماشیا مع فمن ناحیة، تشدد القضاء في تقدیر مسؤولیة وكالات السیاحة و الأسفار یعد أمرا منطق-ا

، إذ لا شك أن وكالة السیاحة و الأسفار التي تقوم )1(تطور دور وكالات السیاحة و الأسفار و تنوع أنشطتها

بتنظیم رحلات سیاحیة جماعیة أو إدارة قرى سیاحیة لا تلتزم بنفس الالتزامات التي تلتزم بها وكالة السیاحة و 

میل و متعهدي الخدمات، كما لو اقتصر عملها على حجز تذاكر الأسفار التي تقتصر على الوساطة بین الع

السفر أو الحجرات في الفنادق أو المقاعد في الملاهي و المسارح، و معلوم أن تطور دور وكالات السیاحة

و الأسفار یعكس تطورا في التزاماتها، و هو ما یلقى تبعا لذلك بظلاله على المسؤولیة و أساسها و نطاقها.

و هناك سبب آخر لتشدد القضاء تجاه وكالات السیاحة و الأسفار هو أن العمیل عندما یلجأ إلى وكالة -ب

السیاحة و الأسفار إنما یقصد توفیر قدر من الأمان و الاطمئنان و السلامة و الخدمات كما و نوعا أكبر      

و في ضوء ذلك، لا یمكن إغفال أن و أفضل مما لو لم یقم بالاستعانة بخدمات وكالة السیاحة و الأسفار،

السائح إنما یقصد أساسا من رحلته المتعة و الترفیه و التسلیة، الأمر الذي یصعب معه عدم توفیر حمایة كافیة 

له إذا حرم من هذه المتعة نتیجة خطأ من وكالة السیاحة و الأسفار التي تعامل معها.

شیوع التأمین من مسؤولیة وكالة السیاحة و الأسفار،       و هناك سبب ثالث، لا یصرح به القضاء و هو-ج 

و الذي یعتبر إجباریا في غالبیة التشریعات و منها القانون الجزائري و الفرنسي، فالقاضي یضع في اعتباره أن 

یس الحكم بالتعویض لا یصیب ذمة وكالة السیاحة و الأسفار، و إنما تتحمله شركة التأمین، و بالتالي القاضي ل

في حاجة إلى إیجاد توازن دقیق بین مصلحة المضرور و مصلحة وكالة السیاحة و الأسفار، إذ لو لم یكن 

هناك تأمین لتردد القاضي كثیرا، حیث أحكام التعویض المبالغ فیها قد تؤثر على اقتصادیات وكالات السیاحة و 

.2الأسفار

الأسفار:نتائج تشدد القضاء في تقدیر سلوك وكالات السیاحة و 

و یرتب الفقه على تشدد القضاء عند تقدیره للخطأ المنسوب لوكالة السیاحة و الأسفار بعض النتائج:

تطور موقف القضاء فیما یتعلق بتحدید الطبیعة القانونیة للعقد الذي یربط وكالة السیاحة و الأسفار بالعمیل -1

هاء بعقد المقاولة و البیع، و ذلك على أساس أن مسؤولیة ابتداء من عقد الوكالة، و مرورا بعقد النقل، و انت

المقاول لا سیما عن أفعال و أخطاء من یعهد إلیهم بتنفیذ العقد أو أجزاء منه أوسع نطاقا من مسؤولیة الوكیل، 

فالمقاولة تتیح إمكانیة مساءلة وكالة السیاحة و الأسفار مسؤولیة عقدیة عن فعل الغیر، و لو لم یكن ممكنا 

إسناد خطأ إلى الوكالة ذاتها، و من ثم یمكن أن تسأل وكالة السیاحة و الأسفار عن أخطاء الناقل أو الفندقي أو 

صاحب المطعم و لو لم تكن قد أخطأت في اختیارهم.

(1)
- P. Couvrat, Op.cit, p 142.

- .166عبد الفضیل محمد احمد ،المرجع السابق ،-د
2
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و لنا أن نلاحظ أن تحدید طبیعة العقد الذي یربط وكالة السیاحة و الأسفار بالعمیل و تطور القضاء في هذا 

ن، لم یكن الدافع إلیه فقط هو التشدید من مسؤولیة وكالات السیاحة و الأسفار، بل أساسا تحدید تكییف الشأ

للعقد یتفق معه و مع طبیعته و مع تطور نشاط وكالات السفر و السیاحة، إذ لیس معقولا تصور أن القاضي 

لیة المدین و لو كان العقد لا یتضمن یصف عقد الوكالة بأنه عقد مقاولة فقط لمجرد أنه یرید التشدید من مسؤو 

.1شیئا من عناصر عقد المقاولة

تفرقة ذات بال -و هو بصدد تقدیر خطأ وكالة السیاحة و الأسفار-یلاحظ الفقه أن القضاء لا یجري-2

حسب جسامة الخطأ، و من هنا لا یفرق القضاء بین خطأ جسیم و خطأ یسیر صادر عن الوكالة، فالوكالة 

ن أخطائها، أیا كانت درجة جسامتها، و لو ورد شرط بالإعفاء من المسؤولیة، لأن أحكام القضاء ترى مسؤولة ع

أخطاء وكالة السیاحة و الأسفار دائما من الأخطاء الجسیمة، الأمر الذي یجعل شروط الإعفاء من المسؤولیة 

ن المسؤولیة تفقد جدواها إذا ما كان عدیمة الجدوى، لأنه من المعلوم طبقا للقواعد العامة أن شروط الإعفاء م

الخطأ جسیما، و تنتج أثرها فقط بین خطأ جسیم و خطأ یسیر فیما یتعلق بمسؤولیة وكالات السیاحة و الأسفار، 

و هو ما لا یفعله.

و ترتیبا على ذلك، یعتبر القضاء خطأ جسیما، استعانة وكالة السیاحة و الأسفار بناقل غیر موسر، أو 

ها لسائق غیر مؤمن علیهاستخدام

و لما كانت وكالة السیاحة و الأسفار تحترف تقدیم الخدمات السیاحیة، و المظهر الرئیسي لاحترافها هو 

التخصص في تأدیة هذه الخدمات الأمر الذي یؤدي إلى رفع المستوى الفني في تنفیذ الالتزام، فإن ما یعتبر 

قد یصبح جسیما إذا ارتكبه مدین محترف، الأمر الذي یستبعد خطأ یسیرا، إذا صدر من مدین غیر محترف،

معه إعمال الاتفاق على التخفیف أو الإعفاء من المسؤولیة، حیث شروط الإعفاء من المسؤولیة أو التخفیف من 

ع فالمدین یجب علیه أن یبذل في تنفیذ التزامه القدر الذي یتوافق م،)2(المسؤولیة مجالها الأخطاء الیسیرة فقط

مستواه الفني، بحیث یقاس مسلك المدین بالمسلك الذي یتخذه المحترف المتبصر في نفس الطائفة ذات المستوى 

الفني الذي ینتمي إلیه هذا المدین.

و إثبات خطأ وكالة السیاحة و الأسفار، كشرط لقیام مسؤولیتها أمر لازم سواء نظر إلى العقد الذي یربط 

العمیل على أنه عقد وكالة أم عقد مقاولة.وكالة السفر و السیاحة ب

حالة اعتبار وكالة السیاحة و الأسفار وكیلا:-1

، فإنه بالتطبیق )3(متى اعتبرت وكالة السیاحة و الأسفار وكبلا عن العمیل، و هو ما ذهبت إلیه أحكام عدیدة

یل و الناقل أو الفندقي أو صاحب لأحكام الوكالة یقتصر دور وكالة  السیاحة و السفر على التوسط بین العم

.167د. عبد الفضیل محمد احمد ،المرجع السابق ،ص  -
1

(2)
- Trib. Gr. Inst. Paris, 19 Mars 1974, J.C.P 1975,II. 18046, Note Ahmed Charaf-Eldine.

)3(
.170عبد الفضیل محمد احمد ،المرجع السابق ،ص -د-
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المطعم، و من ثم لا تسأل إلا متى أمكن إسناد خطأ شخصي إلیها في تنفیذها للوكالة، كما لو كانت قد أساءت 

اختیار الناقل مثلا، أو كان هذا الناقل غیر مليء مالیا أو غیر مؤمن علیه أو یستخدم سائقین غیر أكفاء أو 

قد صمتت عن تنبیه العمیل إلى أن الناقل غیر كانت وكالة السیاحة و الأسفارغیر مؤمن علیهم، أو كما لو 

،)1(مؤمن علیه

و نطاق و مدى المسؤولیة یتحدد طبقا لموضوع الوكالة: فقد تكون الوكالة محددة و خاضعة لتعلیمات -

ینة على شركة واضحة من جانب العمیل الموكل، كما لو طلب هذا الأخیر حجز تذكرة سفر له في ساعة مع

ر، اسفطیران بعینها، أو طلب حجز حجرة له في فندق تولى هو تحدیده، عندئذ تلتزم وكالة السیاحة و الأ

كوكیل، بأن تبذل ما في استطاعتها لإتمام الحجز، و لكنها غیر مسؤولة عن اختیار الناقل أو الفندق، لأن هذا 

ر، یمكن أن تقوم اسفبید أن وكالة السیاحة و الأالاختیار كان مفروضا علیها من جانب العمیل الموكل.

مسؤولیتها إذا ما حجزت التذكرة لیوم أو ساعة غیر الیوم أو الساعة الذي حدده العمیل.

ر تختار الناقل أو الفندقي دون أن تكون حریتها اسفو على العكس من ذلك، إذا كانت وكالة السیاحة و الأ

الموكل، فإن مسؤولیتها یمكن أن تقوم إذا ما أخطأت في الاختیار، كما لو مقیدة بتعلیمات من جانب العمیل 

أو كان قدیما أو مستوى النظافة فیه أقل من المستوى ،)2(كان الناقل غیر كفء، أو كان الفندق غیر مؤمن علیه

لقرب من فوهة المطلوب. و قد یكون الخطأ في اختیار القریة السیاحیة كأن یكون موقعها خطرا، كما لو كانت با

قد كان یتمثل خطأ وكالة بركان من المعلوم هیاجه شبه الدائم، أو في موقع تتعرض فیه لمخاطر الفیضان. و

.)3(في سوء اختیار المندب أو المرشد الذي یرافق أعضاء الرحلة السیاحیةو الأسفار السیاحة 

حالة اعتبار وكالة السیاحة و الأسفار مقاولا:-2

الحلول إذا ما نظر إلى وكالة السیاحة و الأسفار على أنها مقاول ترتبط بالعمیل بعقد مقاولة، و لا تختلف

ففي هذه الحالة تسأل الوكالة عن أخطائها الشخصیة، فضلا عن أخطاء الأشخاص الذین تعهد إلیهم بتنفیذ 

هنالك أنه إذا كان الخطأ صادرا التزاماتها كلها أو بعض منها، و هي مسؤولیة عقدیة دائما تجاه العمیل، كل ما 

عن الوكالة ذاتها، كانت المسؤولیة مسؤولیة عقدیة عن الأفعال الشخصیة. أما إذا كان الخطأ صادرا عن 

الناقلین أو أصحاب الفنادق أو المطاعم الذین عهدت إلیهم وكالة السیاحة و الأسفار بأداء بعض الخدمات 

(1)
- P. Couvrat, Op.cit, p 115, Cass. Civ 5 Janvier 1961. Rev. Trim. Dr. Com. 1961. p 430, N° 18, J.C.P 1961. 11979 ; 15

Décembre 1969. D. 1970. 326 ; Note P. Couvrat ; 15 Octobre 1974. Bull. Civ. 1974. I. 264 Rev. Trim. Dr. Com. 1975. p
904 ; Cass Req. 25 Novembre. 1939. D. H. 1940. p 75, Paris 14 Mars 1936. Gaz. Pal, 1936. I. 956. 6 février 1943, Gaz.
Pal. 1943. I. 182 ; 29 Octobre 1942. D.C. 1943. P 129, Note R. Rodiére ; 25 Novembre. 1955. J.C.P 1956. 9240, Note R.
Rodiére, Trib. Civ. Seine, 14 Janvier 1955. Gaz. Pal. 1955. I. 141 ; Paris 6 février 1943, Gaz. Pal. 1943. I. 182 ; Lyon, 20
Mai 1926. S. 1926. II. 58, Cass. Civ. 23 février 1983. D. 1983. 481, Note P. Couvrat, 24 juin 1964. Gaz. Pal. 1964. II. 200.
Bull. Civ 1964. I. N°. 341.
(2)

- Leonnet et Fontaine, op.cit, p 196 et ss, R.Rodière, La responsabilité des agences de voyages. D. 1958. Chron.
XXXXIV. P. 242, Cass. Req. 14 nov. 1939. D. H. 1940. 75 ; Trib. Com. Seine, 11 janv. 1955. D. 1955. Somm. 67 ; Trib. Civ.
Seine, 15 juill. 1926. S. 1926 ; II. 58 ; Paris nov. 1955. D. 1956. 377. J.C.P. 1956. II. 9242, note R.Rodière, 29 oct. 1942.
Gaz. Pal. 1943. I. 16 ; Trib. Grand. Inst. Paris 26 mars 1969. Rev. Fr. Dr. Aér 1969. P. 321, note E. Georgiades.
(3)

- Trib. Gr. Inst. Seine, 16 nov. 1962. Gaz. Pal. 1963. I. 306.
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ن فعل الغیر. و هذه المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر تقوم و لو لم للسائحین، فإن المسؤولیة تكون عقدیة ع

تكن وكالة السیاحة و الأسفار قد ارتكبت أي خطأ. فالخطأ واجب الإثبات في حق الناقل أو الفندقي أو صاحب 

قد . بعبارة أخرى، یجب صدور خطأ یقوم العمیل بإثباته، یكونالمطعم و لیس في حق وكالة السیاحة و الأسفار

ذاتها قد ارتكبت أدنى خطأ، لأنه لو وقع من النقل أو الفندقي أو غیرهما، و لو لم تكن وكالة السیاحة و الأسفار

من الممكن إسناد خطأ إلى الوكالة لكنا أمام مسؤولیة عقدیة عن الخطأ الشخصي و لیس أمام مسؤولیة كان 

.لاحقاا للمسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر عقدیة عن فعل الغیر. و سوف نرى تفاصیل أكثر عند دراستن

مسؤولیة وكالة السیاحة و الأسفار المبنیة على الخطأ المفترض:-2

تقوم مسؤولیتها إذا ما ثبت ارتكابها لخطأ ما. فالمسؤولیة و الأسفار السیاحة مما تقدم یتبین أن وكالة و 

وكیل أم مقاول في علاقتها الوكالة على أنها تؤسس على الخطأ واجب الإثبات، یستوي بعد ذلك أن ینظر إلى

بالعمیل.

بید أن اتجاها في الفقه و القضاء ذهب إلى تأسیس مسؤولیة وكالة السیاحة و الأسفار على قواعد المسؤولیة 

التي تقوم على الخطأ المفترض، بحیث تقوم مسؤولیتها دون حاجة إلى إثبات الخطأ متى وقع ضرر للعمیل. و 

إلى هذه النتیجة، سلك الفقه و القضاء طریقین مختلفین: الأول، وصف العقد الذي یربط وكالة السیاحة للوصول 

لسیاحة و الأسفار بضمان سلامة الراكب و الأسفار بالعمیل على أنه عقد نقل، و الثاني، وصف التزام وكالة ا

بأنه التزام بتحقیق نتیجة و لیس ببذل عنایة إذا ما لحق به ضرر مدني. و القصد من ذلك كله هو تحقیق حمایة 

أوسع للمضرورین.

و نعرض لذلك بشيء من البیان:

وكالة السیاحة و الأسفار ترتبط بالعمیل بعقد نقل:-1

وكالة السیاحة یعني أن)1(وكالة السیاحة و الأسفار بالعمیل بأنه عقد نقلوصف العقد الذي یربط

و الأسفار تقوم مسؤولیتها بمجرد حدوث ضرر للعمیل ما لم یثبت توافر السبب الأجنبي، إذ المعلوم أن الناقل، 

قل مسؤولا بمجرد یلتزم، بمقتضى عقد النقل، بضمان سلامة الراكب، و هو التزام تحقیق نتیجة، بحیث یعد النا

حدوث الوفاة أو الإصابة أثناء النقل، و لا یجوز للناقل إثبات أنه لم یخطئ أو أنه بذل العنایة اللازمة للمحافظة 

و لا تنفى .)2(على سلامة الراكب، لأن خطأه هو عدم تنفیذ التزاماته بتوصیل الراكب إلى جهته سلیما معافى

.)3(الأجنبيمسؤولیة الناقل إلا إذا أثبت السبب 

(1)
- R.Rodière, La responsabilité des agences de voyages. D. 1958 p. 242. ; Cass. Civ. 11 mai 1960. Gaz. Pal. 1960. II. 88.

Rev. Trim. Dr. Civ. 1960 p. 651, observ. Tunk ; 26 avr. 1966. J.C.P 1966. Somm. 77 ; Trib. Gr. Inst. Seine, 16 nov. 1962.
Gaz. Pal. 1963. I. 306; Lyon, 23 juill. 1952. D. 1952. 586; 11 juin 1925 et 20 mai 1926. S. 1926. II. 58 ; Paris, 26 mars
1958. Gaz. Pal. 1958. I. 440.

)2(
.199، ص 17مجموعة أحكام النقض، ص ،1966ینایر 27نقض مدني -

)3(
.193، موسوعة جمعة، ص 1962أبریل 26نقض مدني -
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أن الاتجاه السابق الذي یرى في وكالة السفر و السیاحة ناقلا، القصد منه هو إسباغ و قد سبق أن قلنا-

، و هو حل لا یمكن تعمیمه في )1(الحمایة على المضرور و التشدید من مسؤولیة وكالات السیاحة و الأسفار

السیاحة و الأسفار لا تعتبر ناقلا إلا في حالات كل الحالات على وكالات السیاحة و الأسفار، لأن وكالة 

محدودة هي التي تتملك فیها وسائل النقل، و تتولى تشغیلها بنفسها أن تستأجرها و تتولى تسییرها عن طریق 

مستخدمیها و تحتفظ بسیطرة تامة على أداة النقل، أو تظهر تجاه العملاء على أنها ناقل طبقا لنظریة الأوضاع 

ث یوجد مظهر خارجي یدعو الغیر إلى الاعتقاد بأن وكالة السیاحة و الأسفار ناقل، متى كان هذا الظاهرة، حی

الغیر حسن النیة، و كان اعتقاده مشروعا و معقولا، كما لو كتب في أوراق العمیل التي تسلمها له الوكالة أمام 

اتخذت اتجاه العمیل مظهر الناقل ، و عندئذ تكون وكالة السیاحة و الأسفار قد خانة الناقل اسم الوكالة

L’apparence d’un transporteurو یفهم من ذلك أنه 2و من ثم تلتزم تجاه هذا العمیل بضمان سلامته .

في الفروض التي یكن فیها اسم الناقل ظاهرا، و تتصرف فیه الوكالة بصفة أخرى غیر صفة الناقل، فلا یمكن 

.)3(اعتبارها ناقلا

السیاحة و الأسفار و السیاحة بضمان سلامة العمیل هو التزام بنتیجة:التزام وكالة -2

لما كان من الصعب القول بأن العقد الذي یربط وكالة السیاحة و الأسفار بالعمیل، عقد نقل، على النحو 

لعقد نفس النتیجة دون تجشم عناء محاولة وصف الىإالذي رأیناه آنفا، فإن اتجاها ذهب إلى محاولة التوصل 

بأنه عقد نقل، عن طریق القول بأن وكالة السیاحة و الأسفار تلتزم بضمان سلامة الراكب على النحو المعمول 

به في عقد النقل، و لم یعتبر ناقلا، و لو لم نكن بصدد عقد نقل، بحیث یعد التزام وكالة السیاحة 

Obligationو الأسفار بضمان سلامة العمیل التزاما بتحقیق نتیجة  de résultat و لیس التزاما ببذل عنایة

Obligation de moyens و یترتب على هذا التحلیل أن مسؤولیة وكالة السیاحة و الأسفار تعتبر مسؤولیة .

مبنیة على الخطأ المفترض متى تمثل الضرر في ضرر بدني، و من ثم، لا یلتزم المضرور بإثبات خطأ وكالة 

الضرر ذاته، و من ثم، لا تستطیع وكالة السیاحة و الأسفار التخلص من السیاحة و الأسفار. فالخطأ هو

المسؤولیة إلا بإثبات السبب الأجنبي. فالوكالة تعتبر مخطئة، متى لم تقم بتنفیذ التزاماتها، أي عدم توصیل 

.)4الراكب سلیما معافى إلى جهته المقصودة

:ن فعل الغیرعوكالات السیاحة والأسفار: المسؤولیة الثانيالفرع 

لما كانت التزامات وكالة السیاحة و الأسفار في الرحلات الشاملة متعددة و متنوعة، فإنه من النادر أن تتولى 

أداء هذه الخدمات بنفسها، و إنما تعهد بها إلى الغیر، كالناقل و الفندقي، و المرشد السیاحي، 

ا الناشئة عن العقد الذي یربطها بالسائح. و مما لا شك فیه أن فیتولى هؤلاء تنفیذ التزاماتهو المترجم، و غیرهم، 

(1)
- P. Couvrat, op.cit, p 122 et ss.

.175عبد الفضیل محمد احمد ،المرجع السابق ،ص -د -
2

(3)
- Trib. Com. Seine, 12 janv. 1954. Rev. Fr. Dr. Aér. 1956. P 217. Note E. Georgiades.

.175عبد الفضیل محمد احمد المرجع السابق ،ص -د -
4
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هؤلاء الأشخاص قد یرتكبون أخطاء أثناء أداء المهام الموكلة إلیهم تلحق أضرارا بالزبائن المتعاقدین مع وكالة 

بدفع السیاحة و الأسفار، مما قد یثیر التساؤل حول من یتحمل مسؤولیة هذه الأخطاء، و یلزم ذلك تبعا لذلك

التعویض المستحق للسائح المضرور ؟ و على أي أساس تقوم هذه المسؤولیة ؟

و بعبارة أخرى، إذا كان یمكن مساءلة وكالة السیاحة و الأسفار عن كل إخلال بالالتزامات الناشئة عن العقد 

ة السیاحة السیاحي طبقا لأحكام المسؤولیة العقدیة، فهل یمكن القول بوجود مسؤولیة عقدیة لوكال

و الأسفار عن فعل الأشخاص الذین عهدت إلیهم تنفیذ بعض التزاماتها ؟ و إذا كان الجواب بنعم، فما هي 

شروط هذه المسؤولیة و نطاقها ؟

إن الإجابة عن هذه التساؤلات تفرض علینا التطرق إلى أساس مسؤولیة وكالة السیاحة و الأسفار العقدیة عن 

نتمكن فیما بعد من تحدید نطاق و شروط هذه المسؤولیة (ثانیا).فعل الغیر (أولا)، ل

أولا: أساس مسؤولیة وكالة السیاحة و الأسفار العقدیة عن فعل الغیر

ن عن فعل الغیر طبقا للقواعد العامة، یدمدني یقرر المسؤولیة العقدیة للمفي غیاب نص صریح في التقنین ال

یرد به أي نص صریح أو ضمني یقرر قاعدة عامة للمسؤولیة العقدیة عن فعل التقنین المدني الفرنسي فلم ف

الغیر. و لذلك كان القضاء یحكم بمسؤولیة وكالات السیاحة و الأسفار باعتبارها ناقلا، أو بخطئها في اختیار 

لق المتع14/06/1982، و هذا إلى غایة صدور القرار المؤرخ في )1(الناقل أو صاحب الفندق أو غیرهم

منه 15/03بالشروط العامة التي تحكم العلاقات بین وكالات السیاحة و الأسفار و الزبائن، الذي قضت المادة 

بأن وكالات السیاحة و الأسفار ضامن لتنظیم الرحلة أو الإقامة و مسؤولة عن حسن تنفیذها، فیما عدا حالة 

.)2(ى تقدیم الخدمات الناشئة عن عقد الرحلةالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو فعل الغیر الأجنبي عل

یتضح من هذا النص أن المشرع الفرنسي اعتبر أن مقدمي الخدمات السیاحیة الذین تعهد إلیهم وكالات 

السیاحة و الأسفار تنفیذ برنامج الرحلة، لیسوا من الغیر و لا یحولون دون قیام مسؤولیة الوكالة المذكورة عن 

رحلة أو الإقامة المتفق علیها، و ذلك دون أن ینص صراحة على أنها مسؤولة عن الأفعال ضمان حسن تنفیذ ال

.)3(الصادرة منهم و التي تسبب ضررا للزبائن

المتعلق بالأسفار 13/06/1990المؤرخ في 90/314و في مرحلة لاحقة صدر التوجیه الأوروبي رقم 

ة عامة لمسؤولیة وكالات السیاحة و السفر عن فعل و الإجازات و الرحلات الشاملة، الذي صاغ نظری

)1(
.253د، المرجع السابق، ص رد. أحمد سعید الزق-

(2)
- PY Pierre, op.cit, p 289.

و قد جاء نص ھذه المادة على النحو التالي:
« L’agence de voyage est garant de l’organisation du voyage et du séjour, et responsable de la bonne exécution à
l’exception de force majeure, cas fortuits, ou faits de tiers étrangers à la fourniture des prestations au contrats de
voyage ».
(3)

- PY Pierre, op.cit, p 289.
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منه على أن تلتزم الدول الأعضاء باتخاذ 5/1الأشخاص التي تعهد إلیهم تنفذي التزاماتها، إذ نصت المادة 

الإجراءات الضروریة التي تجعل وكالات السیاحة و الأسفار مسؤولة تجاه السائح عن حسن تنفیذ الالتزامات 

د، سواء قامت بتنفیذها شخصیا أو عن طریق أشخاص آخرین عهدت إلیهم بتنفیذ هذه الناشئة عن العق

.)1(الالتزامات، و هذا دون الإخلال بحق الوكالة في الرجوع على هؤلاء

المؤرخ في 92/645و عملا بتوصیات التوجیه الأوروبي السالف الذكر، أصدر المشرع الفرنسي القانون رقم 

شروط ممارسة النشاطات المتعلقة بتنظیم و بیع الرحلات و الإقامات، مكرسا في المتضمن 13/07/1992

من التوجیه الأوروبي، مع اختلاف بسیط في كون المشرع الفرنسي 5/1منه ما نصت علیه المادة 23المادة 

لة المتفق جعل وكالة السیاحة و الأسفار مسؤولة بقوة القانون في مواجهة السائح عن حسن تنفیذ برنامج الرح

علیه في العقد، سواء قامت بتنفیذ هذا البرنامج شخصیا أو عن طریق أشخاص آخرین. و بذلك كرس المشرع 

الفرنسي مسؤولیة وكالات السیاحة و الأسفار العقدیة عن فعل مقدمي الخدمات السیاحیة الذین تلجأ إلیهم لتنفیذ 

ر عن هؤلاء، و إنما یكفي السائح فقط إقامة الدلیل على التزاماتها، و ذلك دون الحاجة إلى إثبات الخطأ الصاد

.)2(عدم تنفیذ الالتزام أو تنفیذه تنفیذا معیبا

90/05و قد سایر المشرع الجزائري هذا التطور الحاصل على المستوى الدولي بمناسبة إصداره للقانون رقم 

منه على أن 10لذي نص في المادة المتعلق بوكالات السیاحة و الأسفار، و ا19/02/1990المؤرخ في 

وكالات السیاحة و الأسفار مسؤولة عن كل ضرر یلحقه بالسائح كل مقدم خدمات استعانت به الوكالة بمناسبة 

أن وكالات السیاحة و الأسفار مسؤولة عن كل "99/06قانون من21في المادة هو الذي أكد،تنظیم السفر

عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي لالتزاماتها، و كذا كل ضرر آخر ناتج عن ضرر یتعرض له الزبون مترتب على 

."أي مقدم خدمة تلجأ إلیه الوكالة عند إنجاز الخدمات المتفق علیها

و یستفاد من هذا النص أن أیة مخالفة لتنفیذ الالتزامات الناشئة عن عقد السیاحة و الأسفار، تقوم معها 

مع الزبون، بصرف النظر عما إذا كانت هي القائمة بالتنفیذ، فتعتبر عندئذ مسؤولة مسؤولیة الوكالة المتعاقدة 

الأول، أو كانت قد عهدت بتنفیذ برنامج الرحلة إلى فرعشخصیا اتجاه السائح على النحو السالف بیانه في ال

م بتنفیذ الالتزامات أثناء قیامهأشخاص آخرین، فتعتبر حینئذ مسؤولة عقدیا عن أي ضرر یلحقه هؤلاء بزبائنها 

المذكور أعلاه هو الأساس القانوني 99/06من القانون رقم 21المعهود بها إلیهم. و بذلك یكون نص المادة 

لمسؤولیة وكالات السیاحة و الأسفار العقدیة عن فعل الغیر.

)1(
و قد جاء ھذا النص على النحو التالي:-

« Les états membres prennent les mesures nécessaires pour que l’organisateur et/ou le détaillant partie au contrat
soient responsables à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant de ce contrat, que ces
obligations soient à exécuter par eux-mêmes ou par d’autres prestataires de services et ceci sans préjudice du droit de
l’organisateur et/ou du détaillant d’agir contre ces autres prestataires de services ».
(2)

-PY Pierre, op.cit, p 290.
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لات السیاحة غیر أنه یؤخذ على هذا النص أن أحكامه لا یمكن تطبیقها إذا اقتصر الدور المنوط بوكا

و الأسفار على أعمال الوكالة أو الوساطة، كحجز تذاكر النقل، أو الغرف بالفنادق، أو تذاكر أماكن الحفلات 

الترفیهیة و التظاهرات ذات الطابع الثقافي أو الریاضي، باسم و لحساب الزبائن، مما یتعین معه الرجوع إلى 

من التقنین المدني الجزائري على أنه: 74الخصوص تنص المادة القواعد العامة في القانون المدني. و في هذا 

"إذا أبرم النائب في حدود نیابته عقدا باسم الأصیل فإن ما ینشأ عن هذا العقد من حقوق و التزامات یضاف إلى 

الأصیل".

احب وسیلة و قیاسا على هذا النص، یمكن القول أن أثر العقد الذي تبرمه وكالة السیاحة و الأسفار مع ص

النقل، أو الفندق، أو أماكن الحفلات الترفیهیة، و غیر ذلك ینصرف مباشرة إلى الزبون بما یتولد عنه من حقوق 

و التزامات، مما یترتب علیه أنه لا یمكن للزبون الرجوع على وكالة السیاحة و الأسفار متى احترمت الحدود 

كالة السیاحة و الأسفار مسؤولة تجاه السائح عن سوء المرسومة لها من طرف الزبون. لكن مع ذلك تبقى و 

اختیار الناقل أو الفندقي أو غیرهم، في حالة ما إذا لم یحدد الزبون ناقلا معینا بالذات أو فندقا محددا فأساءت 

.الاختیار

ثانیا: نطاق و شروط مسؤولیة وكالة السیاحة و الأسفار العقدیة عن فعل الغیر

إن المسؤولیة العقدیة لوكالات السیاحة و الأسفار عن فعل الأشخاص الذین عهدت إلیهم انتهینا آنفا إلى

السالف الذكر، 99/06من القانون رقم 21بتنفیذ برنامج الرحلة المتفق علیه مع السائح أساسها نص المادة 

زبائنها، مما قد یثیر و الذي یعتبر في نفس الوقت أساسا لمسؤولیة وكالة السیاحة و الأسفار الشخصیة تجاه

التساؤل عن الحدود الفاصلة بین هاتین المسؤولیتین ؟

و لرفع هذا اللبس نحاول تحدید نطاق المسؤولیة العقدیة لوكالات السیاحة و الأسفار عن فعل الغیر، 

و شروط قیامها.

نطاق المسؤولیة العقدیة لوكالات السیاحة و الأسفار عن فعل الغیر:-1

ادعى السائح أنه لم یحصل على نوع الخدمة المتفق علیها مع وكالة السیاحة و الأسفار في الفندق الذي إذا 

كان یقیم فیه، أو على متن وسیلة النقل، أو أثناء الجولات السیاحیة لزیارة المدن و المواقع و الآثار و غیرها، أو 

ه فقد أمتعته، أو أصابه ضرر جسدي خلال أنه لم یحصل إطلاقا على خدمة من هذه الخدمات، أو ادعى أن

إحدى المراحل المذكورة أعلاه، فهل یجوز له أن یرفع دعوى تعویض الضرر الذي أصابه ضد وكالة السیاحة و 

الأسفار باعتبارها مسؤولة عن أفعال صاحب الفندق و الناقل و المرشد السیاحي و غیرهم ؟ و هل یجوز للوكالة 

ه المسؤولیة عن طریق الدفع بعدم وجود رابطة عقدیة بینها و بین هؤلاء ؟المذكورة أن تتخلص من هذ
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إن الإجابة عن هذه التساؤلات تقتضي التفرقة بین عدة فروض تبعا لطبیعة الدور المنوط بوكالة السیاحة 

حیة ، بحسب ما إذا كانت تتصرف كوكیل عن السائح و بالتالي تعاقدت مع مقدمي الخدمات السیاو الأسفار

باسمه و لحسابه، أو ما إذا كانت هي المبادرة إلى تنظیم الرحلة أو الإقامة التي اقتصر فیها دور السائح على 

مجرد التوقیع على العقد بما یحتوي علیه من خدمات سیاحیة. و على هذا الأساس یمكن حصر هذه الفروض 

في أربعة حالات:

السیاحة و الأسفار بمثابة وكیل عن الزبون فتبرم التصرفات باسمه و هي التي تعتبر فیها وكالةالحالة الأولى:

و لحسابه، و بالتالي یكون دورها قد اقتصر فقط على الوساطة بینه و بین الناقل أو صاحب الفندق و غیرهم، 

.)1(مما یجعلها غیر مسؤولة كقاعدة عامة عن عمل هؤلاء

الحالة الثانیة:

سیاحة و الأسفار في اختیار الفندق الملائم أو الناقل أو المرشد السیاحي، إذا أهملت أو قصرت وكالة ال

اعتبرت مسؤولة في مواجهة السائح المضرور عن سوء اختیار من عهدت إلیهم بتنفیذ كل أو بعض التزاماتها 

ر)، سواء الناشئة عن العقد السیاحي، و ذلك وفقا لقواعد المسؤولیة عن الخطأ الشخصي (الإهمال أو عدم التبص

اعتبرت وكیلا أو ناقلا أو مقاولا، لأن الخطأ في اختیار مقدمي الخدمات السیاحیة الذین عهدت إلیهم بتنفیذ 

.ؤالتزاماتها یعد خطأ شخصیا تسأل عنه طبقا لأحكام المسؤولیة العقدیة عن الخطأ الشخصي

الحالة الثالثة:

و الأسفار بتنفیذ كل أو جزء من الالتزامات الناشئة عن إذا كان الأشخاص الذین عهدت إلیهم وكالة السیاحة

العقد السیاحي تابعین لها، كانت الوكالة في نظر بعض الفقهاء مسؤولة في مواجهة السائح المضرور، طبقا 

.لمسؤولیة التقصیریة عن فعل الغیر، بمعنى طبقا لأحكام ا)2(لقواعد مسؤولیة المتبوع عن فعل التابع

:الحالة الرابعة

إذا لم یقع أي خطأ من جانب وكالة السیاحة و الأسفار في اختیار من عهدت إلیهم بتنفیذ كل أو بعض 

بعلاقة تبعیة مع الوكالة المذكورة، و كان التزاماتها الناشئة عن العقد السیاحي، و دون أن یكون هؤلاء مرتبطین

قد سببوا له ضررا أثناء أدائهم للخدمات السیاحیة دورها تنظیم رحلة أو إقامة شاملة، و ادعى السائح أن هؤلاء

المعهود بها إلیهم من طرف وكالة السیاحة و الأسفار، فإنه یجوز للسائح حینئذ أن یرفع دعواه ضد وكالة 

السیاحة و الأسفار على أساس أنها مسؤولة عن كل ضرر یسببه له كل مقدم خدمة تلجأ إلیه الوكالة المذكورة 

، المتضمن القواعد 06-99من القانون رقم 21دمات المتفق علیها، و هذا طبقا لنص المادة بصدد تنفیذ الخ

التي تحكم نشاط وكالة السیاحة و الأسفار، و إذا توافرت الشروط الواردة أدناه.

)1(
من التقنین المدني الجزائري.74عملا بأحكام المادة -

)2(
.260د. أحمد سعید الزقرد، المرجع نفسھ، ص -
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شروط المسؤولیة العقدیة لوكالات السیاحة و الأسفار عن فعل الغیر:-2

العقدیة لوكالات السیاحة و الأسفار عن فعل الأشخاص الذین عهدت إلیهم انتهینا سلفا إلى أن المسؤولیة 

بتنفیذ كل أو بعض التزاماتها الناشئة عن العقد السیاحي لا تقوم إلا في الرحلات الشاملة، لكن مع ذلك لن 

تتحقق هذه المسؤولیة إلا إذا توافرت الشروط التالیة:

التزام أو أكثر من التزاماتها الناشئة عن العقد السیاحي إلى شخص أن تعهد وكالة السیاحة و الأسفار بتنفیذ-

ن أن یكون معهودا إلیهم أو أكثر غیر خاضع لإشرافها و رقابتها، أما إذا تدخل هؤلاء في الإخلال بتنفیذ العقد دو 

.)1(بذلك، فإن مسؤولیة وكالة السیاحة و الأسفار تصبح مسؤولیة شخصیة و لیس مسؤولیة عن الغیر

أن لا یكون هناك نص في العقد السیاحي یمنع وكالة السیاحة و الأسفار من الاستعانة بالغیر في تنفیذ -

التزاماتها، و ذلك لأن المدین بالتزام تعاقدي إذا منع من إدخال غیره لتنفیذ التزاماته و خالف هذا المنع یعتبر 

.)2(مسؤولا عن خطأ شخصي لا عن خطأ ارتكبه الغیر

سلف الذكر أن دور وكالة السیاحة و الأسفار في الرحلات الشاملة یشبه دور المقاول الذي یجوز له أن و قد 

فرعي إذا لم یمنعه شرط في العقد، و مع ذلك یبقى مسؤولا عن أعمال یعهد بتنفیذ العمل أو جزء منه إلى مقاول 

نه لیس هناك ما یمنع تضمین العقد ، و قیاسا على ذلك یمكن القول أ)3(المقاول الفرعي اتجاه رب العمل

السیاحي شرطا مؤداه منع وكالة السیاحة و الأسفار من اللجوء إلى تنفیذ التزامها عن طریق الغیر.

أن یكون مقدمو الخدمات السیاحیة، الذین لجأت إلیهم وكالة السیاحة و الأسفار، قد ألحقوا ضررا بالسائح -

.)4(هم أو بسبب تنفیذهاأثناء تنفیذ الالتزامات الموكلة إلی

أن یثبت السائح، أو ذوو حقوقه في حالة وفاته، الضرر الذي ألحقه به من عهدت إلیهم وكالة السیاحة -

كان هذا الضرر جسدیا، كإصابته بجروح أو حتى وفاته، أو مالیا، كسرقة و الأسفار بتنفیذ برنامج الرحلة، سواء 

ك كافة طرق الإثبات بما فیها البینة و القرائن، ما دام الضرر واقعة مادیة أو فقد أو تلف أمتعته، و له في ذل

یجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، فیكفي في حالة الضرر المالي أن یثبت السائح، على سبیل المثال، حیازته 

ه الأموال،  و في حالة السابقة للأشیاء المفقودة أو المسروقة أثناء برنامج الرحلة، دون إلزامه بإثبات ملكیته لهذ

، و ذلك )5(الضرر الجسدي یكفي السائح أو ذوي حقوقه إثبات أن الإصابة قد لحقت به أثناء الرحلة أو الإقامة

دون أن یكون مكلفا بإثبات أي خطأ في جانب من عهدت إلیهم وكالة السیاحة و الأسفار بتنفیذ التزاماتها، و 

سالف الذكر.06-99قانون رقم من ال21هذا ما یستفاد من نص المادة 

)1(
.669-666، المرجع السابق، ص 1راجع في ھذا المعنى د. عبد الرزاق السنھوري، ج -

)2(
.263، ص السابق د. أحمد سعید الزقرد، المرجع-

)3(
من التقنین المدني الجزائري.564المادة -

)4(
.669، المرجع السابق، ص 1راجع في ھذا المعنى د. عبد الرزاق السنھوري، ج -

)5(
.118ال عبد الرحمن محمد علي، المرجع السابق، ص د/ جم-
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و غني عن البیان أنه بإمكان وكالة السیاحة و الأسفار التخلص من هذه المسؤولیة إذا أثبتت أن الضرر 

الذي لحق بالسائح راجع لسبب أجنبي لا ید له فیها.

:السیاحة و الأسفار عن حراسة الأشیاءت : المسؤولیة التقصیریة لوكالاالثالث الفرع 

وحراستها، أصاب العمیل عن سیارة تحتفظ وكالة السیاحة و الأسفار بالسیطرة علیهاد یصدر الضرر الذي ق

و من ثم ثار التساؤل عن مدى إمكانیة تأسیس دعوى المسؤولیة على قواعد المسؤولیة التقصیریة الناشئة عن 

حراسة الأشیاء.

، لأنه لا توجد عقدیة لأسفار طبقا لقواعد المسؤولیة الیرى الفقه أنه لا مجال لمساءلة وكالة السیاحة و ا

مسؤولیة عقدیة عن فعل الأشیاء، بل مسؤولیة تقصیریة عن حراسة الأشیاء، و لما كانت مسؤولیة المتعاقد تتحدد 

بالنظر إلى الالتزامات التي یتحمل بها بمقتضى العقد، و لیس بالنظر إلى الأشیاء أو الأدوات التي یمكن أن 

خدمها في تنفیذ التزامه، فإنه إذا كان یحق للغیر الذین لم تربطهم أدنى رابطة عقدیة بوكالة السیاحة  و یست

الأسفار أن یرجعوا علیها بدعوى مسؤولیة تقصیریة، فإن العمیل المتعاقد لا یمكنه إلا أن یسلك طریق المسؤولیة 

رفعت الدعوى من جانب العمیل، هي دعوى العقدیة، فدعوى المضرور تجاه وكالة السیاحة و الأسفار متى

أن المسؤولیة التقصیریة المسؤولیة العقدیة، و لا یصح للعمیل الالتجاء إلى قواعد المسؤولیة التقصیریة باعتبار 

تقدم حمایة أكثر له خاصة و أنها تؤدي إلى إبطال شروط الإعفاء من المسؤولیة و التي درجت وكالات السیاحة 

ضمینها العقود التي تربطها بعملائها، فالمسؤولیة تجاه العمیل مسؤولیة عقدیة دائما و في حدود و الأسفار على ت

.)1(العقد، و هذه المسألة محل اتفاق في الفقه و القضاء

بید أن دعوى المسؤولیة التقصیریة تجد نطاق تطبیقها إذا لم توجد رابطة عقدیة بین وكالة السیاحة و الأسفار 

الذین یطلبون التعویض عن الأضرار التي لحقت بهم بصفة )2(أي الغیر خاصة ورثة المضرورو المضرور،

.3شخصیة

(1)
- P. Couvrat, Op.cit, p 103, Cass. Req. 21 Janvier 1890. Rev. D .P. 1891.I. 380; Cass. Civ. 11 Janvier 1922, S. 1924. I.

104, Note Demogue; 4 Avril 1927. S. 1927. I. 201, Note Mazeaud.
(2)

- P. Couvrat, Op.cit, p 103, Trib. Gr.Inst. Sein, 13 MARS 1963. Gaz. Pal. 1963. I. 387.
.183د عبد الفضیل محمد احمد ،المرجع السابق ،ص 
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:والأسفارالسیاحة تالثاني: النتائج القانونیة المتربة عن قیام المسؤولیة وكالالمطلبا

بة جدیة و فعالة یعلق علیها إن كل إجراء یتعلق بحفظ الثروة السیاحیة یكون عدیم المفعول إذا لم یرافقه رقا

المتعلق بتنظیم وكالات السیاحة و الأسفار على مجموعة من 06-99مستقبل السیاحة و لقد نص قانون 

الإجراءات التي تمكن السلطة الإداریة من مراقبة من التزام الوكیل السیاحي بالقوانین و للأنظمة المعمول بها، و 

بة یتولى البحث عن المخالفات و معاینتها (مطلب أول) و لم یتوقف من بین هذه الترتیبات وضع جهاز رقا

الأمر  عند هذا الحد بل یمتد متى ثبتت المخالفة تقررت العقوبة بحسب درجة المخالفة بین عقوبات إداریة و 

أخرى جزائیة (مطلب ثاني).

:: البحث عن المخالفات و معاینتهاالأول الفرع

المتعلق بتنظیم وكالات السیاحة و الأسفار و معاینتها كل 99/06حكام قانون یؤهل للبحث عن مخالفات أ

من:

مفتشي السیاحة.-

أعوان المراقبة الاقتصادیة.-

ضباط و أعوان الشرطة القضائیة.-

و بشكل عام العمل في المیدان السیاحي لا یعني الحریة المطلقة، بل لا بد من احترام القوانین و الأنظمة 

منظمة للمیدان السیاحي و العمل في إطارها و لذلك أخضع المشرع أعمال وكلاء السیاحة و الأسفار لمراقبة ال

الأشخاص التالیة:

:مفتشي السیاحة  -1

الموافق 1415ذي الحجة عام 20المؤرخ في 95/144نظم سلك مفتشو السیاحة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

نون الأساسي الخاص الذي یطبق على العمال المنتمین إلى الأسلاك الخاصة المتضمن القا1995جوان 20لـ

محرم عام 29المؤرخ في 05/95المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم )1(بالإدارة المكلفة بالسیاحة و الصناعة التقلیدیة

.2005مارس سنة 20الموافق لـ1426

رتب:03ینظم سلك مفتشي السیاحة في -

ش رئیسي في السیاحة.رتبة سلك مفت-

رتبة مفتش مركزي في السیاحة.-

)1(
.24/05/1995لمؤرخة في ا28الجریدة الرسمیة رقم -
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رتبة مفتش القسم في السیاحة.-

و یكون هؤلاء في وضعیة خدمة فعلیة داخل المصالح المركزیة التابعة للإدارة المكلفة بالسیاحة 

لتي تستخدمهم، و المؤسسات العمومیة و المصالح غیر المركزیة التابعة لها و تسیرهم الإدارة أو المؤسسة ا

و یتولى هؤلاء عملیة تفتیش وكالات السیاحة في مجال مقاییس الاستغلال و جودة الخدمات المقدمة طبقا 

للتنظیم المعمول به.

شروط توظیفهم:-ا

::شروط توظیفهم والتي تختلف بحسب الرتبة 199-95و لقد حدد المرسوم التنفیذي 

من المرسوم السالف الذكر :25للمادة اطبقالرئیسیونحیث یوظف المفتشون -

على أساس الشهادات من المترشحین الحاصلین على شهادة البكالوریا الذین تابعوا تكوینا متخصصا مدة -1

) سنوات لیصبحوا مفتشین رئیسیین في السیاحة.04أربع (

العالي أو على شهادة عن طریق المسابقة على أساس الشهادات من بین المتحصلین على لیسانس التعلیم -2

معترف بمعادلتها في التخصصات التي تحدد قائمتها في القرار الذي یتضمن إجراءات المسابقة،

و یلزم المفتشون الرئیسیون في السیاحة الذین یوظفون تطبیقا للفقرة السابقة بمتابعة تدریب تكویني متخصص 

قبل تثبیتهم.

،الذین لهم ثلاث 368-68الأحكام المحددة في المرسوم رقم من بین مفتشي السیاحة الموظفین حسب-3

سنوات  اقدمیة على الاقل وزاولوا ،تكوینا تكمیلیا متخصصا لیصبحوا مفتشین رئیسیین في السیاحة، تحدد 

كیفیات تنظیمه بقرار وزاري مشترك بین السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة و الإدارة المكلفة بالسیاحة.

من المناصب المطلوب شغلها من بین مفتشي السیاحة %30ق الامتحان المهني في حدود عن طری-4

) سنوات أقدمیة بهذه 5الذین لهم خمس (1968مایو سنة 30المؤرخ في 368-68الخاضعین للمرسوم رقم 

الصفة.

ضعین من المناصب المطلوب شغلها من بین مفتشي السیاحة الخا%10عن طریق الاختیار في حدود -5

) سنوات أقدمیة بهذه الصفة و 10الذین لهم عشر (1968مایو سنة 30المؤرخ في 368-68للمرسوم رقم 

سجلوا في قائمة التأهیل".

من نفس المرسوم : 26أما المفتشون المركزیون فقد نصت على شروط  توظیفهم المادة -
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) سنوات أقدمیة على الأقل بهذه الصفة 03(من بین المفتشین الرئیسیین في السیاحة الذین لهم ثلاث-1

و تابعوا تكوینا تكمیلیا متخصصا لیصبحوا مفتشین مركزیین في السیاحة، تحدد كیفیات تنظیمه بقرار وزاري 

مشترك بین السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة و الإدارة المكلفة بالسیاحة.

لمتشرحین الحاصلین على شهادة التكوین في الدراسات عن طریق المسابقة على أساس الشهادات، من بین ا-2

العلیا المتخصصة في السیاحة أو شهادة معترف بمعادلتها في التخصصات التي تحدد قائمتها في القرار الذي 

یتضمن إجراء المسابقة.

كویني قبل تثبیتهم،و یلزم المفتشون المركزیون في السیاحة الذین وظفوا تطبیقا للفقرة السابقة بمتابعة تدریب ت

من مناصب العمل المطلوب شغلها، من بین المفتشین %30عن طریق الامتحان المهني، في حدود -3

) سنوات أقدمیة بهذه الصفة.05الرئیسیین الذین لهم خمس (

:من نفس المرسوم 27المادة على شروط توظیفهم اما مفتشوا الاقسام فنصت -

احة، في حدود المناصب المالیة، من بین المفتشین المركزیین الذین لهم خمس "یوظف مفتشو الأقسام في السی

) سنوات أقدمیة بهذه الصفة و لهم أعمال دراسات أو إنجازات في تخصصهم و سجلوا في قائمة التأهیل 05(

التي یتم إعدادها على اقتراح السلطة التي لها صلاحیة التعیین بعد استشارة لجنة الموظفین".

ند تعیینهم یؤدي مفتشو السیاحة الیمین أمام محكمة إقامتهم الإداریة كالآتي: "أقسم باالله العلي العظیم أن وع

أقوم بأعمال وظیفتي بأمانة و صدق و أن أحافظ على السر المهني و أراعي في كل الأحوال الواجبات 

.)1(المفروضة علي"

الوظیفة مهما تكن أماكن إعادة التعیین أو الرتب و لا تجدد الیمین ما لم یحدث انقطاع نهائي في 

و مناصب العمل المشغولة تباعا، كما علیهم تحریر تصریح شرفي یشهد أنهم لا یملكون أیة مصلحة مباشرة أو 

غیر مباشرة في أیة مؤسسة من المؤسسات التابعة لمجال اختصاص الهیكل الذي یعملون فیه كما یتعین علیهم 

على ذلك لإدارتهم بالمؤسسات التابعة لاختصاصهم الإقلیمي الذي یسیرها أو یدیرها أصولهم أن یصرحوا زیادة 

أو فروعهم أو أزواجهم أو حواشیهم من الدرجة الأولى. و یمنع علیهم أن یقبلوا هدایا مباشرة من أي شخص 

واجهم أو أصولهم أو طبیعي أو معنوي له علاقة بالمصلحة كما لا یخول لهم النظر في الشؤون التي یكون أز 

فروعهم أو حواشیهم من الدرجة الأولى طرفا فیها.

)1(
من قانون 28/02و ھي تختلف عن الیمین المنصوص علیھا في المادة 199-95من المرسوم التنفیذي 65و ھي الیمین المنصوص علیھا في المادة -
99-06γ�ϡΗϛ΃�ϭ�Δϫ΍ί ϧ�ϭ�ϕΩλ �ϭ�ΔϧΎϣ́Α�ϲΗϧϬϣ�ϱΩ̈́΃�ϥ΃�ϭ�ϪΟϭ�ϝϣϛ΃�ϰϠϋ�ϲϠϣόΑ�ϡϭϗ΃�ϥ΃�ϡϳυόϟ΍�ϲϠόϟ΍�ͿΎΑ�ϡγϗ΃� رھا و أتعھد باحترام أخلاقیاتھا و ألتزم

في كل الأحوال بالواجبات التي تفرضھا علي".
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تحدید مهامهم:-ب

بمهمة إجراء أي 199-95من المرسوم التنفیذي رقم 22طبقا  لنص المادة یكلف المفتشون الرئیسیون-

ل بها.تحقیق یرتبط بمیدان النشاط السیاحي و الفندقي قصد تطبیق القوانین و التنظیمات المعمو 

و بهذه الصفة، یكلفون خصوصا بما یأتي:

یسهرون على تطبیق الأحكام القانونیة و التنظیمیة في میدان السیاحة و یرشدون إلى التشریع و التنظیم -

المعمول بهما،

یعملون لتوعیة المتعاملین في هذا المیدان،-

مقاییسه، و إجراءاته،یشاركون في تصور أدوات تدخل مفتشي السیاحة، و مناهجه، و-

و التنظیم المعمول بهما و المقاییس الساریة على أنشطة القطاع تحسین التشریعیقترحون أي تدبیر یرمي إلى -

السیاحي،

یضبطون باستمرار بطاقیة المؤسسات الفندقیة و السیاحیة و الإطعامیة و یحینونها،-

لة في میدانهم.یعدون التقاریر الدوریة و برامج الأعمال الداخ-

على الخصوص بما یأتي:من نفس المرسوم 23فون طبقا للمادة لفیكالمفتشون المركزیونأما-

یقومون بالدراسات و الأبحاث في الأنشطة السیاحیة،-

یقترحون كل التدابیر الرامیة إلى تحسین تكییف تشریع السیاحة و تنظیمها،-

لملائمة أكثر لتطبیق التشریع و التنظیم المذكورین،یشاركون في تحدید الطرق و الوسائل ا-

یشاركون في تنفیذ أعمال تكوین الموظفین التابعین للقطاع و في تحسین مستواهم و تجدید معلوماتهم.-

ینظمون و ینسقون و یراقبون جمیع الأعمال المسندة إلى الموظفین الموضوعین تحت سلطتهم.-

على ذلك القیام بمهام التفتیش المنوطة بالمفتشین الرئیسیین.و یمكن أن یطلب منهم زیادة 

بتصور الدراسات و تنسیق من نفس المرسوم 24فیكلفون طبقا للمادة مفتشو الأقسام في السیاحة أما-

مشروع ذي طابع تقني أو تنظیمي أو عدة مشاریع ذات طابع تقني أو تنظیمي كما یكلفون خصوصا بما یأتي:

في تصور أدوات تدخل مفتشي التفتیش في السیاحة و مناهجه و مقاییسه و إجراءاته.یشاركون-

یقومون الأنشطة التي تقوم بها مصالح التفتیش في السیاحة و یبرمجون كل التدابیر الكفیلة بتحسین فعالیتها،-
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دید معلوماتهم.یشاركون في تحدید البرامج و أعمال تكوین الموظفین التابعین لقطاع السیاحة و تج-

و یمكن أن یطلب منهم، زیادة على ذلك، القیام بالمهام المنوطة بالمفتشین المركزیین".

حددت على سبیل المثال و لعل أهم مهمة یضطلع بها هؤلاء هي عملیة التفتیش مهامهمأنالإشارةوتجدر 

مقدمة في تقریر یرسل إلى الإدارة و معاینة أي تقصیر في تطبیق مقاییس الاستغلال و جودة الخدمات ال

المركزیة المكلفة بالسیاحة و إلى الوالي المختص إقلیمیا.

كما تستشیر السلطات المحلیة مصالح الإدارة المحلیة المكلفة بالسیاحة في بحث أي نشاط یرتبط بمیدان 

ة.السیاحة في إطار المحافظة على الأملاك الوطنیة السیاحیة و الحرفیة التقلیدی

و یكون التفتیش في أي ساعة من النهار و اللیل و دون إشعار مسبق، و یزود مفتشو السیاحة بمهمة شغل   

یسلمهم إیاها الوزیر المكلف بالسیاحة و یتعین علیهم إظهارها بمناسبة ممارسة مهامهم ، و یسلم أمین الضبط 

مهمة الشغل في حالة توقف المهام مؤقتا و ترد للجهة القضائیة المختصة إقلیمیا عقدا بمهمة الشغل و تسحب 

عند استئناف العمل.

و تمارس المهام خارج الحدود المقررة في الفترة الأسبوعیة القانونیة و الحجم القانوني للعمل الیومي 

الدولة من أي من أشكال الضغط أو التدخل الذي قد یعرقل أداء مهامهم.حمیهمو ت

:ة القضائیةضباط و أعوان الشرط-2

یطلق القانون على القائمین بمهمة البحث و التحري اسم ضباط الشرطة القضائیة و أعوانهم و قد عني قانون 

14الإجراءات الجزائیة ببیان من تثبت لهم صفة الضابط أو العون من الموظفین القائمین علیه، فحددت المادة 

فتنص:)1(منه أصناف الضبطیة القضائیة

ضبط القضائي:"یشمل ال

ضباط الشرطة القضائیة،-ا

أعوان الضبط القضائي،-ب

الموظفون و الأعوان المنوط بهم بعض مهام الضبط القضائي."-ج

إ.ج، بتحدید الموظفین و الأعوان الذین تثبت لهم 28، 27، 23، 22، 21، 20، 19، 15اعتنت المواد 

إ.ج محددة من تثبت لهم صفة "ضابط 15ج، ثم جاءت المادة إ.14صفة من الصفات السابقة المحددة بالمادة 

)1(
و یسمى ضابط الشرطة القضائیة أیضا مأمور الضبط القضائي، و یسمى أعوانھم أعوان الشرطة القضائیة أو أعوان الضبط القضائي.-
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طوائف الموظفین 28، 27، 21تحدد طائفة الأعوان، و تحدد المواد 20، 19شرطة قضائیة"، و المادتان 

الموكول لهم بعض مهام الضبط القضائي.

:ضباط الشرطة القضائیة-ا

ئیة:إ.ج "یتمتع بصفة ضباط الشرطة القضا15تنص المادة 

)1(رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة.-1

ضباط الدرك الوطني.-2

محافظو الشرطة.-3

ضباط الشرطة.-4

ذوو الرتب في الدرك و رجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل و الذین تم -5

بعد موافقة لجنة خاصة.تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل و وزیر الدفاع الوطني 

مفتشو الأمن الوطني الذین قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل و عینوا بموجب قرار -6

مشترك صادر عن وزیر العدل و وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة بعد موافقة لجنة خاصة.

تعیینهم خصیصا بموجب قرار مشترك ضباط و ضباط الصف التابعین لمصالح الأمن العسكري الذین تم-7

صادر عن وزیر الدفاع الوطني و وزیر العدل."

و الملاحظ أن هذه المادة تتضمن فئات ثلاثة من ضباط الشرطة القضائیة هي:

:الفئة الأولى: الصفة بقوة القانون

فة معنیة في المترشح، و هذه الفئة تضفى علیها صفة ضابط للشرطة القضائیة بقوة القانون، بمجرد توافر ص

هي صفة رئیس البلدیة أو ضابط في الدرك الوطني، أو محافظ شرطة أو ضابط شرطة.

:الفئة الثانیة: الصفة بناء على قرار

هذه الفئة لا تضفى علیها صفة ضابط شرطة قضائیة بقوة القانون، و إنما بناء على قرار مشترك من 

جهة، و وزیر الدفاع أو وزیر الداخلیة من جهة أخرى، لأن الصفة وحدها لا الوزیرین المعنیین، وزیر العدل من

تكفي، و یجب توافر الشروط التالیة:

)1(
المتعلق بالبلدیة على أنھ: "لرئیس المجلس الشعبي البلدي... صفة ضابط الشرطة 07/04/1990المؤرخ في 08-90من القانون رقم 68تنص المادة -

القضائیة."
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إ.ج.15من المادة 6، 5أن یكون المترشح لصفة ضابط شرطة قضائیة، من الفئات المحددة في البندین -1

النسبة لذوي الرتب في الدرك الوطني و أن یكون المترشح قد أمضى في الخدمة ثلاث سنوات على الأقل ب-2

رجال الدرك بشكل عام، و ثلاث سنوات في الدرك الوطني و رجال الدرك بشكل عام، و ثلاث سنوات لمفتشي 

.-صفة المفتش-الأمن الوطني بهذه الصفة 

ضو أن توافق اللجنة الخاصة المشتركة المكونة من ثلاثة أعضاء، عضو ممثل لوزیر العدل رئیسا و ع-3

.)ممثل لوزیر الدفاع الوطني و عضو ممثل لوزیر الدفاع الوطني و عضو ثالث ممثل لوزیر الداخلیة

أن یصدر الوزیران المختصان قرارا مشتركا یسبغ صفة الضابط على المترشح.-4

:الفئة الثالثة: الأمن العسكري

یة بناء على قرار مشترك و هم صنف من الجیش الوطني، تضفى على أعضائه صفة ضابط شرطة قضائ

شروط الصفة -بین وزیري العدل و الدفاع الوطني، لم یشترط القانون توافر مجموعة شروط بشأنها كالفئة الثانیة 

، و إنما اشترط فیها شرطا واحدا، بالإضافة إلى إصدار قرار -و المدة و موافقة اللجنة و القرار المشترك

ط الأمن العسكري أو ضباط الصف فیه.مشترك، و هو أن یكون المترشح من ضبا

:أعوان الضبط القضائي-ب

إ.ج على أنه: "یعد من أعوان 19و یطلق علیهم أیضا أعوان ضباط الشرطة القضائیة، فتنص المادة 

الضبط القضائي موظفو مصالح الشرطة و ذوو الرتب في الدرك الوطني و رجال الدرك و مستخدمو الأمن 

.)1(ت لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة"العسكري الذین لیس

)1(
26منھ، و أضیفت لھ المادة 19، عدلت بموجبھ المادة 04/12/1993المؤرخ في 14-93نلاحظ أن قانون الإجراءات الجزائیة عدل بالأمر التشریعي -

أعوان الشرطة القضائیة:فتنص الأولى بعد التعدیل "یعد من
موظفو مصالح الشرطة و ذوو الرتب في الدرك الوطني و الدركیون و مستخدمو الأمن العسكري الذین لیست لھم صفة ضباط شرطة قضائیة.-أ

ذوو الرتب في الشرطة البلدیة."-ب
ء الجمھوریة عن طریق ضابط الشرطة القضائیة الأقرب و یجب المضافة: "یرسل ذوو الرتب في الشرطة البلدیة محاضرھم إلى وكلا26و تنص المادة 

أن ترسل ھذه المحاضر خلال الأیام الخمسة الموالیة لتاریخ المخالفة على الأكثر".
ئي ذوي منھ، لم تتضمن ضمن من تسبغ علیھم صفة عون للضبط القضا19عدلت بموجبھ المادة -10-95ثم عدل القانون مرة أخرى بالأمر التشریعي 

فئة، فمن جھة الرتب في الشرطة البلدیة، و ھذا یعني أن ھذه الفئة الأخیرة لم تصبح من أعوان الضبط و ھو ما یطرح تناقضا في الوضع القانوني لھذه ال
، و في نفس الوقت یلزم 10-95إ.ج، و المعدلة بالأمر التشریعي 19لیسوا أعوانا للضبط القضائي، طبقا للمادة -أي ذوو الرتب في الشرطة البلدیة-فھم 

بوجوب إرسال محاضر معایناتھم للمخالفات خلال خمسة أیام من تاریخ المعاینة، مع ملاحظة أن القانون الأساسي -26طبقا للمادة -القانون ھذه الفئة 
الصادر بتاریخ 87-94المرسوم التنفیذي ، و المعدل ب27/09/1993المؤرخ في 218-93المنظم لوظیفة الشرطة البلدیة الصادر بالمرسوم التنفیذي 

لیس فیھ إشارة إلى أنھا فئة تتمتع بصفة أعوان للضبط القضائي.10/04/1994
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:أعوان الرقابة الاقتصادیة-3

كل من:الضبط القضائي أعوانمنكونهم إلىافة ضاو یضطلع بهذه الصفة 

مم قانون الجمارك 41أعوان الجمارك المؤهلین لمعاینة المخالفات القوانین و الأنظمة الجمركیة، مادة -

.21/07/1979الصادر في 

من الأمر 504أعوان إدارة الضرائب المكلفون بالبحث و المخالفات التي تمس النظام الجبائي و إثباتها، مادة -

المتضمن قانون الضرائب.09/12/1976المؤرخ في 76-40

مفتشو الأقسام و المفتشون المراقبون التابعون لمصالح مراقبة الجودة و قمع الغش المؤهلون لمعاینة -

.07/02/1979من قانون 05المخالفات للقواعد العامة لحمایة المستهلك، المادة و إثبات

أعوان إدارة التجارة المكلفون بالتحقیقات الاقتصادیة و المنافسة و الأسعار و الجودة و قمع الغش 

.25/01/1995المؤرخ في 06-95من الأمر 58و المقررون التابعون لمجلس المنافسة المادة 

یترتب على معاینة المخالفة إعداد محضر یسرد فیه بدقة العون المعاین المؤهل قانونا كل الوقائع التي و

عاینها، و كذا كل التصریحات التي تلقاها.

و یوقع المحضر العون المعاین و مرتكب المخالفة. في حالة رفض المخالف التوقیع و یبقى هذا المحضر ذا 

عكس، و لا یخضع للتأكید. و یرسل المحضر حسب الحالات إلى الإدارة المكلفة حجیة إلى غایة إثبات ال

بالسیاحة و/أو إلى الجهة القضائیة المختصة في أجل لا یتعدى شهر واحد.

:: العقوبات الإداریة و الجزائیةالثاني الفرع

متناع عنه في حالة الإخلال إن قیام المسؤولیة بشكل عام یعني عدم التزام شخص بما تعهد القیام به أو الا

.النكثبهذا الالتزام یتعرض للمساءلة و یلتزم عندها بتحمل نتائج هذا 

و قد اتسع هذا المفهوم لیشمل التزام الشخص بتحمل نتائج أفعاله الإجرامیة نتیجة لمخالفة قاعدة قانونیة 

یة أن تتوافر لدى الفاعل عنصر الوعي معاقب على مخالفتها طبقا للقانون و یشترط لقیام المسؤولیة الجزائ

و الإدراك و أن یكون أهلا لتحمل نتائج أفعاله و إن أغلب الآراء الفقهیة و التشریعات العقابیة متجهة إلى أنه 

لأصل في القانون الجنائي ا، و فعل مجرم لتكون هناك مسؤولیة جنائیة یجب أن یكون الجاني قد ارتكب

 یسأل عن فعل مجرم إلا من ارتكبه أو ساهم مساهمة مباشرة في ارتكابه.المسؤولیة الشخصیة بحیث لا

تطبق على المسؤولیة الجنائیة لوكیل السیاحة و الأسفار القواعد و مبادئ المسؤولیة المقررة في القانون و 

احة و الأسفار و تبعا لذلك یكون وكیل السیلف الذكر االس99/06العقوبات المقررة في قانون إلىافةضإالعام،

محل لتطبیق مبدأ "لا مسؤولیة جنائیة بدون خطأ" و كذا مبدأ "لا عقوبة بدون خطأ" و من ثم فإن خطأ وكیل 
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السیاحة الذي یرتكبه أثناء ممارسته لمهنة أو بمناسبتها هو الأساس الذي تبنى علیه المسؤولیة الجزائیة و بحكم 

جملة من الأخطاء تختلف فیما بینها من حیث تكییفها و الجزاء طبیعة عمل وكیل السیاحة و الأسفار قد یحدث 

الذي ترتكبه و هذه الأخطاء هي:

الخطأ التأدیبي: و یتمثل في إخلال وكیل السیاحة و الأسفار للواجبات التي تتطلبها قواعد المهنة و مساسه -1

بسمعته و شرف المهنة.

و الأسفار أو أعوانه في أداء الالتزامات الواقعة على الخطأ المدني: یتمثل في تقصیر الوكیل السیاحي-2

عاتقه كما یحدث ضررا للغیر یوجب التعویض المادي، و هو خطأ مفترض قائم على فعل الضار و هو قرینة 

بسیطة یمكن إثبات عكسها بإثبات الوكیل لأداء التزاماته على بذله لعنایة الرجل الحریص و یمكن أن یكون 

یجة لعدم تنفیذ التزامات تعاقدیة كما سبقت الإشارة إلیه.الخطأ المدني نت

الخطأ الجزائي: و هو خرق الوكیل السیاحي لقاعدة قانونیة آمرة أو ناهیة اقترنت بعقوبة جزائیة، و ذلك عند -2

إتیانه ببعض التصرفات أو الأفعال المجرمة و لاسیما إذا كانت مربوطة بوظیفته.

مقسمة إلى فرعین:و لذلك ستكون الدراسة 

:السیاحة و الأسفاروكالات: العقوبات الإداریة ل1

المتعلق بوكالات السیاحة و الأسفار إحدى العقوبات الإداریة 06-99یترتب على مخالفة أحكام قانون 

التالیة:

الإنذار.-

السحب المؤقت للرخصة.-

السحب النهائي للرخصة.-

درجتها بحسب درجة المخالفة، و لقد حدد المشرع الحالات التي تكون فیها و هي عقوبات تدریجیة تختلف 

كل عقوبة على سبیل الحصر، كما حدد الجهة الإداریة المختصة بممارسة هذه السلطة و كیفیة ممارستها، حیث 

ي الهیئة تنفرد الوزارة المكلفة بالسیاحة التي سلمت الرخصة بإصدار العقوبة، طبقا لقاعدة توازي الأشكال فه

المانحة للرخصة و أي قرار یتعلق بفرض عقوبة یبلغ للمعني بالأمر.

غیر أن المشرع لم یحدد آجال التبلیغ و كذا طریقة التبلیغ للمعني بالأمر، و في جمیع الأحوال تناول المشرع 

یعد ضمانا أسباب العقوبات الإداریة بشكل یوحي إلى أنها حددت على سبیل الحصر و لعل هذا التحدید 

لوكالات الأسفار و السیاحة من تعسف الإدارة. و تتمثل أسباب العقوبات فیما یلي:
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عقوبة الإنذار:صدور أسباب-ا

على سبیل الحصر حیث نصت على أنه یصدر الإنذار في 06-99من قانون 31و لقد حددتها المادة 

الحالات التالیة:

مهنة كعدم مسك وكیل السیاحة و الأسفار لسجل الاحتجاجات أو عدم ثبوت عدم احترام الوكالة لقواعد ال-

تدوین اسم الوكالة و رقم رخصتها فوق الفواتیر و الأوراق التجاریة.

صدور حكم قضائي بسبب عدم التنفیذ الجزئي و غیر المبرر للالتزامات تجاه الزبائن أو مع المتعاملین -

ء المقضي فیه و یدین الوكیل السیاحي بعدم تنفیذه لالتزاماته التعاقدیة.و لا بد أن یكون الحكم حائز لقوة الشي

عدم استعمال اسم تجاري خاص بها و مختلف عن تسمیات الوكالات الأخرى.-

عدم تقدیم بصفة دوریة للوزارة المكلفة بالسیاحة المعلومات و الإحصائیات المتعلقة بنشاطها.-

د التجاریة و الفواتیر المسلمة و الإعلانات و النشریات و الوثائق الإعلامیة عدم تدوین رقم الرخصة في العقو -

و الترقویة.

.)1(استخدام وكیل السیاحة لمرشدین غیر معتمدین من قبل وزارة السیاحة-

فمتى ثبتت إحدى الحالات السالفة الذكر كان الوكیل السیاحي مخل بالتزاماته و یترتب على ذلك صدور 

اریة تتمثل في إنذار و هي أقل العقوبات الإداریة درجة على اعتبار أن الإنذار لا یترتب عنه توقف عقوبة إد

عن النشاط.

السحب المؤقت:ةصدور عقوبأسباب -ب

أشهر على الأكثر و یترتب على السحب المؤقت 06و لقد حدد المشرع مدة السحب المؤقت للرخصة و هي 

:)2(السیاحة طیلة مدة السحب المؤقت و یكون في الحالات الآتیةالتوقف عن ممارسة نشاط وكیل

مرتین أو في حالة العود و 30بعد صدور إنذارین أي في حالة الإخلال بالالتزامات السالفة الذكر في المادة -

عدم الامتثال للإنذار الأول.

الرخصة كانتفاء شروط التأهیل في المتعلقة بتسلیم07في حالة انتفاء الشروط المنصوص علیها في المادة -

الوكیل السیاحي أو بسبب استقالته أو عزل الوكیل السیاحي المعتمد و بالتالي انتفاء شروط التأهیل، أو عدم 

وجود ضمان كافي لتغطیة التزامات.

)1(
المتعلق بتنظیم وكالات السیاحة و السفر.06-99من قانون 30المادة -

)2(
المتعلق بتنظیم وكالات السیاحة و السفر.06-99من قانون 31المادة -
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كان غیر ثل لها الوكیل، تو لا یقتصر الأمر على السحب و إنما یمكن أن یكون مقرون بشروط أخرى یم

هذه الشروط ؟عةیالمشرع لم یحدد طب

:السحب النهائيأسباب صدور عقوبة-ج

و هي أقصى العقوبات التي یمكن أن یتعرض لها الوكیل السیاحي فالسحب النهائي للرخصة یقصي الوكیل 

اولة هذا المعاقب من مزاولة نشاط الوكالات السیاحیة بصفة نهائیة و لا یمكن له العودة بعد صدور العقوبات لمز 

النشاط على اعتبار "أن عدم سبق الحصول على رخصة من قبل" شرط من شروط تسلیمها.

السحب النهائي فتتمثل في:أسباب أما

عند عدم امتثاله للشروط المحددة في حالة السحب المؤقت للرخصة و ذلك بعد إعذاره.-

إعذاره.في حالة العود للمخالفات المقررة عند السحب المؤقت بعد-

من هذا القانون: أي عند تنازل أو نقل ملكیة الرخصة أو عدم تبلیغ 09في حالة عدم امتثال لأحكام المادة -

الورثة للوزارة عن وفاة وكیل السیاحة في أجل شهرین. في جمیع هذه الحالات یصدر السحب النهائي.

یة.في حالة الخطأ أو التقصیر المهني البالغ لالتزاماته المهن-

إذا حكم على الوكالة بالإفلاس وفقا للتشریع المعمول به.-

في حالة الغش الجبائي أو الجمركي أو مخالفة تنظیم الصرف المثبت قانونا من الإدارة المؤهلة.-

عند صدور حكم قضائي بسبب عدم التنفیذ الكلي للالتزامات التعاقدیة تجاه الزبائن أو المتعاملین.-

دانة صاحب الوكالة أو الوكیل أو ثبوت تواطؤ إحداهما أو كلیهما على أحد المستخدمین بتشویه إذا تمثلت إ-

أو إتلاف أو نهب أو سرقة أو تهریب التراث الوطني التاریخي و الإضرار بالمساحات أو الفصائل الطبیعیة أو 

المساعدة على ذلك.

الحكم على صاحب الوكالة بعقوبة شائنة.-

:لوكیل السیاحة والاسفارجزائیةالالعقوبات-2

إضافة إلى العقوبات الإداریة أضاف المشرع نوع آخر من العقوبات و هي عقوبات جزائیة تصدرها الجهة 

القضائیة المختصة تنقسم إلى نوعین بین عقوبات الحبس و الغرامات المالیة أو كلیهما.
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:م وكالات السیاحة و الأسفارالمتعلق بتنظی06-99في قانون المقررةعقوبات ال-ا

على العقوبات التي یمكن ان 99/06نص المشرع في قانون القضائیة ،حیثالجهاتوهي عقوبات تصدرها 

منه حیث :45الى 34یتعرض لها المخل بالقانون في المواد 

بغرامة 06/99من قانون 06یعاقب كل من یقوم بفتح وكالة دون رخصة كما هو منصوص علیه في المادة -

6إلىوبحبس مدته شهرین دج)100000دینار (ألفمئة إلى)د ج50000(دینار ألفمالیة قدرها خمسین 

.وفي حالة العود تضاعف العقوبة تین العقوبتین هاى بإحدأوأشهر

إلىدج)30000(دینارألفالنهائي بثلاثین اوقب كل من یمارس النشاط رغم صدور السحب المؤقتاویع-

أو بإحدى هاتین العقوبتین  وفي حالة أشهرستة إلىوبالحبس من شهرین دج) 100000(دینارألفمئة 

العود تضاعف العقوبة

سواء الأشكالشكل من أيیشارك تحت أویقدم مساعدة بسوء نیة معنوي أوویعاقب كل شخص طبیعي -

نهائي أوتكون في حالة سحب مؤقت أوغیر مرخصة وأسفارانجاز سفر مع وكالة سیاحة أوفي تنظیم 

حبس و)دج50000خمسین ألف دینار( )إلىدج 10000(دینارعشرة ألاف یعاقب بغرامة مالیة قدرت بو 

مدته شهرین إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتین العقوبتین  وفي حالة العود تضاعف العقوبة وتكون مدة الحبس 

.من ستة أشهر إلى سنتین  

دینار ألفبغرامة مالیة قدرها خمسین إماخاطئة بسوء نیة فتعاقب أوالتي تقدم تصریحات كاذبة الوكالاتأما-

أو بإحدى هاتین سنوات 3إلىأشهرو حبس من ثلاثة دج )100000(دینارألفمئة إلىدج ) 50000(

دینارألافعشرة قدرهامالیةعقد سیاحة فتعاقب بغرامةإبرامالتي لم تسلم سندا یثبت الوكالات ماأو العقوبتین  

الوكالات التي تعرقل ماو أوتضاعف العقوبة عند العود دج) 50000دج )إلى خمسین ألف دینار  ( 10000(

إلىحبس قدره ثلاث ودج)30000(دج ألفثلاثین إلىدج ) 10000(دینار ألافالتفتیش فتعاقب بعشرة 

خمسین ألف دینار  بغرامة قدرهاكاذب فتعاقببإشهارالتي تدلي تلك أما،أو بإحدى هاتین العقوبتین  سنتین 

أو بإحدى هاتین ثلاث سنینإلىأشهروبحبس قدرة ثلاث دج) 100000د ج)إلى مئة ألف دینار (50000(

احي استقالة الوكیل السیأوإقالةأوالوكالة التي لا تشعر الوزارة المكلفة بالسیاحة في حالة وفاة العقوبتین  ،أما

دج)ویتعرض صاحبها لعقوبة 200000مائتي دینار (إلىدج) 50000دینار (ألففتعاقب بغرامة قدرها خمسین 

ستة أشهر أو بإحدى هاتین العقوبتین  .إلىحبس مدته شهرین 

ألفمائتي إلىدج)50000(دینار ألفخمسین مالیة قدرهایعاقب بغرامةمن ینتحل صفة وكیل سیاحة أما-

العقوبتین .هاتینبإحدىأوثلاث سنوات إلىأشهرو بالحبس من ثلاث )د ج 200000(دینار
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في قانون السجل التجاري:المقررةعقوبات ال-ب

الوكالة المعتمدة والغیر مقیدة في السجل التجاري تتعرض أنعلى 99/06من قانون 39حیث نصت المادة 

لتجاري .للعقوبات المنصوص علیها في قانون السجل ا

الجزاءات المترتبة عن القید غیر الصحیح في السجل التجاري:-1

تصدى المشرع الجزائري لكل الأشخاص الطبیعیین و المعنویین الملزمین بالقید، و لم یقیدوا أنفسهم بوجه 

لمساءلة یتعرضون إلى او صحیح أو قدموا وثائق مزیفة أو مزورة بسوء نیة قصد قید أنفسهم بالسجل التجاري 

.الجزائیة 

یتعرض للمساءلة الجزائیة كل شخص تعمد بسوء نیة تقدیم تصریحات غیر صحیحة أو أعطى بیانات غیر و

دج و 5000دینار ألافخمسة كاملة قصد التسجیل في السجل التجاري و یعاقب بغرامة مالیة تتراوح بین 

أشهر أو بإحدى هاتین العقوبتین.ستةأیام و شرة عدج و بالحبس لمدة تتراوح بین 20.000دینار ألفعشرین 

القاضي المكلف بالتسجیل التجاري تلقائیا و بها في حالة العود تضاعف العقوبة السالفة الذكر، و یأمرو 

على نفقة المخالف.

. كما یعاقب )1(نشرها في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیةیتمتسجل العقوبات في هامش السجل التجاري و و 

)دج10.000(دینارآلافعشرة سنوات و بغرامة مالیة تتراوح بینثلاث أشهر و ستة بالحبس مدة تتراوح بین 

كل من یزیف أو یزور شهادات التسجیل في السجل التجاري أو أیة وثیقة دینارآلفثلاثین )دج 30.000(و

.)2(تتعلق به قصد اكتساب حق أو صفة

مترتبة عن عدم القید في السجل التجاري:الجزاءات ال-2

یتعرض الملزم بالقید في السجل التجاري الجزائري عند عدم قیامه بالتزاماته إلى فقدانه العدید من الحقوق التي 

حفظها له القانون الجزائري عند قیامه بالتزاماته و التي نذكر منها ما یلي:

اص الطبیعیین أو المعنویین الخاضعین للسجل للتسجیل في السجل فقدان التاجر لحقوقه:  "لا یمكن للأشخ-أ

التجاري الذین لم یبادروا بتسجیل أنفسهم عند انقضاء مهلة شهرین أن یتمسكوا بصفتهم كتجار لدى الغیر أو 

لدى الإدارات العمومیة إلا بعد تسجیلهم، غیر أنه لا یمكن له الاستناد لعدم تسجیلهم في السجل بقصد تهربهم

.)3(من المسؤولیات و الواجبات الملزمة لهذه الصفة"

)1(
، المتعلق بالسجل التجاري السالف الذكر.1990غشت 18المؤرخ في 22-90من القانون 27المادة-

)2(
، السالف الذكر.22-90من القانون 28المادة -

)3(
، المتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم المذكور سالفا.1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 22المادة -
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و یتضح من هذا النص أن التاجر یلزم بجمیع واجبات التاجر حتى إذا كان غیر مقید و لا یجوز له التمسك 

بعدم تسجیله إزاء الغیر، و على ذلك یمكن شهر إفلاسه و لا ریب أن هذا الحل جد منطقي لأن عدم التسجیل 

تكبه التاجر نفسه، الأمر الذي على أساسه لا یجوز له التمسك بخطئه و هكذا لا ینتج عدم یعتبر خطأ ار 

التسجیل آثاره في مصلحة التاجر غیر المقید بید أنه یجوز للأشخاص المتعاملین مع التاجر غیر المقید أن 

یعتبروه تاجرا لكن بالعكس لا یسمح له إثبات أنه اكتسب هذه الصفة.

كن القول بأن عدم التسجیل یمثل قرینة مطلقة على عدم اكتساب صفة التاجر.و من ذلك یم

كما لا یعتد بهذا التسجیل تجاه الغیر إلا بعد مرور یوم كامل من نشره القانوني الإجباري حسب الشكل الذي 

.)1(ینص علیه القانون

، )حالة عدم القید في السجل التجاريو یستخلص من هذا النص بمفهوم المخالفة أن التاجر یفقد حقوقه في 

كما یترتب على ذلك عدم تمتعه بأحكام الإفلاس و التسویة القضائیة و ینتج عن ذلك استبعاد الأحكام الخاصة 

بالصلح التي یؤدي تطبیقها إلى منح المدین حق إعادة التصرف في أمواله و إدارتها، و منح مهلة لدفع الدیون، 

جعي إذا تم خلال شهرین و لا یجوز للغیر الاستناد إلى القرینة المطلقة المتعلقة بعدم لكن یكون للتسجیل أثر ر 

اكتساب صفة التاجر حتى بالنسبة للفترات السابقة للتسجیل، و لا شك في أن التسجیل یقضي بصورة رجعیة 

على هذه القرینة.

ن الخاضعین للتسجیل في السجل عدم التمسك بصفة التاجر: "لا یمكن للأشخاص الطبیعیین و المعنویی-ب

التجاري و الذین لم یبادروا بتسجیل أنفسهم عند انقضاء مهلة شهرین أن یتمسكوا بصفتهم كتجار لدى الغیر أو 

لدى الإدارات العمومیة إلا بعد تسجیلهم".

من تاریخ عدم اكتساب الشركة التجاریة للشخصیة المعنویة:  لا تتمتع بالشركة بالشخصیة المعنویة، إلا-ج

قیدها في السجل التجاري و قبل إتمام هذا الإجراء یكون الأشخاص الذین تعهدوا باسم الشركة و لحسابهم 

متضامنین من غیر تحدید أموالهم إلا إذا قبلت الشركة بعد تأسیسها بصفة قانونیة أن تأخذ على عاتقها 

.االتعهدات فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسیسه

من القانون التجاري إلى 549یؤدي عدم القید في السجل التجاري بالنسبة للشركات التجاریة وفقا لنص المادة 

عدم اكتسابها الشخصیة المعنویة بحیث أن الشركة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل 

طا لازما لنشوء شخصیتها المعنویة و تمتعها بالأهلیة التجاري فالقید یعتبر بمثابة شهادة میلاد الشركة و شر 

القانونیة كما یعتبر شرطا للاحتجاج على الغیر بما یطرأ من تعدیلات على عقد الشركة و معنى هذا أن عدم 

القید یفقد الشركة جمیع هذه الحقوق.

)1(
، المتعلق بالسجل التجاري السالف الذكر.1990غشت 18المؤرخ في 22-90من القانون 19/02المادة -
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ن للأشخاص الطبیعیین و عدم الاحتجاج بالبیانات الواجبة القید على الغیر إلا بعد تسجیلها: "لا یمك-د

المعنویین الخاضعین للتسجیل في السجل التجاري أن یحتجوا اتجاه الغیر المتعاقدین معهم بسبب نشاطهم 

من القانون التجاري إلا إذا كانت هذه الوقائع 25التجاري أو لدى الإدارات العامة بالواقع المشار إلیه في المادة 

.)1(موجب إشارة مدرجة في السجل التجاري"قد أصبحت علنیة قبل تاریخ العقد ب

المؤرخ في 22-90من القانون 22إلى 19"كما لا یحتج على الغیر بالعقود المنصوص علیها في المواد 

إذا لم تكن موضوع إشهار قانوني إجباري لكنها تلزم مع ذلك مسؤولیة الأشخاص المعنیین 1990غشت 18

.)2(المدنیة و الجنائیة"

القوانین الساریة المفعول المتعلقة بالسجل التجاري على أنه لا یحتج على الغیر بالعقود المنصوص خصت

المتعلق بالسجل التجاري ما لم 1990غشت 18المؤرخ في 22-90من القانون 22إلى 19علیها في المواد 

ین المدنیة و الجزائیة.تكن موضوع إشهار قانوني إجباري لكنها تلزم مع ذلك مسؤولیة الأشخاص المعنی

و رتب المشرع الجزائري عقوبة على كل من لا یسجل نفسه في السجل التجاري تتمثل في غرامة مالیة تتراوح 

و في حالة العود تضاعف الغرامة )دج20.000(ألفعشرین و )دج5.000(دینارآلافخمسة ما بین

أشهر و ستةأیام و عشرة انها بإجراء الحبس لمدة تتراوح بین المالیة المنصوص علیها في الفقرة أعلاه مع اقتر 

.)3(یمكن للقاضي أن یتخذ زیادة على ذلك إجراءات إضافیة تمنعه من ممارسة التجارة

كما اعتبرت القوانین الساریة المفعول كل شخص طبیعي أو معنوي غیر مسجل في السجل التجاري، 

یكون قد ارتكب مخالفة یعاقب علیها طبقا للأحكام القانونیة الساریة و یمارس بصفة عادیة نشاطا تجاریا،

المفعول في هذا المجال، و تأمر المحكمة التي تقضي بالغرامة بتسجیل الإشارات أو الشطب الواجب إدراجه في 

السجل التجاري خلال مهلة معینة و على نفقة المعني.

في قانون التأمینات:المقررةعقوبات ال-ج

السالف 99/06من قانون 41المادة إلیهاالتي تحیلنا و عقوبات أقرها المشرع في قانون التأمیناتهناك و -

، تعرف كل وكالة لم تكتب تأمینا عن 33فضلا عن العقوبات الإداریة المنصوص علیها في المادة "الذكر 

ن للعقوبات المنصوص علیها في من هذا القانو 19الأخطار المرتبطة بالاستغلال كما هو محدد في المادة 

.)4("القانون التأمینات

)1(
، المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم، السالف الذكر.1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/59من الأمر 24المادة -

)2(
بالسجل التجاري السالف الذكر.، المتعلق1990غشت 18المؤرخ في 22-90من القانون 29المادة -

)3(
، المتعلق بالسجل التجاري السالف الذكر.1990اوت18المؤرخ في 22-90من القانون 26المادة -

)4(
.1995-03-05الصادرة في 13جریدة رسمیة رقم -



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرقابة اللاحقة على نشاط وكالات السیاحة و الأسفارالفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

134

وجوب اكتتاب تأمین لتغطیة المسؤولیة )1(25/01/1995المؤرخ في07-95حیث أكد قانون التأمینات 

المدنیة تجاه المستعملین و الغیر من قبل كل شخص طبیعي أو معنوي یستغل محلا أو قاعة أو مكانا 

أو یكون هذا الاستغلال خاصا بالنشاطات التجاریة أو ثقافیة أو ریاضیة.مخصصا لاستقبال الجمهور 

فقد نص القانون سالف الذكر على العقوبات المقررة في حالة عدم الامتثال لإلزامیة التأمین بغرامة مالیة 

الفة الذكر و تدفع الغرامة الس)دج10.000(دینار آلافعشرة و )دج 1000(دینار  ألفیتراوح مبلغها بین

دون الإخلال باكتتاب التأمین المعني.

.)2(و تحصل الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة و تدفع لحساب الخزینة العامة

:: لجنة فض المنازعاتالثالث فرع ال

اته على وكالات ابتكر المشرع المصري وسیلة قانونیة لفض النزاعات القائمة بین السیاح أو الوزارة في حد ذ

السفر و السیاحة و الهدف منها هو محاولة حل جمیع النزاعات دون اللجوء إلى القضاء، لذلك ارتأینا إلقاء 

الضوء على هذه اللجنة التي سمیت بلجنة فض المنازعات للاستفادة من هذه التجربة.

لتنظیم 1983لسنة 118نون المعد بقا1977لسنة 38نظمت لجنة فض المنازعات بموجب أحكام القانون -

.1983لسنة 222الشركات السیاحیة و اللائحة التنفیذیة رقم 

:لجنة فض المنازعاتالتشكیل -ا

من القانون المشار إلیه تتشكل أعضاء اللجنة من كل من:18طبقا لأحكام المادة 

رئیس إدارة الفتوى لوزارة السیاحة بمجلس الدولة.-1

مختصة بوزارة السیاحة.وكیل الوزارة ال-2

رئیس غرفة الشركات السیاحیة أو من یحل محله.-3

اختصاص اللجنة:-ب

من القانون المشار إلیه تحدید هذه الاختصاصات كالآتي:19تولت المادة 

النظر في الشكاوى المقدمة ضد الشركات السیاحیة بسبب مباشرة أعمالها المنصوص علیها في المادة -1

مقدمة من السائحین أنفسهم أو من وزارة السیاحة باعتبارها نائبة -الشكاوى-من هذا القانون سواء كانت الأولى

عمن یغادر البلاد منهم.

)1(
.95/07من قانون 415المادة -

)2(
.95/07من قانون 185و 184المادة -
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تدخل في الاختصاص النوعي للمحاكم الجزائیة، لاو یقتصر اختصاص تلك اللجنة على المنازعات التي

.)1(ص أصل في هذا الصددو لا یخل هذا الاختصاص بها المحاكم من اختصا

یحق لهذه اللجنة أن ترخص في تنفیذ ما تصدره من قرارات على مبالغ التأمین المودعة من الشركة السیاحیة 

بالوزارة.

من القانون السالف الذكر، لا یجوز أن یخصم من التأمین المودع من الشركة المبالغ 17و طبقا لنص المادة -

ه مزاولة أعمالها إلا بعد موافقة هذه اللجنة و بناء على قرار منها أو بحكم قضائي التي تستحق الشركات بسبب

واجب النفاذ في موضوع یتعلق بالتزامات الشركة.

إجراءات و مواعید عرض المنازعات و الشكاوى على هذه اللجنة و كیفیة الفصل فیها، حددت أحكام المادة 

هذه الإجراءات و هي كالآتي:1983لسنة 222من القرار التنفیذي رقم 125

تقدم الشكوى على الإدارة العامة للشركات السیاحیة بالوزارة.-1

ترسل صورة الشكوى الشركة المعنیة على إخطار غرفة الشركات السیاحیة.-2

إذا لم یرد رد من الشركة المشكو ضدها خلال عشرة أیام من إخطارها بالشكوى أو كان ردها غیر مقنع -3

رضت الشكوى على لجنة فض المنازعات.ع

تحدد اللجنة المذكورة میعاد النظر في الشكوى خلال أسبوع من إحالتها إلیها و تخطر أصحاب الشأن به و -4

لها أن تطلب منها تقدیم ما تراه لازما من مستندات.

طرفین و تطلع على تثبت اللجنة في الشكوى خلال أسبوع من عرضه علیها بعد أن تستمع إلى أقوال ال-5

المستندات المقدمة منهم.

.)2(تصدر قرارات فض لجنة المنازعات بالأغلبیة المطلقة-6

و مما سبق یظهر أن اختصاص اللجنة یكون أساسا في النظر في الجانب المالي أي في كل ما یتعلق 

القضاء الاختصاص یعود فیه إلىبالتعویضات المالیة و أما ماعدا ذلك من المسائل الأخرى كالجانب الجزائي ف

باعتباره اختصاص أصیل له.

و إن مثل هذا الإجراء من شأنه التخفیف من اللجوء إلى القضاء و تشكیل قضاء مختص في فك النزاعات 

السیاحیة حیث تعد لجنة فض النزاعات بمثابة محكمة تختص في النظر في النزاعات ذات الطابع المادي فقط 

التطرق إلى الجانب الجزائي.أي المالي دون

)1(
.185، ص 2003ین إبراھیم أحمد، الأساسیات في تشریعات المنشآت و الشركات السیاحیة، دار الوفاء للطباعة و النشر، الإسكندریة، سنة د.محیي الد-

)2(
.185و 186محیي الدین إبراھیم أحمد، المرجع السابق، ص -
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ة :ـــالخاتم

رع بتنظیمها شفرضت وكالات السیاحة والأسفار نفسها،باعتبارها ظاهرة اقتصادیة وقانونیة ،ومن ثم اهتم الم

جدواها وأهمیتها ،وسوف تتعاظم أهمیة وكالات السیاحة یدرك أصبح المواطنفي الوقت الحاضروكنشاط ،

أو طلب العلم ،یرتبط كثیرا مع وكالات السیاحة والسفر والأسفار في المستقبل ،فالسفر بقصد السیاحة أو العمل 

دفعا إلى التعامل مع هذه الوكالات .مواطن،وسارت قوة الإعلانات والدعایة تدفع ال

والمجتمع الجزائري یموج حالیا بالحدیث عن السیاحة ، ولكن هذا الحدیث یتركز على السیاحة كمصدر لعملة 

أنإلایبرزها ،لها ماكانت النظرة الاقتصادیة وإذان اهتمام كبیر بالجوانب القانونیة للموضوع ،،دو الأجنبیة

.إغفالهتقوم بدور فعال لا یمكن القانونیةالجوانب 

المهن نبالكثیر ملعدید من الخدمات التي ترتبط الیتم من خلاوإنمافالسیاحة نشاط اقتصادي لا یتم تلقائیا 

میع هذه المهن والبوابة التي تعد الوسیط بین جوالأسفارووكالات السیاحة والإعلانالفندقة ،مثل النقل و

.لسیاحةالحقیقیة ل

من الفقه الأسبقمنذ الاستقلال ،وفي ذلك كان والإسفارد اهتم المشرع الجزائري بتنظیم وكالات السیاحة ولق

المتعلق بتنظیم 99/06المشرع سواء في قانون أنالذي لم یول هذا الموضوع حظا من العنایة والبحث ،بید 

بقصد والأسفارنظیم نشاط وكالات السیاحة القوانین السابقة له ،قد اقتصر على تأووالأسفاروكالات السیاحة 

حیث ربط مزاولة هذا النشاط بالحصول على رخصة وبالتالي لم تحقیق رقابة الدولة على القائمین بهذه المهنة ،

یعد نشاطا مفسوح المجال وانما نشاطا مقننا یخضع لمجموعة من القیود،وتعتبر الرخصة وسیلة الدولة للرقابة 

الأنشطةبأوجهما قورنت إذاةالرخص،ولقد شدد المشرع شروط منح والأسفارسیاحة على نشاط وكالات ال

المنشآتأووالأسفار،وتستهدف هذه الشروط منح الحمایة للمتعاملین مع وكالات السیاحة الأخرىةالتجاری

كالات قصر ممارسة هذا النشاط السیاحي على الو إلىأیضاالتي تخدم النشاط السیاحي وتهدف الأخرى

إلیهالمرخص لها والمتخصصة في هذا المجال حمایة لهذا النشاط الاقتصادي من الدخلاء الذین قد یسیئون 

المستثمرین الأجانب أمامالأجنبي قام المشرع بحذف شرط الجنسیة ،وبالتالي فتح المجال روتشجیعا للاستثما،

قد رأى انه هناك ضرورة 99/06ن العمل بقانون في هذا القطاع وان كان المشرع بعد عشرة سنوات مرللاستثما

المتعلق بتحدید شروط استغلال وإنشاء 2000/48التطورات ،عبر تعدیل المرسوم التنفیذي ةللتغییر ومواكب

هذا من شانصنفین ،و إلىقد تضمن تصنیف الوكالات خاصة وان هذا التعدیل وكالات السیاحة والأسفار
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الدولة ترغب من وراءه الرفع من مستوى السیاحة الداخلیة ،وذلك أنشاط خاصة تحسین عمل هذا النالتصنیف

انه هذا التعدیل لم یكن نافعا في إلى،بتقدیم دعما للوكالات التي تعمل على جلب السیاحي لمقصد الجزائر

وإنما إحكام مجمله ،فتحدید مدة الرخصة من شانها عرقلة هذا النشاط  ،والرغبة من هذا التقیید لیست تطویره 

إداریة تصل إلى حد التوقیف النهائي فلا تالرقابة علیه وفي رأینا انه مادامت للإدارة الحق في توقیع عقوبا

لا .    أمسنوات غیر كافیة لتحدید جدارة المرخص له خاصة وانه مدة ثلاث جدوى من وضع مثل هذا القید ، 

ترك مسائل القانون الخاص دون تنظیم انه إلاوالأسفارنشاط وكالات السیاحة مبتنظیوان كان المشرع قد اهتم 

والأسفارالمنظمة للعلاقة التي تربط وكلاء السیاحة القاعدةومن ثم بقیة –الأجنبیةخلافا لبعض التشریعات –

بالجمهور خاضعة للقواعد العامة .

والأسفارواجبة التطبیق على العلاقة القانونیة الناشئة عن نشاط وكالات السیاحة الاستجلاء القواعد العامة إن 

الصعوبات كانت تحدید الطبیعة القانونیة للعقد الذي یربط وكالات السفر والسیاحة أولمر الهین ،ولعل لیس بالأ

.بالعملاء ،لان تحدید التزامات الطرفین وحقوقهم ونظام المسؤولیة المتولدة عن العقد یعتمد على هذا التكییف

العامة فلا ةبالقاعدة،ووصف العقد طبقا لتلك العقود لیس وقد تردد الفقه بین عقود الوكالة والنقل والبیع والمقاول

تختلف بحسب أثاریلزم الأسفارعقد ف، ثم لم یكن وصفا یتسم بالعمومیة في بعض التطبیقات ومنإلایصح 

بإلغاءتقوم مسؤولیتها متى قامت والأسفارطبیعته القانونیة ،خاصة ما تعلق منها بالمسؤولیة ،فوكالة السیاحة 

أوالوكالة تنظیم الرحلة أساءتإذاأومادي ،أولحق بالعمیل ضررا بدني أوتعدیلها ،أوالإقامةأولة الرح

.الإقامة

،مع ةالوكالالخطاء في جانب إثباتالشخصیة ،وفیها یلزم الأفعالوهذه المسؤولیة قد تكون عقدیة عن 

من أخطاءهاحیث یعتبر دائما والأسفارة السیاحة لالتشدد عند تقدیر سلوك وكاإلىالقضاء یمیل أنالملاحظة 

،كما في جانب الغیرالخطأإثباتالجسیمة ،وقد تكون مسؤولیة عقدیة عن فعل الغیر وهنا لابد من الأخطاء

.حراسة الأشیاءیمكن تقوم مسؤولیة الوكیل عن

من مخالفات ،وتتراوح تلك العقوبات الوكالاتسلطات رادعة وفعالة على ما ترتكبه تلك للإدارةنالقانو ولقد منح 

من الإدارةدائما رقابة الحبس في بعض الحالات ،وتبقى إلىإضافةالنهائي والمؤقت والإیقافبین الغرامات 

خلال رقابة النشاط .
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فان الأولاقتصادیا في المقام –كما یخلص مما تقدم –من الرخصة في هذا المجال الأساسيكان الهدف  وإذا

وتحقیق تتمثل في حمایة النظام العامأخرىبتحقیق غایات یضاأتدخل الدولة من خلال وسیلة الترخیص یسمح 

.المصلحة العامة بمفهومها الأشمل
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(0202تىزَع يشبرَع انًخطط انتىجُهٍ نهتهُئخ انسُبحُخ )افبق  

 

 انمطت انسُبحٍ  عذد انًشبرَع
 

 انمطت انسُبحٍ انًتًُس شًبل شرق  02
 

 انمطت انسُبحٍ انًتًُس شًبل وسط  20
 

انسُبحٍ انًتًُس شًبل غرة انمطت 81  
 

 انمطت انسُبحٍ انًتًُس جُىة شرق  20
 

انًتًُس جُىة غرةانمطت انسُبحٍ  20  
 

 انمطت انسُبحٍ انًتًُس انجُىة انكجُر)انطبسُهٍ( 28
 

 انمطت انسُبحٍ انًتًُس انجُىة انكجُر)انهمبر( 22
 

 انًجًىع 12
 

 

  0202انًخطط انتىجُهٍ نهتهُئخ انسُبحُخ افبق 
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  76/76تىزَع الاستثًبراد عهً يختهف انمطبعبد خلال انًخطط انثلاثٍ 

 

 انمطبعبد  انًجبنغ نكم لطبع )يهُىٌ د ج ( َسجخ انًئىَخ 
 

 انصُبعخ  2022 01.60

 انسراعخ  8176 87.16

 انهُبكم الاسبسُخ  8800 82.80

 انترثُخ 680 1.02

 انسكٍ 082 2.60

 انسُبحخ 010 0.20

 انتكىٍَ  806 8.80

 انضًبٌ الاجتًبعٍ  062 0.77

 الادارح 008 2.61

 يتفرلبد 082 8.60

 انًجًىع 88261 822

   

 

76/76انًصذر وزارح انتخطُط وانتهُئخ انعًراَُخ ،اَشبء انًخطط انثلاثٍ   
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  62/62 الأولمطبعبد خلال انًخطط انرثبعٍ تىزَع الاستثًبراد عهً يختهف ان

 

 انمطبعبد  انًجبنغ نكم لطبع )يهُىٌ د ج ( انُسجخ انًئىَخ 
 

 انصُبعخ  80022 02

 انسراعخ  0802 82

  الأسبسُخانهُبكم  0226 21

 انترثُخ 8202 22

 انسكٍ 0681 82

 انسُبحخ 2622 20.2

 انتكىٍَ  2212 20

 انضًبٌ الاجتًبعٍ  2620 22.2

 الإدارح 2262 22.0

 يتفرلبد 2672 22.8

 انًجًىع 06627 822
 

60/66انرثبعٍ الأول ًراَُخ ،إَشبء انًخطط ًصذر وزارح انتخطُط وانتهُئخ انعان   
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  60/66انمطبعبد خلال انًخطط انرثبعٍ انثبٍَ تىزَع الاستثًبراد عهً يختهف 

 

 انمطبعبد  انًجبنغ نكم لطبع )يهُىٌ د ج ( انُسجخ انًئىَخ 
 

 انصُبعخ 01222 02.2

 انسراعخ 80222 82.6

ًُبِان 0722 20.0  

سُبحخان 8222 28.0  

جُُخ الالتصبدَخان 82222 2.8  

صُذان 2822 80  

 انتكىٍَ 6606 26

الاجتًبعٍ انشؤوٌ 80782 82.2  

 الإدارح 8266 8.2

 يتفرلبد 0202 0.2

 انًجًىع 882027 822
 

 

60/66انًخطط انرثبعٍ انثبٍَ  إَشبءًراَُخ ،ًصذر وزارح انتخطُط وانتهُئخ انعان  
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انشعجُخ  انذًَمراطُخانجًهىرَخ انجسائرَخ   

 وزارح انسُبحخ وانصُبعخ انتمهُذَخ 

 طهت رخصخ استغلال وكبنخ انسُبحخ والأسفبر 

 

 انتعرف عهً انًرشح نهحصىل عهً انرخصخ:

:كبٌ الأير َتعهك ثشخص طجُعٍ  إرا*  

  انهمت...............................................................الاسى.....................................

 تبرَخ ويكبٌ الازدَبد ......................................................................................

 ..........................و...............................................اثٍ ................................

 انجُسُخ ......................................................................................................

 ....................................انعُىاٌ انشخصٍ .......................................................

................................................................................................................ 

 ....خ انحبنُخ ...........................................................................................ُانًه

 :انىكُم *

  انهمت...............................................................الاسى.....................................

 تبرَخ ويكبٌ الازدَبد ......................................................................................

 ..........................................................و...............................................اثٍ 

 انجُسُخ ......................................................................................................

 ....................................................................انعُىاٌ انشخصٍ .......................

................................................................................................................ 

 ....................................خ انحبنُخ ...........................................................ُانًه

 



يهحك                                                                                                                                              
                                                                                          

 

145 
 

 *إرا تعهك الأير ثشخص يعُىٌ :

 شكم انشركخ......................................................................................................

......................................يمر انشركخ.................................................................  

 :*انًًثم انمبَىٍَ نهشركخ  

  انهمت...............................................................الاسى.....................................

 ......................................................................................تبرَخ ويكبٌ الازدَبد 

 اثٍ ..........................................................و...............................................

 ....................................................انجُسُخ ..................................................

 انعُىاٌ انشخصٍ ...........................................................................................

 ..............انًهُخ انحبنُخ .................................................................................

 :نىكُم نكفبءاد انًهُُخ انخبصخ ثبا*

 انًستىي انذراسٍ ..........................................................................................

 ..............................................................................................انخجرح انًهُُخ 

 انًهبو انًسُذح  انفترح انًستخذو

 
 

 
 
 
 
 

 

 *يعهىيبد حىل انىكبنخ :

 ثبنهغخ انىطُُخ .......................................................................................... انتسًُخ 

 انتسًُخ  ثبنهغخ الأجُجُخ .........................................................................................

 ...............................................................................انًمر الاجتًبعٍ ..................

 انهبتف ............................................انفبكس .......................................................

 ...................................................انًسبحخ ......................................................

  اسى انًًضٍ .....................................................................................................

 .................حرر فٍ .... الايضبء.......................................................................
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 انجًهىرَخ انجسائرَخ انذًَمراطُخ انشعجُخ 

 وزارح انسُبحخ وانصُبعخ انتمهُذَخ 

 طهت رخصخ استغلال فرع  وكبنخ انسُبحخ والأسفبر 

 انًسًبح .....................

 :*انتعرف عهً يبنك انىكبنخ 

  انهمت...............................................................الاسى.....................................

 تبرَخ ويكبٌ الازدَبد ......................................................................................

 ..........................و...............................................اثٍ ................................

 انجُسُخ ......................................................................................................

 ....................................انعُىاٌ انشخصٍ .......................................................

 *انتعرف عهً يسُر فرع انىكبنخ :

  انهمت...............................................................الاسى.....................................

 ......................................................................................تبرَخ ويكبٌ الازدَبد 

 اثٍ ..........................................................و...............................................

 ....................................................انجُسُخ ..................................................

 انعُىاٌ انشخصٍ ...........................................................................................

 ..............انًهُخ انحبنُخ .................................................................................

 : نكفبءاد انًهُُخ انخبصخ ثًسُر انفرعا*

 انًستىي انذراسٍ ..........................................................................................

 ..............انخجرح انًهُُخ ................................................................................

 انًهبو انًسُذح  انفترح انًستخذو
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 انىكبنخ :فرع  *يعهىيبد حىل 

 ثبنهغخ انىطُُخ .......................................................................................... انتسًُخ 

 .........................................................................................انتسًُخ  ثبنهغخ الأجُجُخ 

 انًمر الاجتًبعٍ .................................................................................................

 ............................................انفبكس .......................................................انهبتف 

 انًسبحخ .........................................................................................................

 ............................................................................. اسى انًًضٍ ........................

 حرر فٍ ..................... الايضبء.......................................................................
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قائمة المراجع 

باللغة العربیة المرجع أولا :

المراجع العامة :-1

مصر ،زید رضوان ،الشركات التجاریة في القانون المصري المقارن ،دار الفكر العربي ،القاهرةأبود/-1

،1989.

.2003،قسنطینةد/احمد محرز ،القانون التجاري ،دار الكتب القانوني ،-2

،نظریة الالتزام بوجه عام ،دار الأولنهوري ،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ،الجزء عبد الرزاق السد/-3

بیروت لبنان ،دون سنة طبع .التراث إحیاء

.2002د/ نادیة فوضیل ،القانون التجاري الجزائري ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،-4

:المراجع المتخصصة-ب

.1989لعقد السیاحي ،مطبعة كلیة علوم بني سویف ،القاهرة ،مصر ،د/جمال عبد الرحمان محمد علي ،ا-1

2003د/سوزان علي حسن ،التشریعات السیاحیة والفندقیة ،دار الجامعة الجدیدة للنشر ،الإسكندریة ،مصر ،-2

ة د/عبد الفضیل محمد احمد ،النظام القانوني لوكیل السیاحة والأسفار ،مكتبة الجلاء الجدیدة بالمنصور –3

.2004،سنة 

.2005د/محمد جمال عثمان،الترخیص الإداري ،دراسة مقارنة ،مجموعة رسائل دكتوراه،القاهرة ،-4

في تشریعات المنشات والشركات السیاحیة ،دار الوفاء للطباعة الأساسیاتاحمد ،إبراهیمد/محي الدین -5

.2003،مصر ،الإسكندریةوالنشر،

طار القانوني لنشاط السیاحي والفندقي ،المكتب العربي الحدیث ،بدون سنة د/محي الدین محمد  مسعد ،الإ-6

طبع 

،سنة العراقد/ مسعود مصطفى الكتابي ،علم السیاحة والمنتزهات ،دار الحكمة للطبع والنشر ،الموصل ،-7

2004.

،منشورات الحلبي الحقوقیة د/ فوزي عطوي ،السیاحة والتشریعات السیاحیة والفندقیة في لبنان والبلاد العربیة -8

.2004بیروت لبنان ،
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:الرسائل الجامعیة  -ج 

د/ رابح بلعزوز ،النظام القانوني لعقد السیاحة والأسفار في التشریع الجزائري ،مذكرة ماجستیر ،جامعة -1

.2005بومرداس ، 

.2007ئر ،،جامعة الجزادولةد/ عزاوي عبد الرحمان ،الترخیص الإداري ،رسالة دكتوراه -2

العلوم ي،رسالة دكتوراه  فالجزائرفي ظل التحولات الاقتصادیة ،حالة السیاحةأهمیة، د/كواش خالد -3

.2004الاقتصادیة ،جامعة الجزائر ،

المجلات والمقالات :-د

ثالثة والعشرین احمد السعید الزقرد ،الروابط القانونیة الناشئة عن عقد الرحلة ،مجلة الحقوق الكویتیة ،السنة ال-1

.1998،العدد الأول ،مارس 

احمد عبد الرحمان ملحم ،مسؤولیة  مكاتب السفریات نحو العمیل ، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة -2

.1998،مطبعة عین شمس ، السنة الأربعین ،العدد الثاني ،جویلیة 

مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة ،مطبعة صلاح الدین عبد الوهاب ،مسؤولیة وكالات السیاحة والأسفار، -3

.1967السنة التاسعة ،العدد الثاني ،جویلیة ،عین شمس،

2000عدنان  إبراهیم سرحان ،العلاقة بین وكالات السیاحة والأسفار وعملائها ،مجلة الحقوق ،الكویتیة ،-4

النصوص القانونیة-د

لتقنین المدني المعدل والمتمم.   المتضمن ا1975-09-26المؤرخ في 58-75الأمر -

المتضمن التقنین المدني المعدل والمتمم.  1975-09-26المؤرخ في 58-75الأمر -

المتضمن التقنین الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم .   1666-06-08المؤرخ في 155-66الأمر-

ل التجاري .المتعلق بالقید في السج1990-08-18المؤرخ في 22-90الأمر -

المتعلق بوكالات السیاحة و الأسفار.1990-02-19المؤرخ 05-90قانون -

.المحدد للقواعد التي تحكم نشاط وكالات السیاحة و الأسفار 1999-04-04المؤرخ في 06-99قانون -
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سافرین و المتعلق بتنظیم المؤسسات التي تؤدي الخدمات للم1963-12-28المؤرخ في 488-63مرسوم --

السیاح. 

المتعلق بتنظیم المؤسسات التي تؤدي خدمات للمسافرین 1967-12-20المؤرخ في 286-67مرسوم -

286-67المتضمن تعدیل بعض أحكام المرسوم 1981-07-13المؤرخ في 119-81بمرسوم رقم -

.المتعلق بتنظیم المؤسسات التي تؤدي خدمات للمسافرین و السیاح

تضمن إنشاء لجنة وطنیة لوكالات السیاحة و الأسفار و م1991-02-16المؤرخ في 48-91مرسوم -

.یحدد مهامها و تنظیمها و عمله

المتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید 1997-01-18المؤرخ في 39-97المرسوم التنفیذي -

في السجل التجاري 

المتعلق بمعاییر تحدید النشاطات الاقتصادیة الخاضعة 1997-01-18رخ في المؤ 40-97المرسوم التنفیذي -

طیرها   .أتللقید في السجل التجاري و

المتعلق بشروط القید في السجل التجاري .1997-01-18المؤرخ في 41-97المرسوم التنفیذي -

نة الوطنیة لاعتماد وكالات اللجبتنظیمالمتعلق2000-03-01المؤرخ في 47-2000التنفیذي مرسوم -

السیاحة والأسفار وسیرها .

المتعلق بتحدید شروط وكیفیات إنشاء وكالات 2000-03-01المؤرخ في 48-2000التنفیذي المرسوم -

السیاحة والأسفار 

المتعلق بتحدید شروط وكیفیات إنشاء فروع وكالات 2000-03-01المؤرخ في 49-2000التنفیذي المرسوم -

حة والأسفار.السیا

48-2000التنفیذي لمرسوم المعدل والمتمم ل2010-07-14المؤرخ في 10/186المرسوم التنفیذي -

المتعلق بتحدید شروط وكیفیات إنشاء وكالات السیاحة والأسفار.

488-63یتضمن تطبیق المرسوم رقم 1964یولیو سنة 7الموافق لـ 1384صفر عام 26قرار مؤرخ في -

المتعلق بتنظیم المؤسسات التي تؤدي خدمات للمسافرین و السیاح.28/12/1963في المؤرخ 

یتضمن تحدید كیفیات تسلیم و سحب 1968أبریل سنة 6الموافق لـ 1988محرم عام 14قرار مؤرخ في -

286-67الرخص و الموافقات المنصوص علیها في المرسوم رقم 
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تضمن المصادقة على النظام الم10/12/1990الموافق لـ 1911جمادى الأولى عام 22قرار مؤرخ في ال-

.رالنموذجي لممارسة أعمال وكالات السیاحة و الأسفا

، یحدد ممیزات المنشآت المادیة 2001فبرایر سنة 26الموافق لـ 1421ذي الحجة عام 03قرار مؤرخ في -

.الخاصة بوكالة السیاحة و الأسفار

خصائص رخصة استغلال، یحدد 2011سنة الموافق لأول مارس 1432عام ولربیع الا26قرار مؤرخ في -

وشكلها.وكالة السیاحة و الأسفار 

التقاریر :-

تحدید السیاسة السیاحیة الوطنیة ،المجلس الوطني الاقتصادي إعادةحول المساهمة من اجل رتقری-1

.2000والاجتماعي ،نوفمبر ،سنة 

.1991،نشرة للإحصائیاتللجزائر ،الدیوان الوطني السنویةالإحصائیةالمجموعة -2

ثانیا المراجع بالغة الفرنسیة :
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Paris ,1996
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Ed Ellipses ,1991
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Paris.1968.

8-ROBERT Lanquar, Agences et associations de voyages ,1 ère édition, Presses
universitaires de France 1979.

9-R.Rodiere ,la responsabilité des agences de voyages , ;LGDJ, Paris , 1958.
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2-Périodiques

-JURIS CLASSREUR , Assurances Terrestres ,F.VINCENT,1987.

3-Dictionnaires

- Dictionnaires Encyclopédie de la langue française ;Alpha,1997
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